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لا في جَمِيع ما يَخْتصٌ بهن من الأحَكام 


06 [اثياب الثاني:] 


فاد ذلك آم قد ذكرتاه فى ملة هذا الاب كل شن فى 
اسه فح لع ا على النشوضن . 

قال في حسن الأسوة”': «لا يَخفى عليك أن النّسَاءَ صف هذه 
الأمةء بل أكثزهاء وهنَّ شقائق الرّجَال في ججمِيع ما ورد ه من الشركة 
اة 5 إل أَشْيّاء ضهن الله تَعَالَى ورَسُولّه بها مِن دون الرّجَالء وفك 
تفضّلَ عليهنٌَ كما تفضل عَلهم بأنْوَاعِ من الأفضالء فلهنّ ما لهم وعَلَيهِنَ 
ما عَلَيهم في ججملّة الشرائع والأَحْكام . 

e e 
بق ا ی ی و ا‎ 


قال : الاي خصّصت هذا الكتاب ببيان ما ورد في ذكرهنّ عَلَى 


)١(‏ حسن الأسوة في ما ثبت عن الله ورسوله في النسوة؛ لمحمد صديق حسن خان القنوجي 
البخاري» أبو الطيب ٠۲١۸(‏ - ۷٠۳١ه):‏ عالم لغوي وفقيه مترجم» من الأعلام 
المجددين بالهند. له: أبجد العلوم» وعون الباري» ولف القماط» والروضة الندية... 
انظر: الأعلام ۷/1 A‏ والكتاب في ذكر ما ورد من أخبار النساء» وما يتعلق 
بهن من أحكام» وآدابهن في القرآن والسنة والفقه. تحقيق: د. مصطفى الخن» 


e ۸‏ معارج الآمال ه الجزء الثاني 


. 1 TF 


الخُضُوصٍء وهذا شطر علم من علوم الدين» وشطره الباقي مشترك بينهم 
وكين با ليقين: 

وکم من تفاسير للآيات الببدات» وزوايات آلآ حادبث والدرايات 
جاءتنا من قبل نساء الأنصار والمهاجراتء حَنَّى قِبلَ: إن نصف هذا العلم 
نقل إلينا من عالِمَتهنَ تحائشة الصديقة وبا . 

د انك أعلمهنٌ بِأيّام الله وأشعار العرب وأسبّاب نزول الآي ؛ 
وأرواهُنّ لأحاديثه يه في أبواب كثيرة من الشرائع» وكان لها /١/‏ قوّة 
الاجتهاد في علوم الملّة الصّادقة». انتهى كلامه. 

وقد ذكر في خاتمة حسن الأسوة ججملَةَ الأحكام التي تُخالف فيها 
المَرأة الرَّجْلء وهي الأَخكام التي تَخْتَصٌ بها النّسَاءء ولا بأس أن نوردها 
في هذا المَقَام مُختّصرّة من كلامه. 

فمن ذلك ما ذَكَرنَاه في هذا الاب نّا تَختّصٌ به المَرْأة من 
الحيض والاستحاضة والنفاس» ولم يَذْكُرهُ و 

ومنها : ما ذكره بقوله : (إنَّ السَنّة في عانتها التتف». 

ويها أن خفضها تكاتة لا واجب» بكلاف خغان الر جل فإنه 
واچ ھار 

وَمِنها: 
الكلام . 

وَمِنهًا: أنها تمنع من حلق شعر رأسهاء وقيل: لا بأس للمرأة أن 
تحلق رَأسها لعذر مرض ووجعء وَأَما بعَيْر عذر فلا يُجوز. 

وَمِنَها: أنّها تزيد في أسبَاب البلوغ بالحيض والحمل. 
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قال: «يّسنَ حلق لحيتها»» وقد تقدّم ما في ذلك من 


ذكر الحيض م ۹٩‏ 
5 وااو 


وَمِنَهًا : أنه يُكره آذائها وإقامتها؛ لأَنّهَا منهية عن رفع صوتها؛ لاله 
بودي إلى الفتنةء فإذا أذّنت فقيل : يعاد أذانها على وجه الاستحياب. 
وقِيلَ: إذا لم يعيدوا أذان المَرْأة فكأتهم صلّوا بِغَيّْر أذان» فهذا القول 
يقتضي أن أذان المَرَأة لا يصحّ؛ لأنَّ الذكوريّة شرط لصخة الأذان. 

والقول الأَوّل: يقتضي أن أذان المَرْأة صحيح» لكن يستحبٌ عَيْره» 
وعَلَيهِ فالأكوريّة شرط لكمال الأذان لا لصحّته. والأوّل: هو الصّحيح 
عندي» إذ لا يصح أن يكون المنهئ عنه عبادة» وأذان المَرْأة منه عنه 
فليس هو بعبادة» وَاللَهُ أعلّم . 

وَمِنهًا: أن بدتها كله عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها /"/ عَلى 
المعتمد» وقد تقدّم ما في هذا كله. 

ومنها : أن صوتها عورة» وقِيلَ: الأشبه أنه ليس بعورة» وهو الصحيح 
عندي» وَإِنَمَا تُمنع من إظهاره مَخافة أن يُوَدّي إلى الفتنة» وَاللهُ أعلّم . 

وَمِنْهَا : أنه يُكره لها دخول الحَمّام. وقِيلَ: يكره إلا أن تكون مريضة 
أو نفساء. واشترط بعضهم في جواز ذلك أن تخرج في ثياب مهنّة . وقيل : 
لا بأس للتّساء بدخول الحمّام بمئزر»ء وبدونِه حرام. . والأقوال كلها 
للغير. . والمذهبٌ التهي عن دخولِهنَ الحمّامء وَاللهُ أعلّم. 

ومنها: أنها لا تجهر بقراءتها في الصّلاة الجهرية» حر ات أو 
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وَمِنَهَا : أنها تضم فُخذيها في ركوعها وسجودهاء حرّة كَانَتْ أو أمة. 
ينها : أنها إذا نابّها شَيْء في صلاتها صمقت ولا تسبّح. وَمِنها: أنه 
تكره جماعتهن . 


كاله 


٠١6‏ معارج الآمال ه الجزء الثاني 


وَمِنَهًا : آن موقف الإمام منهنَ في وسطهنّ. 

وَمنهًا: أنّها لا تصلح إمامتهنّ للرّجال؛ لأنَّ شرط صخة الإمامة 
لالتحال الدكورة, 

وَمِنَهًا: أنه يكره حضورها جماعة الصّلاة في المسجد» وصلاثها في 

وَمِنَهًا : أنه لا جمعة عَلَْيِهَا ولكن تنعقد بهاء أي تحسب من الجمّاعة 
التي هي شرط انعقاد الجمعة» كالمَسَافِر والعبد والمريض . 

ومِنها : أنها لا تسافر إِلّا بزوج أو مُحرمء ولا يجب الحجّ عَلَيها إل 
بأحدهماء ولا تلبّى جهراء ولا تنزع المخيط» ولا تسعى بين الميلين 
الأخضرين, ولا تَحلق وإنما تقصّر ولا ترمل'''. والتّباعد في طوافها عن 
اليك أفضم .. 

وَمِنَهَا: أنّها لا تخب مطلقاً. أي: لا في جمعة ولا في غَيْرها؛ أما 
في الجمعة : فلأنَّ الخطيب يشترط فيه أن يصلح إماماً للجمعة. / 4/ وأما 
في غَيْرها : فلما تقَدّم من أنها منهيّة من إظهار صوتها . 

وَمِنهًا: أنه قِيلَ: إنها تقف بعرفة في حاشية الموقف لا عند 
الصخرات» وتكون قاعدة وهو راكب. 

وَمِنهًا : أنها تترك طواف الصّدر لعذر الحيضء وتؤخّر الرّيارة لعذر 
ال 

ينها : أنّها كفن في حمسة أثواب. 


)١(‏ الرَّمَل: فوق المشي ودون العدو. انظر: العين» (رمل). 


ذكر الحيض 
ا وااو 


وَمِنهًا: أنها لا تَْمَ في الجنازة الرّجَالء أمَا النْسَاء فقِيل: تومن 
وتقف وسطهنّ كما فى الصّلاة ذات الركوع والسجود» وذلك إذا عدم 
الرّجَال. فإن أمّت الرّجَال فى صلاة الجنازة؟ فقيل : صخت صلاتها وسقط 
الفرض› وإن بطلت صلاة الرّجَال خلفها. 

وَمِنها : أنها لا تحمل الجنازة وإن كان الميت أنثى . 

م مين عه 1 : : : 38 ON‏ . 

وينها: أنه لا سهم لها من الغنيمة» وإنما يرضخ لها وإن 
قاتلت. 

وَمِنهًا: أنها لا تقتل المَرْتَدَة والمشركة» ل لحس اعرد سي 
تسلمء وتؤسر المشركة. 


وقِيل: إذا انث المشركة ذات رَأي فى الحرب أو مَلكة تقتل» وهذا 


كله إذا لَّمْ تقاتل» فإن قاتلت قيلتء وال أعلّم . 

وَمنهًا : أنها لا تقبل شهادتها في الحدود والقصاص . وقيل : تقبل 
شهادتين فى آم التكاح مطلقا . وقيل: بل تقبل .فى غير الحدود 
والقصاص . ولا تقبل شهادنّهنَ في ما يقع في الحمّامات؛ لأن الشرع 
منعهنّ من الحمّامات» فإذا لَمْ يَمْتثلن سقطت عدالتّهُنَ» واه أعلّم. 

وَمِنَهَا: أنه يباح لها خضب يديها ورجليها بخلاف الرّجْل. 

رمتا أنها على الصف من الرخل فى آلإرت والشهادة والذية فسا 
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وبعضا . 


)١(‏ من راصح فلان شَيْناء أي: أعطاه وهو كاره» وراضخنا منه شَيْئاّه أي: أصبنا منه. انظر: 
العين» (رضخ). 


e ۱۲‏ معارج الآمال ه الجزء الثاني 
آ لل واااو ع د 

وَمِنَهًا : أنها عَلَّى الصف من الرَّجُل في التّفقة القريب ذي الى 
المحرّم الفقير العاجز عن الكسب» كما لو كان له عمٌ وأمَّ أو أخ لأب وأمّ 
أو لأب؛ /5/ فعلى الأمّ الثلث» وعلى العمّ أو الأخ الثلثان عَلَى قدر 
الميراث . 

وَمِنْهَا : أن بُضعَها مُقابّل بالمهر دون الرّجَال. 

وَمِنَهَا: أنه تجبر الأمّة عَلَى التكاح دون العبدء وقِيلَ: لا فرق بينهما 


أ 


وا أن الأمة رة عقت ۔ بخلاف اليد ولو كان وجا 

وَمِنهًا: أن لبنها مُحرّم في الرّضاع دونه. وَمِنهًا : أنها تقدّم على 
الرّجَال فى الحضانة . 

وَمِنَهَا: أنها تقدّم في النفقة عَلَى الولد الصغير» وذلك كما لو كان 
للصغير أم موسرة وجدٌ موسر وأب مجر فإن الام تُؤمر بالإنفاق دون 
الجد. 

فإن كان الصغير لا أبَ له ولا مال وله أمٌ وج (أبو الأب) موسرّان 
فان التفقة تجب عَلّيهما عَلَى قدر الإرث أثلاثاً لا عَلَى الأمّ فقط . 
الانصراف من الصّلاة. 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعل الصواب في استقامة المعنى : أَنّهَا عَلَى النصف في النفقة من الرجل 


ذكر الحيض 7 
ا وااو 


وَمِنَهَا : أنها تر في اجتماع الجنائز عند الإمام» فتُجعل عند القبلة 
والرّجَل عند الإمام . 

وَمِنَهَا : أنها تخر في اللحد إذا دعت الحاجة إلى دفنها مع الرَّجْلء 
ويُجعل بينهما حاجز من تراب ليصير في حكم قبرين. 

وينها : أنه تجب الدّية بقطع ثديَيّها أو حلمتيهاء وفي قطع إحداهُما 
نصفُ الدّية الكبرى» بخلافه من الرَّجُل فإن فيه الحكومة. وَمِنهًا: أنه لا 
قسامة عَليهًا. 

وَمِنهًا: أنّها لا تدخل في العاقلة» فلا شَيْء عَلَيهًا من الدّية التي 
تحب على« الاو 

وَمِنْهَا : أنّها تُحرّم الخلوة بالأجنبية» ويُكره الكلام معها . 

وينها: أنهم اختلفوا في جواز كونها نيه في الزمان القديم» فقيل : 
إن الأنثى لا تصلح أن تكون نة . وقِيلَ: بل تصلح» ونُسب هذا القول إلى 
الأشعري» /١/‏ ورَدّه بعضهم؛ لأنَّ ذلك لَمْ يصح عنه» كَيْفَ وقد شرط 
الذكورة في الخلافة التي هي دون التّبِوَة؟ 

وقال ابن الهُمام: «وخالف بعض أهل الظواهر والحَدِيثٍ في اشتراط 
الدكوية ل a‏ مريم - عَلَيهَا الصَّلّاة والسَّلَام -). قال: «وفي 
كلامهم ما يشعر بالفرق بين الرّسالة والتْبوّة بالذعوة وعدمهاء وعلى هذا لا 
تتعد ا شراط الذكوزة» لكوخ آم الرسالة ما غلن الأشهان والأعلذن 
والتّردّد إلى المجامع للدّعوة» ومَبْنَى حَالِهنّ عَلى السّتر والقرار». انتهى 
المرّاد منه باختصار وتحرير وتقديم وتأخير وزيادة» وَاللَهُ علي 

¥ ا 


e ١‏ معارج الآمال ه الجزء الثاني 


ثم أخذ في بيان المَقصود في هذا البَّاب من الأخكام التي تكص بها النّسَاء 
فقال: 


در اليكتشى 


وهو لغةً: الانفجارٌء وقِيلَ: السّيلان؛ يُقال: حاض الوادي إذا 
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سال. ويقال: إنه مأخوذ من حاضت السّمْرة ة وهي - بفتح السين وضم 
الي ع جر سيل ها فته كال 

وقيل: مأخوذ من اجتماع الدم» ومنه سمي ار ا ا 
فيه. ورد بأن الحَوْض واوي» وهذا يا بن وا جیب بان الغرب تول الوا 
بالياء . 

ويقال: حاضت المَّرْأة تحيض حيضاً ومّحيضاً فهي حائض وحائضة. 
وقال بعض أيمّة اللّغة: إِنْ أردْتَ الحالة المستمرّة قُلتَّ: حايض وطتهر 
وطئلق» وإِنْ أردتٌ الحالة الحاضرة قلت : حائضة وطئهرَة وطئلقة . 

والمّجيض: اسم يراد به الحَيْضء وهو خروج الدّم من فرج المَرْأَة 
لا كل خروج دم. 

رل هو أصل فى به لذ اشتقاق له ول جل مع أن 
المَحِيض إِمّا مصدر ميمي» أو اسم مكان ميمئ» أو اسم زمان ميميّء 
وذلك أن مفعل عَلَى ثلائة أوجه فيطلق عَلَى: 
- الفعل» كقولك: جات ا ل سار سرا 
د وق الوقق» كاك جام و الڪ کا لیر 


ذكر الحيض 7 
2 ا وااو 


- وعلى المَوْضِع الذي يكون فيه» فالفرج مَحيض كالبيت مبيت؛ لأنَّهِ ات 

وزعم ابن السّكيت أنه إذا كان الفعل من ذوات الثلاثة تحو كال 
يكيل وحاض يحيض وأشباهه» فإن الاسم منه مكسور والمصدر مفتوح»› 
من ذلك: مال ممالا وهذا مٌميلة» يذهب بالكسر إلى الاسم وبالفتح إلى 
المصدر» ولو فتحهما جَمِيعاً أو كسرهما في المَصدّر والاسم نجاز. تقول 
لحت العا وا ولات و ال خب وال سار وال سي 


وزعم أكثر المفسّرين من الأدباء أن المُرّاد بالمَحِيض في قوله تَعَالَى : 
شلوك عَنِ الْمَحِيضٍ 74 الحَيْض . وردّه الفخر الرازي: «بأنّه لو كان 
الاد بالتعميفن اها الخنض لكان قرله: ا ا ق الق 
معناه: فاعتزلوا النَْسَاء في المّحجيضء ويكون المُرّاد: فاعتزلوا النْسَاء في 
زمان الحَيْض» فيكون ظاهره مانعاً من الاستمتاع بها فيما فوق السّرّة ودون 
الركبةء ولمّا كان هذا المنع غَيْرَ ثابت لزم القول يتطرّق التسخ أو 
التخصيص إلى الآية. 

ومعلوم أن ذلك خلاف الأصلء أمّا إذا حملنا المجيض عَلى مَوْضِع 
الحَيْض كان معنى الآية: فاعتزلوا النَّسَاء في مَوْضِع الحَيْْضِء ويكون 
المعنى: فاعتزلوا مَوْضِع الحَيْضِ من النْسَاء. وعلى هذا التقدير لا يتطرَّق 
إلى الآية نسخ ولا تخصيص . 


.٠۲۲ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


١ 7‏ 2 معارج الآمال لا الجزء الثاني 
ا 1 1 وااو ع تضاف 


أحدهما یو جب e‏ وغل الآ لك یو جب ذلك المحذور فإِنْ حمل 
اللفظ عَلَى المعنى الذي لا يوجب المَحذور أولى. 


هذا إذا سلما أن لفظ التعصى مقعرك بين التزخيع وين التصدل» 
مع أنا نعلم أن استعمال هذا اللّفظ في المَوْضِع أكثر وأشهر منه في 
المصدر. انتهى وهو كلام /۸/ حسن . 

وضخة المنتوية وله الى 0 2 ا" AG‏ 
المَحِيض أذى» فلو كان المُرّاد من المَجيض المَوْضِع لما صح هذا 
الوصف . 

راتا اا ص فى الود ليس افيف أن اا 
عبارة عن الدّم المخصوص› والأذى كَيْفِيَة مخصوصة. وهو عرض » 
والجسم لا يكون نفس العرض فلا بد وأن يقولوا: المَرَاد منه أن الحَيْض 
اموک يكوه کی واا ا ولات ج لنا فا أذ تقول المزاة أن 
ذلك المَوْضع ذو أذى» وأيضاً لِم لا يجوز أن يكون المُرّاد من المَحِيض 
الأول هو الحَيِّضء ومن المَجيض الثاني مَوْضِع الحَيّْض. وعلى هذا 
التّقدير يزول ما ذكرتم من الإشكال» انتهىء وَاللهُ أعلّم . 

ونفس الحَيُض: هو الدّم الفاسد المتولد من فضلة تدفعها طبيعة 
المَرأة من طريق الرّحم. .ولؤ احتبست تلك الفضلة لمرضت المرأة» فذلك 
الدّم جار مَجرى البول والغائط» فكان أذى وقذراً . 

قال أبو سِنَّة رَحِمَهُ الله تَعَالى: «وهل سببه إعانة حوّاء لآدم عَلَى أكل 


.٠۲۲ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


ذكر الحيض 7 
ا وااو 


الشجرة عقوبة لها لبعدها عن طاعة ربّها وقت ملابستها له» وأقرًّ في بناتها؟ 
وا تسرك ق اا لديا وا اعات البمثة دنب 
قوائمها كما قال بعضهم؟ 


وقيل: أوّل من امتحن به نساء بني إسرائيل لفجرة فجرتها امرأة 


رسول الله ية يقول: «أخبَرَنِي جبريل 44 أن الله كك بَعَنَهُ إلى أمّنا حَوّاء 
عق که ات وتيا خاء ولى 25 ل اعرا ااا د لأنيتك رك 
كما قَطعتٍ مِنّ الشجَرَة وَأدميتها» وَلأَجِعَلئَه لكِ كَمَارَةَ وَطهُْوراً»"" . 

قال الجاعة ١‏ «والذى يحيضن عن الحيوانات /5/ أربعة: 
الآدميّات والأرنب والضبع والخفاش». وزاد غَيْره: الفرس والكلبة. وزاد 
رو ايشا الحويف :والناقة وار اة والقعي. 


رقل ٠:‏ ا تحص من الحو ارح السك بارغا وهو الذي إذا 
وقع في شبكة الصَّيّاد ارتعد كل من مسّها بيده» أو مس حبلها المتصل بهاء 
واه أَعلّم . 


7 
7 
7 


)١(‏ ذكره النووي عن عمرء ونسبه إلى الدارقطني قوله عنه: حديث غريب. انظر: تهذيب 
الأسماءء ترجمة حواء أم البشرء VT)‏ | 

(؟) عمرو بن بحر بن محبوب الكنانى بالولاء» الليثى» أبو عثمان الجاحظ  ١57(‏ 500ه): 
فال فق اا الاه وكين ااا من العو وله روفي الف كانه مشو 
الخلقة. قتلته مُجلدات من الكتب وقعت عليه. له: الحيوان (٤مج)»‏ والتاج» والبيان 
والتبيين» والبخلاء. انظر: الوفيات» /١‏ ۳۸۸. والأعلام 74/6. 


[حقيقة الحَيّض الشرعية] 


ولَمَّا كان غرض المُصَئّف من ذكر الحَيْض بيان حكمه الشرعي» 
احتاج إلى أن يعرّفه بتعريف يَخصٌ مُسمّاه الشرعي فقال : 
الحَيْضٌ دم حارج من قبل أنثى يحيض مثلها لَّمْ تحمل 
فخارجٌ هن ثبل لذكر أوحًامل أو خارج مندُبر 
اوكان لو تبلع من ليطا ااك ا ا 

بعتن أن الق هو اندم الخار من فل الا الى یکن سين 
مثلها في العادة» والحال أنَّها لَمْ تكن حاملاً. فالدم الخَارِجٍ من فُبُل 
الذكرء والدم الخارج من قبل الحَامِل» والدم الحَارِجٍ من دبر المَرْأَة أو 
الرجلء والدم الحَارِجٍ من قُبُل المَّرْأة الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين؛ 
ان ن اا ع ا ييا اا 

وكذلك الدمٌ الخّارج من مَخرج البول من المَرأة ليس بحيض»ء وَإِنَمَا 
هو عل الان من قبل الذكر... وكشري البول هو أغلى فن شرج 
الخيْض وأضيق محلا . 

وفي الأثر: «وسألته عن امرأة أتاها الدم في مَجرَى البول أهو 
خيض؟ قال: لا. 


ذكر الحيض 
ا وااو 


قُلتٌ: فإن كان من أَبّام حيضها ولم يأت من مَوْضع الحَيْضٍ؟ قال: 
نعم ليس ذلك بحيض وإن كان في أيّام الحَيْض . 

قُلتٌ: إذا كان دماً كثيراً؟ قال: وإن كان دماً كثيراً. 

قلتٌ: تتوضّأ أم تغتسل؟ قال: تتوضاً ولا غسل عَلَِيهَاء ولزوجها أن 
يطأها إن شاء». 

وكذلك الدم الخارِج من قبل المويسة ليس بحيض. وَإِنْمَا هو علة 
كالخَارج من قبل / /٠١‏ الصغيرة التي لا يَحِيض مثلها . 

س ET‏ () وعم و 3 

وفد عرف الشيخ إسماعيل الخيض عن بعض العلماء بانه: «الدم 
الخَارِج من المَرَأة اليافعة» وهي الداخلة في أوّل حد البلوغ» ومن فوقها 
في السنٌ إلى نهاية تقصر عن سن الآيسة» في مده حمسة عشرة يرما فما 
دوتها إلى ساعة من غَيْر ولادة ولا مرض) . 

فذكر: النافعة ا عدو قر سا فع دلق كنس كين أذ ست 
سنين إذ ذاك مرض وليس بحيض» وكذلك بنت السبعين والثمانين وباقي 
الخ اخترازا عن القاس والابعحافة: 
ار اة الممكن جلها ضادة» فر زائ عل خمد عشر تزما عن کی رض 
ولا ولادة»). 

فاحترز «بالخارج بنفسه) من الخَارِج بجرح ونحوه» وبقوله: «من 
فرج» من الخُارج من عير الفرج کالدبر» و«بالممكن» خملها عادة من 


)١(‏ الجيطالي: القواعد» .۲٠۷ /١‏ ببعض تصرف. 


2 ع معارج الآمال ه الجزء الثاني 


الحارج من الصغيرة كبنت سبع سنين» والآيسة كبنت سبعين وقيل خمسين 
سنة» وبعَيْر زائد عَلَى حَحمْسَة عشر يَوْماً فما زاد عَلَى ذلك فَإِنَهُ يكون 
استحاضة» وابِعَيْر مرض» من الخَارِجٍ بسبب مرض غَيْر الاستحاضة» و«بلا 
ولادة» من دم النفاس . 

واحترز في هذه التعاريف كلها «بالخارج من الفرج» عن الدم غَيْر 
الْكَارِجٍ من الفرجء فَإِنَّهُ لا تترك له الصَّلّاة ولا يعطى أخكام الحَيّْضء إذا 
كان ذلك في ابتداء الحَيْض . 


الطهر البيّن وإن كان لم يتصل سيلان الدمء واه أعلّم . 
رفي المَقَام مسائل : 
المَسَأنّة الأولى 
[في صفة الحَيّض شَرَّعاً] 
اعلم أن الفائض من الدماء يكون حيضاً ولو قليلاً إذا ظهر منهاء أو 
وجدته عَلَى عَلّمها (بفتح العين واللام) شَيْء تنّخذه المَرْأة / /١١‏ من طين 
أو نحوه تمسح به» وهي كهيئة الراكعة. وَإِنَّمَا تمسح بِعَلّمها إذا أحسّت 
بالحَيْض أو الطهر بيدها اليسرى من خلفها هي بين القيام والقعود. 


5 
31 


وقيل 1 ا ل کن ا 9 حتى يقطر› وار الل 

وکل دم أو طهر لَمْ يفض فلا تفتش وراءه ولا تشتغل به؛ ا 
«إذا صلّت المَرْأة بطهر التفتيش فلا تريح رائحة الجَنَة ول را يوجد 
بمسير تحمسمائة عام»» وکل دم رأته عَلّى جسدها أو فخذها أو عرقوبها أو 


ذكر الحيض 0 ۲١‏ 
ا وااو 


قال في الإيضاح”: «وفي الأثر: والدم الذي يكون لها شبهة تسعة 
دماء؛ دم وجدته عَلَى فخذهاء أو عقبهاء أو حجر قميصهاء أو في مكان 
قامت منه» أو حجر مسحهاء أو دم رأته بعد حملهاء أو بعد يأسهاء 
والصفرة التي آلت إلى الدم. . فإن تركت الصّلاة وأكلت في رمضان بِهَذِهٍ 
الوجوه جاهلة لذلك. فقد رخّصوا لها أن لا ينهدم صومهاء ولا يكفروتها ؛ 
لان ذلك شبهةء ولَكِنّهَا تعيد ما تركت من صلاتها في تلك الأَيّام» وتعيد 
صوم ما أكلت في رمضان. وَاللهُ أعلّم . 

المَسَأنَة النَّانِيَة 
في حيض الصّبيّة 

وقد اختلفوا في أقلّ ما يُمكن أن تكون الصَّبِيّة حائضاً : 

- فقِيلَ: إذا دخلت سبع سنين فقد أمكن بلوغهاء ويكون الدم 
الْخَارجٍ منها حيضاً . 

- وقِيلَ: إذا دخلت في التسع السنين» واختاره أبو سِّة واعتمد عَلَيهِ 
المصَنف . 

وقيل؟ إذا دخلت عشر سين فإن آناها فى أواخر الشنة / ١١‏ 
السادسة إلى أوائل السابعة» أو في أواخر التاسعة إلى أَوَائِل العاشرة» 
فقيل : إِنَّهَا ُعطى للحيض إذا تَمَّ لّها أقلّ الحَيْض بعد البلوغ» وَإِلّا أعادت 
ما تركت من الصَّلّاة. 

وستى هله الأقوال كليا على الف رالغاد وقد خف أحوال 


.185 /١ الشماخي: الإيضاح»‎ )١( 


۲۲ ع معارج الآمال ه الجزء الثاني 
ول الب ببتبتبتنت-ت-نتبتتت تت ي ك 


النْسَاء نوقور الا ساب وقوَّة الشبّاب فقد يُمكن في بعض النْسَاء البلوغ قبل 
إمكانه في بعض» كَل ذلك بحسب فرّة الخال وضعقه» والله ا 

فإذا وجدت الصَبيّة في وقت يُمكن بلوغها فيه دماً عبيطاً طَرِيَاً» ودام 
بها ثلاثة أيّام كَانَتْ حائضاً بلا خلاف» وحكم عَلَيِهَا بالبلوغ وتكون تلك 
عدَّتها فيما أقبل من الأوقات. 

وإذا دام بها الدم يَومين» فقِيلَ: إِنَّها تكون حَائضاً في ذلك وتجعلها 
أصلاً لحيضها فيما أقبلء وجزم به صَاحِب الوضع''' وصحّححه أبو سِنّة . 

وقيل : لا تبني إلا عَلَى ثلاثة آي م. وقِيلَ: عَلَى يوم واحد. 

والأصل في هذا الاختلاف اختلافهم في أقل الحَيُْضء وسيأتي بيانه 
إا الله ا 

وإذا e eS‏ 
MEd n‏ فيما سد سار 
اليوم العاشرء وما تراه بعد العاشر فلا تجمعه. كذا في الوضع 
الك 

قال اتو يك ظاهره أنها تلفق كأ يام الدماء وتترك ايام الطهر. 

وقال مَحَمّد بن الحسن: إذا لم يكن الطهر أكثر من الدم فهو حيض 


كله فتعتد به. 


220 الجناوني : الوضع› ص۷۲. 
۲/ اا 


ذكر الحيض 
ا وااو 


ا 


وأيّام الطهر كلها فتعتدّ / /١١‏ بهاء 
ال ا 
لد معد د انها 


وقيل: إِنَهَا تجمع أَيَّام الدماء 
واختاره e‏ قال: «لاً 
عونا حورا احضو | فان كانت ١د‏ 
یام الدم إذا تخللها طهرء وإن گا 


قال : والنظر عندي أَنّهَا ليست أيّام طهر ؛ لأنَّ أقلَّ الطهر عشرة أيّام» 
ا أن ل ا ام ل 


أكثر في النهار, 0 

قال صَاحِبٍ الوضع : «ولا تجمع ما بين الطهر القاطع ولا ما بعد 
العاشر من اليوم الأول الذي ترى فيه الحَيّض). 

قال اتو : «قال في الإيضاح: ومع ذلك إذا 5 تقدَّم هذا الطهر ما 
تجمعه من أَيَّامِ الدماء ما يكون لَّها وقتاً فلا تجمع ما بعده وهو الصحيح ؛ 


لأنّ أقل الحَيْض ثَلَانَّة أَيّام» وما بعد الطهر القاطع مُحتملء ولا تترك 
العبادة المتيقنة بالمحتمل . 


5 
ت 


وقال آخرون: في هذا تجمع ما بعد الطهر القاطع دون عشرة أيَّام). 


E‏ «واليوم الأول الذي أتاها الق فه لا تسد 
به ولا تحسبه من ايام حيضهاء إل إن رأت فيه الحَيّْض قبل طلوع 
الشمس» وقيل قبل طلوع الفجر. 

قال في الإيضاح: «وقال آخرون: تحسبه إن رأت الدم ما بينهما 
وبين صلاة الظهر. 


e ٤‏ معارج الآمال ه الجزء الثاني 


قال: والنظر عندي أن سبب الاختلاف» هل اسم اليوم في كلام 
العرب يقع عَلَى البعض أو لا؟ والعرب تسمّي البعض باسم الكل» والكل 
لي ل 
من الأيِّامِ من العدّة والإيلاء والأيمان والنذور /١4/‏ والاعتكاف. وال 
أعلّم). 

المَسَأنَة الثَّالَِة 

وهي التي انقطع عنها الحَيْض لكبر سنْها حَنََى أيست من عودته 

ال ا ا اير لول بين مِنَ الْمَحِضٍ بن سي إن 


م کو ا دو 60 
LY‏ عد تن APSE‏ شَهِرٍ # 


وقد اختلفوا في القدر الذي تكون المَرْأة به مُويسة» فقِيلَ: إذا انقطع 
عنها الحَيّْض وعن أترابها فهي المويسة, ولم يعتبر صَاحِبٍ هذا القول عدد 
السنين وهو الصحيح لظاهر الكتاب العزيز. 

وقِبلَ: إذا خلا لها من السنين سِنّونَ سنة فهي مويسة. وقِيلَ: حَمْسَة 
وول ما وقيل : ھا من وکا اور ن سن وقيل : 
ت فو کن ا 

وصح القطب أَنْهَا تكون مويسّة بالدخول في الستينء 

فإذا أيسَت المَرأة من الحَيْض ثُمّ جاءها الدم من بعد فُهي بِمَنْزلّة 
المستَحاضة. 


امسا 


6 سورة الطلاق» الآية:‎ )١( 


ذكر الحيض 
ل س 


قال أبو عبد الله: «حفظ لنَا أبو صفرة أَنَّهُ إذا راجعها الدم تركت 
الصيام والصّلاة بقدر أيّام حيضها . الو ولسن ذلك براي سف ممق عليه . 
وال خشالة بعف الممعنر "را الت إلى مراد فد أتى 
ع کر يط هران أرى الصُّفرة: فما ترى في تلك الصّلَاة؟ 
فقال: إن كاتث تلك الصفرة تَرَيْها أيّامَ عوك الحَيْض فدعِي الصَلاة ذ 
الصفرة في وقت الحَيْض . 
قال أبو صفرة: صيِّر الصفرة للعجوز بمنزلّة الدم». 
قال أبو سعبد: «إذا كانث قد أيشت من الخيض : فقد قيل: إن 
كام الحَيْض قد ذهب عنهاء وإن الدّم والصفرة اللذين يأتيانها ليس 
بحيض » وَإِنْمَا هما من غيض الأرحام؛ وهو داء فتغتسل وتصلي في حال 
الدم» وتتوضا وتصلي في الصفرة ال Nol.‏ قال: واجب لزوجها 
أن لا يطأها في أيّام ما تكون فيه بمَنزّة الحَائْض احتياطاً للصلاة والفرج 
a‏ ؛ لقولٍ بعض : : إِنَهَا تترك الصَّلّاة وتكون بِمَنزِلّة الحَائْض إذا جاء في 
وقت الحبض› وَاللَهُ أعلّم». 
الخفالة الرايعة 
في حيض الحَامِل 
وقد اختلف في الحامل إذا رأت ما يشبه دم الحَيْض : 
- فقيل : إِنّْها بمَنزّة المُستحاضّة وعَلَيهِ فتوى المَذْمَب. 
)۱( ك ا ٠‏ مكة» ان د ا 


.٤٤ العمانيات»‎ 


e ۲٦‏ معارج الآمال ه الجزء الثاني 


- وقيل: بمنزلة الحائض . 

- وقبل: إن رَأته فى الوقت الذي تعتاد فيه الحَيْضِ قبل الحَمُل فهو 

- وقيل: إن الحَامل مرّة يكون الدم الذي تراه دم حيض» وذلك إذا 
TED‏ اقوائرة والصمن فشير ا وباتلك انقق ايكون خا على 
حَبل » على ما حكاه الفارابي وجالينوس وسائر الأطباء. ومرّة يكون الدم 
الذي تراه الحامل لضعف الجنين. 

قال مالك: إذا رت الْحَامِلٌ الدم أوّل حَملها أمسكت عن الصّلَاة 
تدرا ید رياولا خد وليس أوّل الحَمْل كآخره. 

واحتاط بَعض العُلَمَاء: في الحَامِل الذي يأتيها الدم أن تُصَلَىَ 
وتصوم› ويّجتنبها زوجها حَنَى يزول. 

وقِيلَ في امرأة ظنت أنه حبلى › وترى نفسها النسَاءع» فقلن لها: إنك 
حبلى+ فمكفت ذلك سک أشهر أو آقل أو أكثر». ثم ذهب ذلك غنها» وقد 
تحرم عَلَيهِ بذلك» ولا يعود لمثل هذا. 

00 f fs عه‎ As E وا عد‎ 

وقال قاسم 0 السمعت ابا ايوب يقول: جتحااتري عن المَرَأة 
ترق الدم:فتحسب أنه حيقن فتركت الصّلاة» ثم يسن لها أنها حامل؟ 
نال غلا إغاذة ما تر كت من الضلوات فل لاا وكان يرق على 
4 لا ندري آي القاسمين: هل هو القاسم ين الأشعث أو القاس يق شعيب النزوي (ترقياء 


بعد 97١ه)ء.‏ وكلاهما عاشا فى نفس الوقت» وقد أدركا زمن الشيخ أبا أيوب وائل بن 
أيوب (ت: بعد ۱۹۲ه). 


ذكر الحيض 
2 ا وااو 


7 الحَامل إذا رأت الدم أن تصنع كما تصنع المَستَحَاضة» وهو القول 
الصحيح؛ لِما يُروى عن رسول الله بی اما گان الله لِيجعَلَ حيضاً مَعَ 
حَيّل2'70. ولإجماع المُسْلِمِينَ عَلّى أن من طلّق امرأته وهي حامل مُطلّق 
للسنة» فإن ذلك يقتضي أَنَّهَا في حكم الطهر. 
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وروي عن ابن عباس أنه گان يقول: «إن الله رفعَ الحَيْضٍ عن الحبلى 


وجعل الدم ززا للولد» . 
وروي عن عائشة و انها كَانَتْ تقول: «إن الحامل لا تحيض». 


ول : إذا علقت المَرأة انقسم دم حيضها لات أقسام؛ قسم يعغذى 
به الجنين طول مله وقسم يصل إلى الثديين فيستحيل لبنأ» وقسم وهو 
أرداه يحتقن حنّى يخرج وقت الولادة. 

وَأمّا القائلون: بأنَّهها تكون في حكم الحَائْض مطلقاً أو في الوقت 
الذي تعودت فيه الشلفن» فيسعيل أنه لم يصلهم الحديث عن رسول 
الله ية أو أنهُم تأؤلوه بان المُرَّاد لا يجعل الله حيضا مع حبل في الغالب 
من الأحوال» فإذا جعله فى بعض النْسَاء صار حيضاً. 


شهدا اف 


والحاصل: أن لهم أن يحملوا الروايات عن رسول الله يل وعن ابن 
عباس وعائشة عَلى الإخبار عن عدم وقوع الحَيِْضٍ مع الحَمْل في الغالب 
برق لوال E a o‏ فلن أذ العلون لذ 
تحيضى + فإذا ودا ساملا اتا علا أن هذه الأخيان إلنا أخين عن 
أغلب أحوال النْسَاء لا عن جمِيعهنء وَاللَهُ أعلّم . 


.۲۷ /۲ أخرجه ابن أبي شيبة» موقوفاً عَلَى عكرمة والحكم وحماد بلفظ قریب» ر5084.‎ )١( 


۲۸ معارج الآمال ه الجزء الثاني 


أا القائلون: بأَنّها تكون حَائِضاً مطلقاً فَإنّهُم جعلوا الحَامِل كغيرها 

وَأَمّا القائلون: بِأَنّها تكون حَائْضاً إذا جاءها في وقت حيضها فَإِنَهُم 
ج العادة في / /١١‏ هذا المَقام» وذلك أن 08 الاستحاضة لا عادة له» 
وكذلك الدم الذي يكون عن ا ا E‏ الحَيْض والنفاس . 
والخال أن هذه التزأة لسك سات فلا انها خائ 

وَأَمّا المحتاطون لها: بأنها نَصَلي وتصوم ويَجتَنِبها زوجهاء فَإِنْهُم 
ر إلى وجوه هذا ا ع 2 لها لاط فى اس النتافة ن 
لا تتركها لِهَذِْهِ الشبهة» وأَحَبّوا لزوجها أن يَجُتَنِبها لوجود القول بأنها 
اا 

CEOs كانت 1و الك أله وافرف‎ EOS ENS 
. ضعيفة؛ فَإِنَّهُم بنوا هذه التفرقة عَلّى قاعدة ظنية كما ترىء واه أعلّم‎ 

وأنت خبير بان القائلين : إِنَّهَا حَائْض يُجُرون عَلَيهَا أخكام الحَائْض 
في العبادات والمعاشرة. 

والقائلين: أنه مستحاضة يجرون عَلَيهًا أخكام اله لمستَخاضّة فى 
العيادات بوالتساشرة. 

قال محمد بن الحسن : ااه ما ب المستحاضة): 


وکر من كره من الفقهاء - للمستحاضة أن يأتيها زوجها في الدم 
السائل» ولكن إذا انقطع عنها الدم. 
وأجاز أبو المُؤيْر جماع الحَامِل التي يَخرج منها المّاء ما لَمْ يضر بها 


ذكر الحيض م ۲۹ 
ا واااو 
الطَلقٌُ. قِيلَ: فيلزمها الغسل لكل صلاة؟ قال: عَلَيهًا الوضوءء ولا غسل 
تمليهًا إلا أن يخرج منها دم» فإن خرج منها دم اغتسلت كما تغتسل 
المُستَخَاضّة ولزوجها أن يُجامعها. قال: وإذا أضرّ بها الطلق وخرج الدم 
فلا صلاة عَلَيهَاء ولا يُجامعها زوجها وإن جامعها حرمت» وكان کمن 
جامع في النفاس» . 

وقال غر أكرة ذلك ول راغا فيد لیے يكون اسا 
وذلك أَنّهَا بعد في أخكام الخال لا في أخكام النفساءء وَاللهُ أعلّم . 


e ٠‏ معارج الآمال ه الجزء الثاني 


َم إن /۱۸/ أخذ في : 


بيان أقل الحَيّض وأكثره 


ا 


بام على القلقبي المشهون. 
يام عَلَى 


ي: أقلّ أوقات الحَيْض ؛ اة 
کا و عا فا على هذا القرل» و کے ارات کک 
اا ووا 

وليل د يوم ولاك لن الخانض مت بحرك الصو 
والصَّلاة» ولا يكون صوماً في أقل من يوم» واا که و عشر 


چ 


ا 
وهذان القولان في أقلّ الحَيْض» والقولان في أكثره هي من جُملَّة 
أقوال ذكرت في أقلّ الحَيْضٍ وأكثره» وال أعلّم . 
وفي المَقَام مسائل : 
المتاثة اوت 
في بيان أقل الحَيّض وأكثره 
وقد اختلف فيه عَلَّى أقوال : 


چ 
aE‏ 5 


ن أقله: اة 


ا 


يام ولياليهن» فان نقص عنه فهو دم فاسدء 


وک 
والثوري من قومنا . 

قال الشيخ عامر: «فما دون العَلَامَة يام ليست بيقن غندذهه» ولا 
حكم له في ترك الصّلّاة والصوم ولا في العدَّة» وكذلك بعد العشرة الأيَّام 
لا حكم له عندهم». 

قال أبو سِكة: «(ومعنى ذلك - وال عَم - أَنّهَا تعيد الصّلّاة والصوم 
إذا انقطع عنها الدم قبل ثلاثة أيّام 0 لاقن الب أن .ذلك لين 
بحيض » ونما هو غيض الأرحام؛ وما ابتداء فيجب ترك الصَّلّاة والصوم 
إذا و ومن أين تعلم أَنَّهُ لا يدوم بها ثَلَانّة أَيّام أو 

حتّی ا 

0 
الإيضاح» فإذا رأت المَرَأة مثل هذه /١5/‏ الدماء فَإِنَّهَا تترك الصَّلاة 
وتعطى للحيض . . . إلخ . 

وما ذكر في القواعد في تِتمّة الحَدِيث الذي ذكر فيه علامة دم 
الحَيْضِ حيث قال: «فَإِذَا كان ذلك فأمسكي عَن الصَّلَاةٍ. ..» إلخ» وهو 
المناسب أيضاً لقوله عَلَيه الصَّلّاة والسّلام: «فَإِذَا اقبت الحَيْضّة فَاترُكي لَها 
ا الله أعلّم)» انتهى ببحض تَصرف : 

وقانيها+ أن اعقو ا كح ع مء وتس إلى خا م 
أصحابنا منهم أبو معاوية وجّماعة من أهل خراسان» وبه قال الشافعى» 
(۱) رواه الربيع › عن عائشة بلفظ قريب» كتاب الطلاق» باب في الاستحاضة» ركهم 7 

والترمذي» مثلهء أبواب الطهارة» باب ما جاء في المستحاضة» ر٣۱۲‏ ۲۱۷/۱. 


۳۲ 0 معارج الآمال ه الجزء الثاني 
ول البب-ب7)ب) ا 222 ت 
راتاق : 

واخعلق زلا ىن آنل قال الغاتے رعق ااا إن أقله 
يوم وليلة» ونسب إلى علي بن أبي طالب وعطاء بن أبي رباح والأوزاعي 
اسان 


اع 


5 
31 


قال أبو بكر الرازي: وقد كان أبو حنيفة يقول بقول عطاء: إن 
الحَيْض يوم وليلة وأكثره حَمْسَّة عشر يَوْماً» ركه 

قال الشيخ عامر: وأظنٌ أَنّهُم قالوا هذا؛ لأنّها مَأَمُورة بترك الصّلَاة 
والصوم في زمان الحَيْضء وأقل الصوم يوم» وكذلك الصّلاة. 

وقال آخرون: يَوْمان؛ لقوله عَلَيهِ الصَّلّاة والسَّلّام: «الِاتْنَانٍ قَمَا فَؤْق 
E‏ 

وقال آخرون: سّاعة. قال الشيخ عامر: وهو قول شاذ. 

قال العامة الصبحي” : 

ووجدتٌ أن الساعة أَثَرَان("» قال: وأرجو أنّي وَجدتٌ في كتاب 
الضياء أن الساعة أثر من النهارء فينظر فيه. 


أقل 


»٩۷۲ر رواهابن ماجه» عن أبى موسى بمعناه» كتاب إقامة الصلاة» باب الاثنان جماعة»‎ )١( 
.١5/ا/‎ ء٦١٦٣‎ ٤ر ص۱۳۷. والطبرانى فى الأرسطظ: عن أبى أمامة بلفظ قريب»‎ 

فك ماين كي الي رت: ۹ ھ): علامة فقيه» أصله من قرية بني صبيح. كان والياً 
على نزوى للإمام سيف بن سلطان الثاني. أخذ عنه: سعيد بن أحمد الكندي. عاصر 
صالح بن سعيد الزاملي وعدي بن سليمان الذهلي. له: الجامع الكبير (۳ج). وأقوال 
متناثرة في بطون الكتب. انظر: معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن. ت). 

(۳) الأثّر: من مصطلحات تقسيم مياه الأفلاج عند العمانيين» ويساوي كما ذكر الشيخ نصف 
ساعة. 


ذكر الحيض 0 ا 
2-2 وااو 


قلت : الظاهر أَنَّهُم لَمْ يريدوا بالساعة وقتا ا بالآثار المعروفة» 
ا ارادا به التمكنث القليل فهو غبارة عن فة ارعان وذلك هو 
المتبادر من لغة العرب» َأمَا التحديد بالمقادير فهو أمر فلكي لم تعتبره 
الشريعة ولا أهلهاء وال أعلّم . 

وف إن أف ذقعة. ول عة هذا القول والى:قبله ما 
يروى أنَّ رسول الله بي قال: «قَإِذَا أقبَلّت الحَيْضَهٌ فَاترُكي لَّها الصَّلَام 
وإنا کے و 

وقِيلَ: أقله يوم» وَلَمْ يذكر صَاحِبٍ هذا القول الليلة. وقد حكى في 
الضيا ابيا جماع المُسْلِمِينَ عَلَيو وهو زعم مردود بما تقدّم من نقل 
الخلاف عن الموافقين والمخالفين» فلا يلتفت إليه. 

وقبل: إِنّ أقصى أوقات النّسَاء ذ فى القضى ا ع ا ب ولس 
هذا القرك إلى الى حبددة ET‏ | بين 
نحشن سيدا و ي وهى العادة فيهن. 

وجك العلاية اا كول إن أكض الست و عسي ده 
وجکی قرلا أشر: إن أكثره عشرون يرما : 

وقال عالق :ل قدي للق فى القلة والكفر 4 Ele gE‏ فيو 
خن واا وعد ام فو کال 


عٍِ 


قال الشيخ إِسْماعِيل رَحِمَهُ الله تَعَالى : «والذق يوجبه النظر أن آل 


.594 /٠١ العوتبى: الضياءء‎ )١( 
الماجشون: تطلق على الثياب المصبغة. وانظر المسألة في شرح العمدة لابن تيمية»‎ )0( 
.۷٦ /١ 


e ۳٤‏ معارج الآمال ه الجزء الثاني 


مدّته فيما يرجع إلى العبادات غَيْر محدود بتقييد مضبوط؛ لأنَّ الدفعة 
الواحدة تكون حَيضاً إذا فاضت من الفرج» وإن لم تكن حيضة معدودة في 
العدة والاستبراء). 

والحجّة للمذهب المَشْهُور: ما روى جابر بن زيد ذينه عن أنس بن 
مالك س النّبىٌ عد : «أنْ اقل الحيض اة يام وأكثَرَهُ کر 
وروي هذا الحَدِيث في بعض كتب المخالفين عن أبي أمامة عن النَّ للا . 
قال أبو بكر الرازي : «فإن صح هذا الحَدِيث فلا معدل عَنه لأحد». 

وخا ا ققد روي عن انس بن مالك وعثمان بن أنى 
العاص الثقفي أَنَهُما قالا: «الحَيْض ثلائة أيّام / /7١‏ وأربعة 


ا 


يام إلى عشرة 
يام وما زاد فهو استحاضة». 

وَأيضاً : فإن فرض الصوم والصّلاة لازم يتعيّن للعمومات الدالّة عَلَى 
وجوبهما ترك العمل بهما في الثلاثة إلى العشرة فوجب بقاؤها على الأصل 
ROE‏ 

وذلك لأنَّ فيما دون الثَلَانّةَ حصل اختلاف للعلماء فأورث شبهة فلم 
عله كفا a E‏ 
فلم نجعله حَيضاًء فأما من الثَّلَائّة إلى العشرة فهو متّفق عَلَيهِ فجعلناه 
)١(‏ رواه الربيع» عن أنس بلفظه» كتاب الطلاق» باب الحيض» ر١55.‏ ۲۱۸/۲. والترمذي» 

عن أنس» كتاب الطهارة» باب ما جاء في المستحاضة» ر۱۲۸» 7١١/١‏ وما بعدها. 

والدارمي» كتاب الطهارة» باب ما جاء في أكثر الحيض» ر٦‏ ۰۸۳ ۲۳۰/۱ وذكر بالمعنى 

كذلك» ر٤٤۸‏ ص١"7.‏ 


(0) بياض في الأصل قدر كلمة» ويظهر أنه لا شيء لاستقامة المعنى. 


ذكر الحيض 
ا وااو 


وأيضاً : فقد روي عنه بي أنه قالَ لفاطمة بنت حبيش : «دَعِي الصَّلَاةَ 


يام أقرَّائك». ولفظ الأَيّام مختص بالثلالّة إلى العشرة؛ لأَنّك تقول: 
َلَانّة أيّام وأربعة أَيّامِ إلى العشرة» ولا تقول: أحد عشر أيّامم إلى ما فوق 
لاك 

ور بان العرب تقول يام الصيف وأيّام الخريف» وأيّام بني 


وأجيب: بأنَّ إطلاق الأَيّام عَلَى الثَلائّة إلى العشرة حقيقة عَلَى غَيْر 
ذلك مجازء والأصل في الإطلاق الحقيقة ما لَمْ ترد قرينة تُلَى إرادة 


غَيْرها؛ وَاللهُ أَعلّم . 


وحجّة من قال: : بان أكثر الحَيْض حَمْسَة عشرة يَوْماً ما روي عنه يكل 
آنه قال : الك عير في كز حور تين روزا وروی غنه كله أنه قال 
لاا ١‏ تَقَعْدُ إِحَدَاهُنَ شَطرَّ عُمِرِهًا لا تُصَلَّي ولا تَصُوم) يدل 
على أن الح قديكون ا عشر اء لان على هذا التقذيو يكون 
الطهر أيضاً حَمْسَة عشر يَوْماً» فيكون أقصى الحَيْض نصف عمرهاء ولو 


)١(‏ رواه أبو داود» عن فاطمة» كتاب الطهارة» باب من قال: تغتسل من طهر إلى طهرء 
ر۲۹۷ .6١0/١‏ وابن ماجه» مثله بلفظ قريب» كتاب الطهارة» باب ما جاء في المستحاضة 
التي في عدة أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم» ر١57.‏ 2.374 ص ۸۷ - ۸۸. 

(۲) لَمْ نجد من خرجه بهذا اللفظ. 

(۳) رواه البخاري» عن أبي سعيد الخدري بمعناه» كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصومء 
ر٤۳۰ .4١0/١‏ ومسلم» عن أبي سعيد وغيره بمعناه» كتاب الإيمان» باب بيان نقصان 
الإيمان بنقص الطاعات.. . » ر۷۹ .65/١‏ واللفظ أخرجه ابن الجوزي وقال: وهذا لفظ 
لا أعرفه. انظر: التحقيق فى أحاديث الخلاف» مسألة أكثر الحيض خمسة عشر يوماًء 
ر ۳/۱ 


۳٢‏ م معارج الآمال ه الجزء الثاني 


كان أقصى الحَيْض أقل مِن ذلك لما صح هذا الكلام؛ لأنه لا توجد امرأة 
لذ اطاى اياتب عرفا 


الات عن الكزيف الأول 4 الث له يذل على توت المظلوين ديل 
E e E‏ شور عيفا وطيوا .ولا 
يلزم من ذلك تساوي الحَيّْض والطهر في الأيّام . 


والجَوّاب عَن الاستدلال الثانى: أن الشطر ليس هو النصف» بل هو 
البعض على ما قيل . 

وَأيضاً : فإن ما مضى من عمر المَّرْأة قبل بلوغها هو من عمرهاء فلو 
كان المقصوه من الضديث أن اتس ا الق ف عبر اله لها 
صح معناه؛ لان ما مضى من وقتها قبل البلوغ هو من عمرهاء وَاللَهُ لله أعلّم . 


ور بال السطر عو اتفه يقال فرت الآ جوا 
تصفين» ويقال قن المكل + «احلب جال ط١‏ أى تسه وال راد يقوله 
عَلَيهِ الصّلاة والسََّام: «تَمكُتُ ِحَدَاهُنَ شَطْرَ عُمرِمًا لا تُصَلّي) إِنَّمَا يتناول 
زماناً هي ثَصَلي فيه» وذلك لا يتناول إلا زمان البلوغ . 


5 
2 


واحتجٌ أبو سّعيد: لثبوت القول أن أ ا 
عقر ما يكؤله لر E‏ ا[ 


وهذا الاحتجاجٌ كما ترى متناول للقول المَّروي عن أبي عبيدة بأن 


aê 


كته سبعة عقر زم وللقول الذي حكاه الضبححي بان أكثرة عشرود 


ا 


ذكر الحيض 0 ¥ 
ا وااو 


E ET E PCT RR 
رها + فقي المخديد بال الح ارين ماج إلى وليل بسن‎ 
عله ولا دلِيل لِذَلِكَ» إلا أن يكون القائلٌ رأى ذلك موجوداً في بعض‎ 

النْسَاء فقال به عن علم وخبرة» والعادة في هذا الاب مُحكمة. 


إن الاسيدلال بالحَدِيث عَلَى المَطُلُوب مبحوث فيه بان الأيّام 
/۳ حتيقة فى غير ذلك وأن مله على هذا المغتى حمل للفظ على 


-ه 


علّم. 


1 ا 


المكاز ع غر قرينة تصرفه عن حقيقته »› وهو مردود» والله 
وححّة مالك عَلَى عدم التحديد بوقت محدود شيئان: 


أحدهُما: أن النّبى بي بيّن علامة دم الحَيْض وصفته بِقَّوْلِه: «دَمُ 
الحيض هر اشر المُخْتَدِم)”201 فمتى کان الدم و هلو الصفة كان 


رو م 


الحَيْضٍ حاصلاً» فيدخل تحت قوله تَعَالَى: #مَعَيرْلوا لاء في الْمَحِيِضَ 24 


روحت فر 4 لفاطمة نت حش دا اقلت الخئفة تدع الصا 
ونَانِيهمًا: أنه تَعَالَى قال في دم الحَيْض: هو أذى فاعرلا اينم 
ف ا کر وص كوف أذئ فى حر ان ال لوجوب 
الاعتزال. 
والكاعاق الى لل افج اليس الى ان الاس وا 
القرية الى قن وإذا كان وب ا لاغ ال عمللا کله الان ق دول 
)١(‏ لَمْ نجده بهذا اللفظء وقال ابن الملقن فِي الوارد من «صفة الحيض أنه أسود مُحتدم 
بحراني ذو دفعات»: ضعيف لا يعرف» كما قاله ابن الصلاح. وقال في موضع آخر: وأما 


ما ذكره الرافعى فيه أنه أسود يعرف وأن له رائحة» فغريب. انظر: ابن الملقن: خلاصة 
البدر المنیر» ر769., /١‏ ۸۳. 


e ۳۸‏ معارج الآمال ه الجزء الثاني 


ا واااو ع د 


هلو الات وحن الاتعوراز عا بالعلة ال ف کات الله الى غل 
سبيل التصريح . 

قال الفخر الرازي: وعندي أن قول مالك قوي جداً. وعارض أبو 
بكر اراز قول مالك يأنه لو كان المقداسافظا فى التليل والكثير 
لوجب أن يكون الحَيْض هو الدم المَوجُود مِن المَرَأَة فكان يّلزم أن لا 
يُوجد في الدنيا مستحاضة؛ لأن كل ذلك الدم يكون خيضاً عَلَى هذا 
المَدْمَبء وذلك باطل بإجماع الأمّة. ولاه روي أنَّ فاطمة بنت [أبي] 
حبيش قالت للنيئ ل : «إلي أستحَاضي كلا أطي 

وروي: «أن حَمِنَةَ استُحيضّت سَبْعَ نين » وَلَمْ يقل الي كك / 4 /١‏ 
هما أن جَمِيع ذلك حيض؛ بل أخبرهما أنَّ منه ما هو حيض» ومنه ما هو 
اسسا" . 

وأجَاب الفخر الرازي عن هذا الاعتراض: أنه إِنّمَا يُميز دم الحَيْض 
عن دم الاستحاضة بالصفات التي ذكرها رسول الله يو لدم الحَيْض» فإذا 
علمنا بثبوتها حكمنا بالحَيُْضء وإذا علمنا عدمها حكمنا بعدم الحَيْضء 
وإذا ترذدنا فى الأمرين كان طرئان الحَيْض مجهولاً» وبقاء التكليف الذي 
التكاليقب الأضلية: 
)١(‏ رواه البخاري» عن فاطمة بنت أبي حبيش بمعناه» كتاب الطهارة» باب إذا حاضت في 

شهر ثلاث حيض.. . ۰ رهتا27 .0١‏ ومسلمء كتاب الحيض» باب المستحاضة وغسلها 

وصلاتھاء ر٣٣ .۲٣۲/۱‏ 
)¥( أخرجه البخاري» عن عائشة بلفظه. وذكر أم حبيبة بدل حمنة» كتاب الحيض› باب عرق 


الاستحاضة»› ر١٣۳ 5/١‏ . ومسلمء كتاب الحيض› عن عائشة بلفظه» باب 
المستحاضة وغسلها وصلاتهاء ر٤ »۳٣‏ ۳/۱ 


ذكر الحيض 
ا وااو 


فبهَذِهِ الطريقة يُميّز الحَيْض عن الاستحاضة وإن لَّمْ يجعل للحيض 
زمان معين »2 والله أعل: 

واستدلٌ الشيخ إِسْماعِيل عَلَّى ثبوت ما أوجبه نظره بِقَوْلِهِ عَلَّيهِ الصَّلَاة 
والسّلام: (إذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضْهٌ فَدَعِي الصّلاة» وإذًا أَدبَرَت فَاغتَسِلي 
ا 

ووجه إسعد لله أن هذا الخدبت مفيد لعرك الا عند إقبال 
الحَيّْضةء ولوجوبها مع الاغتسال إذا أدبرت الحَيْضة. ولا ليل يَدُلُ عَلَى 
اعتبار ذلك في العدد والاستبراء فتبقى العدَّة عَلّى حكمها وهو عدم 
الانفساخ حَتَّى يصح انها انفسخت بِدَلِيل. 

ورد بان الحديث ور کے مس خاص ؛ لاله ل قال ذلك لفاطمة 
بنث حبيش حين صارت مستحاضةء فالمَرّاد إذا أقبلت الحيّضة المعتادة 
المعتبرة شرغاً: ونھی التي وهو ل 


وأجيبٌ بان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء وال أعلّم . 


س 


ام إلى عشرة لقوله 4#: «أقلَ 


المَسَأَنّة الثالثة 
في الانتظار 
اعلم أن القائلين بثبوت الوقت لأَقَلَ الحَيْض وأكْتّره / /٠١‏ اختلفوا 
في التي يكون لها وقت لحيضها ثُمَّ يدوم بها الدم بعد ذلك: 


- فمنهم من قال: إِنَّهَا تننظر انقطاع الدم فتترك الصلاة والصوم في 
ار 


يا 
- ومنهم من قال: لا تنتظرء بل متى ما تم وقتها اتات وكانت 


ثم اختلف القائلون بثبوت الانتظار عَلَى مذاهب: 


ا 


فمنهم من قال: تنتظر يَؤْما. - وقيل يومين. - وقِيل ثلاثة أيّام . 
- وقال آخرون: الانتظار يوم أو رمات أى على السخيير: وهو مروي عن 
ابن عباس  .‏ وقِيلَ: انتظار الدم يَؤْمأنَء وانتظار عَيْر الدم يوم وهو من 
ساعة إلى ساعة. 

وي الإبضاد وف الأتن» وسات عن ال لاض ت يوقت 
حيضها فتيبّست فلم تر الطهر؟ قال: تنتظر من ساعة إلى ساعة. وقد 
اختلفوا فى الساعة: 

فم امن يقول :رهق لق الماع الى ست فيفا إلى وق فاك 

غا ا 
الساعة غداً ثم 

ومنهم من يقول: إِنْمَّا يقال من ساعة إلى ساعة أي من غروب 
الس الى تست فها إلى غررب الس هذا تخل وات أعلمء 

اما a‏ بعدم الانتظار فَإِنْهُم نظروا اع أن العبادات قد تبعت 
عَلى هذه المَرَأة بيقين» فلا يصح لها أن تترك ما تيقتّت بوجوبه عَلَيهَا بنفس 
الدم المشتبه عَلَيهَاء بل يجب عَلَيهَا أن تَجري عَلى عادتها في الحَيْض ثم 
تغتسل وتؤدّي ما وجب عَلَيهًا . 


وَأيضأ: فقد روي عنه له أنه قال لأم.خبيبة حين استحخيضت: 


.550 /١ الشماخي: الإيضاح»‎ )١( 


ذكر الحيض 3 ٤١‏ 
ا واچ 
الي يام أَفْرَائِكِ د ا یی قلي ڌا رَأَيْتِ شَيْئَاً مِنْ ذلك تَوَضيِي 

yT‏ فهذا يدل عَلَى انها تنتظر أَيَّام 


أقرائها فقط وهو وقت حيضهاء وَلَمْ يأمرها بي أن تزيد عَلَى ذلك . 

قال ابن بركة: لا تخلو المنتظرة بعد انقضاء أَيّام حيضها من أن 
تكوة افا أو سا فإن كاذك عا كل مض اعدد العدة لها 
بالأَيّام المتقدّمة» وإن كَانَتْ مستحاضة فلا معنى لتركها الصّلاة. 


| 


رك القائلون بثبوت الانتظار» ّم احتجُوا يحديث يُروى عن طريق 
جابر بن زيد قال: الع أن ا لشي أسماء الحارقة کان مات 
فجاءت إلى رسول الله كَل فسألته عن أمرهاء فقال لها رسول الله بل : 


ا 


«افعڍي ا التي کت حف نبياه فان دام بك الدم فاستظهري بثلاثة 


وهذا الحديث عَلَى تفدير صحّته فهو مثبت مشت للانتظان + لانّة أَيّام» فلا 


وجه اتيد بالبرم والبومين: لا أن eT‏ الو غل ذلك 
التحديد. 


وما قِيلَ: إن ذلك مَبِنِيَ عَلَى الخلاف في أَكَلَ لا 


)١(‏ رواه أبو داود» عن أم حبيبة بنت جحش بلفظ قريب» كتاب الطهارة» باب في المرأة 
تستحاض...» را۲۸ ."/١‏ والدارمي» مثله» كتاب الطهارة» باب في غسل 
المستحاضة» ر۰٩۷ .۲۲۳/١‏ 

(۲) رواه الربيع» عن أسماء بلفظهء كتاب الطلاق» باب في المستحاضة» ر٤٥٥»‏ ۲۲۲/۲. 
والترمذي بمعناه» أبواب الطهارة» باب ما جاء في المستحاضة» ر2155 .11١/١‏ وابن 
ماجه بمعناه» أبواب الطهارة وسننهاء باب المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن 
يستمر بها الدم» ره؟37.» ص۸۸. 


e ۲‏ معارج الآمال ه الجزء الثاني 
ول ا#ببببتبتتتت ا ص ك 


الخلاف في ذلك إِنَّمَا يتصوّر في أوّل الحَيّضة لا في آخرهاء فَمّدَة الاتتظار 
زيادة عَلَى الحَيْضِ لا حيض بنفسه» وال أعلّم . 

وأكئّر أصحابنا لا د يثبتون الانتظار لغير الدم» وين ادي در 
ال لي ا ا الود لمر حاتت 23 الستكيات راما 
فُنظرت فرأت شَيئاً اشتبه عَلَيهًا د لط و صفرة» وليست 
ا و لا ر 

وقال عَيْره: تُصَلَّ ولا تترك الصلاة عَلَى الشبهة. 

قال أبو سعيد: لا أعرف قول الربيع في هذا المَوْضِعْء نة إذا لم 
تكن /۲۷/ صفرة ولا كدرة ولا حمرة فلا أعلم أن أحدا قال إن في عير 
هذا انتظار. 


ويُجاب: بِأَنَّ ما أثبت الربيع الانتظار فيه هو الكُُدْرَة بعينهاء وال 


امسا 


واختارٌ صَاحِبٍ الإيضاح ثبوت الانتظار في غَيْر الدم وفرّق بينه وبين 
اننظار الدم» باد جعل النظار الدم فى الحَيْض يومين» وانتظار الكدرات 
يما وليلة . 

ثم بَحث في ذلك بِقَوْلِهِ : «فإن قال قائل: لِم قَرّقت بين انتظار الدم 
وانتظار غير الدم». 

والاجا a‏ ان عقي ا مساها قال هذا امعحيان كماد 
الأقاويل ثُمّ ذكر الخلاف المُتَقَدَم في مُدَّة الانتظار» وحاصله أن التفرقة في 
ذلك عيكة عل الاسعحسان لا غر 


ذكر الحيض 7 
2 ا وااو 


والأصحٌ ما عَلَيهِ جُمهُور الأصحاب من أَنَّهُ لا انتظار إلا في الدم 
الخالإص؛ لأن الرواية التي يَحتجّ بها المثبتون للانتظار مثبتة للانتظار عند 
دوام الدم فقطء فلا َلِيل عَلَى إثبات الانتظار في غَيْره. 

ا النتادانك كليد ب" كيذ متضور غ 
التوقيف من الشارع ولعل القائلين بشوت الانتظار في غَيْر الدم الخالص لم 
يغولوا غل لشن الاستسبان ققطاء ولك آنا ذلك بالقبامن: 

وبيان ذلك: أَنَّهُم اختلفوا فيما عدا الدم الخَالِص هل يكون حيضاً أم 
كا هيا مسرن سات فى العاف قاد الك E‏ 

legel OE E 
لها أخكام الحَيْض في جَمِيع الأَشْيّاء وأعطوها حكم الانتظار قياساً عَلَى‎ 
. الدم المَذْكُور في رواية جابرء وَاللَهُ أعلّم‎ 


0 وحِكمّة الانتظار 

إنّمَا هي الاحتياط لخوف أن يّكون ذلك الشَىْء حَيضاًء وهذا إِنَّمَا 
يتأنّى فيما إذا جاء في وقت الحَيْض. فَأمّا إذا جاء في غَيْر وقت الحَيْضٍ 
فلا /98/ تترك له الصّلاة. وبيان ذلك: آن المبعدثة تنظر إلى عشرة أيَّام 
فإن دام بها الدم بعد ذلك؛ فعَلى قول من يقول: إن أَكْثّر الحَيْضِ عشرة 
أيّامِ فلا انتظار عَلَّيهًا؛ لأَنّه يَجزم بِأنّ ما فوق العشر من الدماء ليس يدم 
حرفن » و غا هو امات 

وعلى قول من يقول: إن اثر الحَيْض حَمْسَة عشر يَْماً يجب عَلَيهَا 
الانتظار إذا دام بها الدم بعد العشرء ولا يجب عَلَيها بعد الخَمْسَة عشر 
اتتظار على قوله: 


e ٤٤‏ معارج الآمال ه الجزء الثاني 
أ ول اجببببب تت ك 

ے0 چ اكثره سبعة عقر ا ا تعب قلبيا 
الانتظار إذا دام بها الدم بعد الحَمْسَة عشرء ولا يجب عَلَيِهَا بعد السبعة 
عَشْرء وإن كانت لها عادة فيما دون العشرة فدام بها الدم بعد عادتها فَإِنََا 
يجب عَلَيَا الانتيظار عند القائلين بالانتيظار. 


وإن كَانَتْ عادتها عشراً فدام بها بعد ذلك فلا يجب عَلَيِهًا الانتظار 
عَلَى مَذْهَب مَن يقول: إن أَكْثّر الحَيْضٍ عشرة أيّام. ويجب عَلََى قول من 
قول :إن أقصاه أككر من ذلك وعلى هذا التحو فتن 


وإن تشابه عَلَيهَا وقتها ما بين سبعة ايام إلى عشرة أيّام» فإن هذه إذا 
دام بها الدم ركت الصّلاة إلى سبعة أ َ 
أيّام إن تمادى بها الدم؛ فَإن كان وقتها سبعة 
الانتظار نَلَانّة ايام . وإن كان وقتها ثّمانية أَيَّامِ أخذت بقول من قال: 
الانظار يَؤْمآن. وإن كان وقتها تسعة أَيّام أخذت بقول من قال: الانتظّار 
يوم واحد. وإن كان وقتها عشرة أَيّام أخذت بقول من قال: ليس عَلَى 
المَرأة انتيظار. . كذا في الإيضاح . 
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وأنت خبير أَنّهُ لا انتِظار عَلَيِهَا بعد العشر عَلّى قول من يقول: إن 
أَكْثّر الحَيْض عَشرة أَيِّامِ وهو المَشْهُورء فلا معنى لأخذها مرَّة بهذا القول 
AEs‏ لأنينا :كار إذا كانث عاملة بالفذكت: الكشئوو» بوكانث 
عادتها ا فَإِنْهَا تنتظر انقطاع الدم يومين» ثم يسقط عنها الانتظار 
بعد ذلك؛ لأنه لا حيض بعد العشر عَلى مَذْهَبهاء فلم تكن في ذلك مقلدة 


للقائل: بان الانيظار يَوْمان» بل عاملة يما عَلَيهِ قاعدة مَذْمَبها من أَنّهُ لا 
حيض بعد العشرء وَاللَهُ أعلّم . 


ذكر الحيض 7 
ا وااو 


واختلفوا أيضاً في أيّام الانتظار: 

- قال بعضهم: حكمها حكم الحَيْض؛ لِما رُوي عن ابن عباس أنه 
لَمْ يُوجب عَلَيِهًا إعادة اليوم واليومين اللذين تركت فيها الصّلّاة والصوم. 
قال أبو مُحَمَّد: وقد كان الشيخ أبو مالك ونه حفظ لنا هذا القول عن 
بعض فقهائنا المتقدمين . 

- وقال بعضهم: حكمها حكم الطهرء فأوجبوا عَلَيهًا إعادة اليوم 
واليومين اللذين تركت فيها الصّلاة» إلا أن ينقطع الدم فيها فلا يُوجبون 
عليها إعادتها . 

وذكر أبو محمد أن هذا القول هو الذي عَلَِيهِ العمل من أصحابناء 
ووجه ذلك أَنَّهُ ما دام بها الدم أَكُئّر من أَيَّام الانتِظّار انكشف عند هؤلاء 
انها مستحاضة لا حائض. وإن انقطع في مُدَّة الانتتظار فلا يوجبون عَلَّيهَا 
إعادة» لاختمال أن يكون ذلك الدم حيضاً. وإذا جاز لها ترك صلاتها في 
ايام الانتِطار لهذا الاحتمال فلا معنى لإيجاب الإعادة عَلَيهًا بعد ذلك؛ 
لأنَّ الاحتمال الذي أوجب عَلَيِهًا الانتيظار وأباح لَّها ترك الصّلّاة هو باق 
بعينه» بخلافه فيما إذا انكشف أَنَّهَا مستحاضة. وال أعلّم . 

قال في الإيضاح : «وانتظار الدم يزيل انتظار عير الدمء وانتظار غَيْر 
الذم لا يزيل انار الدم+ لأن سكم الدم عشقق عله وحكم غير الدم 
مُختلف فيه» فالمتّفق عَلَيهِ أقوى ولِذَلِكَ يزيله. 

- وقال آخرون: کل وَاحد منهما يزيل صَاحبهء قال: وأظنٌ هؤلاء 
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راعوا ما يَيِمٌ به الانتظار كالحَيْضةء إِنَّمَا يراعى ما يَتِمُّ عَلَّهِ. 


- وقال آخرون: کل وَاحد منهما له يزيل صَاحبه» قال: وهؤلاء 
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كأ 


عوَّلوا أن الحكم /٠١/‏ عَلَى ما دخلت عَلَيه في الانتظارء وَاللَهُ أعلّم . 

مثال هذا: امرأة تَمادى عَلَيهًا الدم بعد تمام وقتها في الحَيْض 
دا اماي اي ي اليوم الأول من اليومين؛ كُمَن قال: لا 
يزيل حكم الدم ما يتبع الدم أكملت اليوم الأول من ساعة إلى ساعة ليس 
عَلَِيِهَا غَيْره كلك إن خت ف ال ار يخي الدم وت بال قبل اء 
اليوم؛ فمن قال: يزيل حكمه أكملت يومين. ومن قال: لا يزيل حكمه 
استوفت الانتِظار الذي دخلت به فقطء وال أعلّم . 

قُلتٌ: وهذا الخلاف إِنَّمَا يظهر عَلَى مَذْمَب مَنْ فرّق بين انيظار الدم 
وانتظار غَيْره في المُدّة» 0 الله عَلَيه - . 

وَأَمّا مَنْ لا يرى التفرقة فلا ي: يتمشى عنده هذا الاختلاف» بل يأمرها 
ا لافار الوت عند من ع أن يشرط فى ذلك شها عو الشروظ» وهو 
ظاهر كلام أصحابنا المَشَارِقَة بأجمعهم, وَاللهُ أعلّم . 


د % 


وهاهنا تنبيهات 
© التّنبِيه الأَوّلَ: [في شرط الانتِظّار] 
اعلم أنَّ من شرط الانتطار عند القائلين به أن يكون الدم أو نَحوه 
منّصلاً بالحَيْضة؛ قَأَمّا إذا انفصل بطهر عَلّى تَمَام وقتها فلا يجب عَلَيهَا 
انتِظّار اتمَاقاًء مثال ذلك : امرأة راجعها الدم بعد ما غسلت ومضى يوم أو 
يمن فَإنَهَا لا تنتظر ولتغتسل وتْصَلَّيء وال أعلّم . 


ذكر الحيض 0 ۷ 
ا واو 


[© التنبيه الثاني: [في الانيظّار في النفاس]: 
اعلم أَنّهُم أثبتوا الانتظّار في النفاس كما أثبتوه في الحَيْض» وأظتهم إِنَّمَا 
قالوا بذلك قياساً عَلّى الانتظار في الحَيِْضِء حيث لَمْ أقف عَلى دَلِيل 
برجب الافيظار في الغاس إلا القانى على الحض. 
أَكْثّر قولهم في انتِظّار النفاس : إِنَّهِ ََانّة أيّام. وقِيلَ: انتِطّار الدم في 
النفاس : ثلاثة أيّام. وفي الحَيْض يَوّْمان» وانتظار الكدورات يوم وليلة في 
الحَيْض والنفاس . وقِيلَ: انتظار النفاس ثلاثة أيّام» إل الى د 
إلى سِنَّينَ يما فيكون انيار وقتها حَمْسَة يام ويكون عَلَى المَرَأة الانيظار 
في الحَيْض الأول وفي النفاس الأول عند تَمَامم عشرة يام في الحَيْض» 
وعند تَمَام أربعين يَؤْماً في النفاس» على غير الكذهي الور بان | 


ا 


3 


العام 


ن أكئر 
الكتض عشرة ا و رالاس أرككون زاء و ماع العذقب 
المَشْهُور فلا انتظار عَليهًا بعد العشر في الحَيْض وبعد الأربعين في النفاس . 
500 لك A‏ مش gE‏ حو اق 
قال في الإيضاح : «والتي لها في الحيض وقت خمسّة عشر يَوْما فلا 
يكون لها انتظارء وكذلك التي انتهت ت إلى تسعين فليس لها انتظار» فإن هبطت 
من تسعين حََمْسَة أَيّام فيكون لها حََمْسّة أَيّام انتظاراًء ولا يكون لها أكُثّر من 
ولق و تولك عه ا عقر ما للحن ال ارا حش فيكوق لها 
انظار يوم» وهذا بن عَلّى أن أقئر الحيْض حَمْسَة عشر يَؤْماً وأكثّر النفاس 
50-06 ,“فإذا اتقات ال 4 إلى ها درن الوكين : ثم دام بها الدم بعد 
الانتقال فقد جعل لها أن تنتظر بقية الوقت الذي كانت عَلَيهِ فانتقلت عنه. 
ولا أغرف لهذا وجياء قله مش ما اتل كما عن الرقت الأول 


.557” /١ الشماخي: الإيضاح»›‎ )١( 
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إلى وقت عَيْره فقد صارت في ذلك الوقت الآخر متعبّدة بِأَحْكام لا يَصِح 
لها تركها لاعْتِبّار حال قد مضى وانتقلت عن حكمه؛ فينبغي أن يكون 
انتظار المنتقلة گانتظار غَيْرهاء واه أعلّم . 

وقي الآثر: إذا كان وقت النفساء أَقَلٌ من أربعين يَوْماً فدام بها الدم 
بعد أن تجاوز وقتها انتظرت يَوْماً أو ثلاثاً» وإن كان وقتها أربعين فدام بها 
الدم بعد الأربعين لَمْ تنتظر شيئاً وكَانَتْ بعد الأربعين مستحاضة تغتسل 

قال محمد بن الحسن: نحن نقول: تنتظر ولو كان وقتها أربعين. 

قُلتٌ: ا ا 0 
ا زناه لاه لا عن انوت ا انار يعن الأريعية فى تكب 
واا افا 

وقد ام لك آلنا أن احكمة الا تار الا حاط للدي محافة أن 
يكون ذلك الخال عيضا او اسا رلا مى للانضاط حة لا يمل 
ذلك. والقائل : بان أكْثّر النفاس أَربَعُونَ يَوْماً لا يحتمل عنده أن يكون ما 
بعدها نفاساًء بل يحكم باه استحاضة. لقُوّة الدّليل الذي يعول عَلَّيهِ عنده» 
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وَاللَه أعلم . 

رودل غ ها ذكرنة خا يروف 1 كله كان کی ما يفول الفط 
الحَائْض ما بيَهَّا وبين عَشْرِء فإِنْ رأتِ ا وان عغاودت 
العشر فين منحاضة تخسل وتضلى» فان غلَبّها الدم احَتّسَّثْ 52000 شت واستتفرّث 00 


(1) .امقر إا لوى الإزار على فحديه كم أخرجه من بين فخذيه فشد طرفه فى حجرت انظر: 


العين» (ثفر). 


ذكر الحيض 
ا وااو 2222000000 شت 


توما لكر لاله وسفط اللتباة خاجيكيا ونتق الأريفيةه فإن وات 
الظهِرَ بل ذلك فهي طاهرٌء وإِنْ جاورّتٍ الأربعينَ فهي بِمَنزِلّة المُستَخَاضَة 
تغتسِل وتُصَلَي ) > فإف غلبَهًا الدّمُ متشت واستثمَرت وتَتَوَضّأ لكل صلاة»2" . 

کی ا او ا م على 201 کارب اتر ر 
الحَيّْض وبعد الأربعين في النفاس» بل تكون بعدهما مستحاضة. وال 
0 
© التنبيه الثالث: في انتِظّار الطهر 

وذلك أن المَرْأة تكون عدَّنُها سبعة أيِّام ‏ مثلاً ‏ فجاءها الدم في 
قف عذوها ودام بها رما رلا وطيرت مده رمن © راجا الده ودام 
بها يما ولبلة مكل الأزل» 3 طيرنت ننه يرين د :زاجعها الدم في اليه 
السابع أو لَمْ يراجعها؛ هل لها أن تدع الصّلّاة في الأيِّام التي رأت فيها 
الطهر في وقت عدَّتِها أم لا؟ في ذلك اختلاف : 

داقال:الشيخ ميس بن سحيد : «وأكقر القول: إذا كان وقت 
الحَيْض أَكْثّر من الطهر فذلك كله يحسب من حيضها إلى تَمَام أَيّامها . 


ا 


)١(‏ رواه الربيع بمعناه» كتاب الطلاق» باب في المستحاضة» ر٥٥٥»‏ ۲/ ۲۲۲. والدارقطني 
بلفظ قریب» كتاب الحيض» ر۰۸۰ ۰۲۱۸/۱ ور١٤۰۸‏ ۰۲۲۹/۱ بلفظ قريب. 

() خميس بن سعيد بن علي الشقصي (ت: قبل ١۹٠٠ه)‏ عالم فقيه من أقطاب العلم 
والسياسة في أوائل القرن الحادي عشر. ولد بنزوى ثم انتقل إلى الرستاق وتزوج من أم 
الإمام ناصر بن مرشد فتربى ناصر في حجره. عقد الإمامة لناصر فكان عضده الأيمن» 
ورافقه في غزواته» فكان قاضيا وقائدا للمسلمين في فتح مسقط.. ويعد من مؤسسي دولة 
اليعاربة. له: منهج الطالبين وبلاغ الراغبين (١٠ج)»‏ والإمامة العظمى. توفي أيام دولة 
الإمام سلطان بن سيف الأول. انظر: مقدمة منهج الطالبين» .5/١‏ دليل أعلام عمان» 094. 
معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن. ت). 
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عبنت علي E‏ لمر |4 مكلف ارها وليلتها > حَتَى كان من الغد 
تنك إلى ر E‏ .قال اس سيد 1 عضر 


أعرف معنى قول أبي عبيدة وعفيراء». 

- وعن موسى بن علي : أنه رأى للحائض إذا انقطع عنها الدم وهي 
في وقتها أن تنتظر يَوْماً وليلة ثم تغتسل وتُصَلَّي: أو يراجعها الدم فتعتد به 
إلى آخر وقتها . 

وفي مَوْضِع عن موسى: أنه رأى لها أن تترك الصَّلاة يَؤْما وليلة ثم 
تغتسل عند انقطاعه عنها وتصَلَى: أو يراجعها الدم فتقعد له أَيَّام وقتها . 

قال أ معاويةة ليا أن ق ا راس كنا ورلا ات 
فضا فإن رأت بعد ذلك دما لم يكن عَلَيهَا بدل ذلك اليوم إذا تاها 
الحَيْض في أيّامهاء فإن لم ثَرَ دما أبدلت صلوات ذلك اليوم. 

وقال غَيْره: إِنّه لا يرى عَلَى هذه المَؤأة بدل صلاة ذلك اليوم الذي 
انتظرت فيه ولو تم انقطاع الدم منها . 

وقد قال بعض أهل العلم: إِنّهَا إذا انقطع عنها الدم اغتسلت وصلّت 
وَلَمْ تنتظر يَؤْماًء فإن راجعها في أَيّامها فهي حائض)""' . 

وقِيلَ: عَلَيهَا الغسل والصَّلَاة إذا طهرت في وقت الصّلَاة 00 
الغسل والصّلَاة تَعَلَبهًا بدل تلك الضلاة؛ انقطع عنها الدم أو راجعهاء 
)١(‏ عفيراء (ق ”ه): من فضليات الرعيل الأول» أدركت الإمامين جابر بن زيد وأبا عبيدة 


مسلم. رويت عنها آثار فى فقه النساء. انظر: الكدمي: المعتبر» ”/ 1۷. والشيباني: معجم 
اليا العمانيات» ص8١1.‏ 


(۲) انظر: الشقصي : منهج الطالبين» ۳/ 27307 550,. 


ذكر الحيض 
2 ا وااو 


أن يراجعها في وقت تلك الصّلّاة مقدار ما لو قامت منذ دخل وقت الصّلَاة 
فأخذت في الغسل ثم تقدر عَلَى الصّلَاة حى يراجعها الدم؛ فليس عَلَيهًا 
بدل هذه الصّلاة. وَأمّا إن أتاها الدم في وقت ما لو قامت فيه إلى الغسل 
والصّلّاة اغتسلت وصلّت قبل أن يراجعها الدم فعَلَيًا بدل تلك الصّلاة. 

- وقال بعض أصحابنا وبعض مُخالفينا : تترك الصّلّاة فى الطهر الذي 
رأته في داخل وقتها انتظار الرجعة حت حَتَى تبلغ غاية وقتها. قال الشيخ عامر : 
وهو غَيْر مأخوذ به» والحجَّة عَلَيهِ الحَدِيث المُتَقَدّم» يعني حديث: «إذا 

وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال: «لا يحل للنفساء إذا رأت 
الطهر إلا أن تُصَلَّي) . 

وينبني عَلَّى هذا الخلاف ما ذكره العلامة / 5"/ الصّبحي في المَرْأَة 
إذا اث عدَّتُها للحيض سِنَّة أيّامِ وجاءها أربعة ايام وانقطع عنهاء ورأت 
طهراً بينأّه واغتسلت ولم يراجعها الدم» أن في وجوب إعادة الغسل عَلَيهًا 
بعد تّمَام عدّتِها اختلافاًء وبيانه أنَّ: 

القول: بأنّها طاهِرّة في ذلك الوقت يستلزم أن لا إعادة غسل عَلَيهًا ؛ 
لأنّها قد أدّت ما وجب عَلَيِهًَا من فرض الاغتسال مع وجود الظهر الذي 
وجبت به عَلِيهَا الصّلاة عند القائل بذلك. 

والقول: بأنّها تترك الصّلَاة في ذلك الوقت يستلزم إعادة الغسل 
عَلَيهَا بعد تَمَام عدَّتها ؛ لأَنّها عنده حائض في ذلك الحَالء وال أعلّم . 

وقد اختلفوا في صمّة الطهر الذي يوجب عَلَيهًا الاغتسال والصَّلَاة 
في وقت عدتها : 
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فقيل : إذا انقطع عنها الدم والصفرة والكُدْرَة والحمرة اغتسلت؛ لأنَّ 
الحَيْض بأحد هؤلاء» وما عداه فهو طهر عند هذا القائل . 

وقيل: ما لم تر الطهر البيّن فليس عَليهًا صلاة وهي حائض حى 
كثيراً ما يبعثن إلى عائشة وا بالدرجة فيها الكرسف"'' فيه الصفرة من دم 
الْحَيْض يسألنها عن الصّلاة» فتقول لَهنّ: «لا تعجلن حى ترين القصّة 
البيضاء»؛ تريد بذلك الطهر من الحيضة. 

قال أن سعيك : ((يعجبنى القول الأول فى آم الشادف ولا يعجبنى 
أن يطأها زوجهاا حكن تقض آيَام خيضها ل تسل عند تكامه». أعذاً 
بالثقة في أمر الفروج حَتَّى يخرج فيها من حال الاختلاف إلى ما لا شبهة 


فره) . 


وقال حه أيضا : يُسنَحبٌ لزوجها أن يُمتنع عن وطئها حى تنقضر 
يام حيضها التي عوّدتها من قبل . 

فإذا وطئها زوجها في ذلك الوقت وهي ظاهرّة مستطهرة عَيْر أن 
يّامها لَمْ تنقض بعدء فإذا راجعها الدم بعد ذلك في بقيّة / ه/ أيّامها فقد 
اختلف الفقهاء في تحريمها عَلَى زوجها؛ - فقِيلَ: يكره له ذلك ولا يبلغ 
إلى خا علي و ماف ار أصبحاينا البالنة: 


ا 


امسا 


قال أبو جابر”"': ١حَفظتٌ‏ عن أبي عبد الله في امرأة كان يأتيها الدم 
وقت حيضها بالنهار وينقطع عنها بالليل وتغتسل وت قيلي ويطؤها زوجها ثم 


)١(‏ الكُرْسُف: هو القطن. انظر: اللسان» (كرسف). 
(۲) ابن جعفر: الجامع» 5/ 488. 


ذكر الحيض o aE‏ 
للا سي ليا 223232393939099 الث 
تصبح» فيأتيها الدم بالنهار وكَائَت عَلَى ذلك 

أبو عبد الله فى ذلك فساداً) . 


- فقيل : إِنّها تحرم عَلَيهِ إذا راجعها الدم في 
بعض أشياخنا المتأحرين 


ولوا له یا لر اعت مو الام شنة غا صرميا » وها 
الا ق ا لأن ا وا قن وکال اف 


فيه : 


- فقال بعضهم: تعيد لما صامت في تلك الأَيّام لرجوع الدم في 
وقتها؛ لان أيّام وکا كانت خا كلها د وقال اخرونة لا نهيف لها 
صامت في النقاء البيّن» وما كان مُختلفا فيه فلا تقوم به حُحبّة عَلَى 
الخصم؛ الهم إلا أذ يكوة :ذلك الاسعدلال مني على کاک كن برع 
د إذا سلم ذلك لزمه أن يعطيها أخكام الحَائْض في كُل 


و 3 


شيء» والله أعلم. 

وات خير ان الخللاف فى ذلك الطير الود قبل الفضاء الس 
هل هو طهر أم حيض؟ موجود سواء أعقبه دم أم لا؟ فينبغي أن يكون 
الخلاف فى قساد الروجية بوطتها فى ذلك الظهر موجوداً مطلقاً . 

وقد عرفت أن أَكْثّر فتواهم بوجوب العبادات عَلَيِهًا في ذلك الالء 
89 او فيما بينهم بتحديد الأيّام في آل الحَيْض 
وأقكرف َإِنّمَا هو موافق لاھب مين لَمْ يُعتبر الأيّام في ذلك فينبغي 
/ بم عَلَى المَذْمَبِ المشهور أن تكون أَيَّام ا إذا جاء 


ر ت 


فيها ما يكون خيضا حى تقل عن عادتها إلى غَيْرها من الأحوال. 


e 0٤‏ معارج الآمال ه الجزء الثاني 


لَكِنّهُم أخذوا في أمر العبادات بالأحوط فأوجبوا عَلَيهًَا الاغتسال 
والصّلاة إذا رأت الطهر مطلقاً. 


ووجه ذلك: أَنَهُمِ نظروا إلى الأدِلّة التي أوجبت تحديد أكثر الحَيْض 
وَأَقَلَه بالأيّام فرأوها أُدِلّة َيه وإن كَانَتْ بِمَوْضِع من القّرَّة ونظروا في 
العبادات فإذا أَدلّتها قاطعة فلم يُمكنهم إسقاطها لدَلِيل ظني» فأوجبوا عَلَيهَا 
العبادات لهذا الى 

وقد تمسّك من كَمَسّك منهم بأولة أكثر الحَيْض واقَلّهء فأجازوا لها 
ترك العبادات في اليوم والليلة انتطّاراً لحالها؛ لأنّها عَلَى يقين من حكم 
حيضهاء وذلك يوجب رفع العبادات عنها بيقين؛ فهذا الخال مستصحبٌ 
عند هذا القائل» فأجاز لها ترك الصّلّاة في اليوم والليلة لِهَذَا المَعْنَى؛ مع 
أن الأصل براءة الذمّةء فلا يثبت شغلها إلا بدَليل يوجب ذلك» وأوجب 
عَليهَا الصّلَاة بعد ذلك احتياطاً لما رأى من بقاء الظهر بها. 


47 


ما القائلون: أنه جب عَلَيهَا إعادة الصَّلّاة إذا طهرت في وقتها 
عن الغسل حَتَّى جاءها الدم مرّة أخرى» إلى أن يُراجعها في وقت 
مالي و ل و 
تقدر عَلَى الصّلّاة حى يراجعها الدم؛ فَإِنَّهُم ظروا إلى أن التكليف مشروط 
بالقدرة عَلَى الفعل» وإذا لَّمْ ينّسع ذلك الوقت لأداء ذلك الفرض ووظائفه 
الواجبة معه دل ذلك عندهم عَلى أن ذلك الفرض غَيْرِ مطلوب» حَنَّى قال 
بعضهم : إِنّهَا لو قامت فاغتسلت وصلَّت ركعتين من الظهر ثم جاءها الدم 


و 


أنه لا قضاء عَلَيِهَا إذا لم تتوان في ذلك . 


وفان ذلك 0١‏ الفا م ان غل 0۷ قات اواج کے ادا 


ذكر الحيض 
ل ا واچ سم 


وإذا لم يسيع الوقت لأداء ذلك الفرض فقد علمنا أنه غَيْر واجب؛ لأنَّه ل 
حكيم لا يكلّف عباده ما لا يطيقون» وليس من طاقتهم أداء فرض في وقت 


0 


علّم. 


لا شع لأدائه» وَاللهُ أ 
المَسَأَنَة الثالثة 
فى انتقال مَّدَّة الحَيّض إلى الزيادة والنقصان 


ويعبّر عنها أصحابنا من أهل المّغرب'' ‏ رحمهم الله تَعَالَى ‏ يمسألة 
الطلوع والنزول. 

وأنت یی بان عله العا له مده عَلَى القول بثبوت الأوقات في کر 
الح واقلد ا ا ای من ل ادما رات كل تعمشن على 
قاعدته هذه المّسألة؛ لأَنّه لا يعتبر الأيّام والليالي في ذلك وَإِنَّمَا يعتبر 
إقبال الخيضة وإدبارها . 


واعلم أن المَرْأة إذا حاضت في أوّل حيضة ثُمّ طهرت كان ذلك 
الوقت أصلاً لحيضهاء وتكون تلك المُّدَّة هي عدَّتها فيما أقبل من زمانهاء 
فإذا استمر بها الدم بعد ذلك الوقت في الحَيْضة الثانية أو الثالثة انتظرت 
عند من أثبت عَلَيِهَا الانتظار ‏ عَلَى ما تقدَّم من الخلاف فيه ثُمّ اغتسلت 
ولك 

وقال أبو سعيد: «لَّمْ يكن لها انتِطّار في المّرَّة الثانية مثل الْمَرَّة 
الأولى» وظاهر الأثر إطلاق القول بثبوت الانتظار» فلا معنى يَخصّصه 


-ه 


بالمرّة الأولى دون الثانية إذا ثبت القول به من أصلهء وَاللَهُ أعلّم). 


200 انظر مثلاً : الجناوني : الوضع› ص *۷. 


يا 
فإذا تكرّرت عَلَيهًَا تلك الزيادة مراراً؛ فَإِمَا أن تكون زيادة منضبطة» 
وَإِمّا أن تكون غَيّر منضبطة : 


- فإن كَانَتْ غَيْر منضبطة فلا تنتقل بها عن حكمها الأول بل يكون 
وقتها الأول هو وقت حيضهاء وذلك كما إذا جاءتها الزيادة في الْمَرَّة 
الأولى يَوْماً وفي المَرّة الثانية يومين مثلاً» فإِنّ هذه الزيادة عَيْر منضبطة في 
نفسها فلا تصلح أن تكون قاعدة لغيرها. 

- وإن كانت تلك الزيادة متضبطة فإن تكرّرت عَليهًا ثلاث مَرّات 
انتقلت في الرابعة» وذلك /۳۸/ أن يكون وقتها حَمْسَة 
يومين في ثلاث حيضء فَإِنَّهَا تنتقل في الرابعة إلى سبعة 
وقتها . 

وكذلك في النقصان: فَإِنَّهَا تنزل عَن وقتها الأول إلى ما دونه بما إذا 
توالى عَلَيِهَا ثلاث مرّات كل ذلك دون وقتها الأوّل. 


وإن أمرت بالاغتسال والصلاة من حين ما ترى الطهر في أيَّام 
حيضها فإن ذلك الأمر مَبْنِيَ عَلَى الاحتياط لا عَلَى الانتقال. وقِيل: إذا 
حول إلى وقت أو عدد تم دام عَلَى ذلك مرتين فقد صار لها وقتاً وتدع 
الوقت الأول. وقِيل: تنتقل بمرّة واحدة في الطلوع والنزول. وقيل: تنتقل 
في الطلوع بثلاث مَرَّات وفي النزول بِمَرَّنَيْنِ واختاره الشيخ عامر في 
إيضاحه. وقِيلَ: لا تتحوّل عن وقتها الأول ولو زاد من بعد أو نقص› 
وضعّفه الشيخ عامر في إيضاحه» وعلّل ذلك اَن دم الحيض يزيد وينقص 
موجود ذلك في النَّسَاءء قال : «ولِدَلِكَ صارت أوقات النْسَاء مُحتَلِمّة» ولو 
كان لذ يزيد ولا بص لكان ارات الشاك كلها متفقة» .واخل الثر قن والسعة 


ذكر الحيض 
ا وااو 


من النْسَاء فى زيادة الحَيّْض وكذلك أهل الجهد منهنّ فى نقصان الحَيْض 
بخلاف غَيْرهاء وال أعلّم. 

ولع خخّة القول الأول إن اقلت الات 6 ترالك تكون عاد 
وأمر sS‏ 

وَأمَا القول بأنّها تنتقل بِمَرَّتَيْن فَِنَهُ مَبْنِن عَلَى القول بأنَ 
اثنان» فالمرّتان عادة عند هذا القائل . 


ت َل 


قل الجمع 


وما القول بِأَنَّها تنتقل بمرَةٍ فدَليله ما روي أَنّهُ قال عَلَيهِ الصَّلَاة 
والسلام لفاطمة بنت حبيش : فَإِذَا أقبَلت الحَيْضّة فاتركي لَها الصَّلَاءَ وإذًا 
ديرت وذَهبّ قَدرمًا فَاغْسِلِي الدم عَنكِ ٿ وَصَلَي) . 

وضعّف الشيخ عامر القول بذلك» وعلّله بأ القائل بذلك جعلها 
کا فى كل هر قال: وهو عندي ضعيف؛ لأنّه لا ترجح عند 
الاختلاط إلا ما كان معتاداً بخلاف المبتدئة» /۳۹/ والمُعبّاد لا يكون 
بمرّة واحدة» وَإِنَّمَا يكون مُعتاداً بثلاث مَرَّات أو مرّتين» وهو أَقَلَّ الجمع 
الطلوع زيادة في الحَيّْض» فلا تترك بتلك الزيادة ما تيقَّنَت وجوبه من 
العبادات إلا بالعدد الذي اتَمَقُوا أن تكون تلك الزيادة بها دم حيض وهو 
ثلاث مَرّات» والنزول بخلافه؛ لأنّها لا تترك عبادة متيقنة في النزول؛ 
فلِذَّلِكَ قال: إِنَهَا تنزل بِمَرَتَيْنِء وهو أَكَّلّ الجمع عند بعضهم. بل الواجب 
عَلَيهَا أن تُصَلَي وتصوم في الطهر إذا رأته داخل وقتها؛ لقول رسول الله ككل : 
«إذًا أدبرت الحَيْضة فَاغْتَسِلِي وَصَلَا . 


O۸‏ 2 معارج الآمال لا الجزء الثاني 


واختلف أصحابنا هل تطلع المَرْأَة بالصُفْرَّة وتنزل بالصّفْرَة؟ 

- قال بعضهم: لا تطلع إلا إلى دم خالص يوالي وقتها في الحَيْض» 
ولا تنزل إِلّا إلى دم خالص يوالي وقتها في الطهرء وهذا القول مَبْنِيَ عَلَى 
أن ماعدا الدم الخَالِص ليس بحيض . 

- وقال آخرون: تطلع بالصمرة ول بال لآن اة والحدرة 
عند هؤلاء حيض . 

وصح الشيخ عامر القول الأوّلء واحتجٌ عَلََى ذلك بأنَّ الطلوع 
زيادة الحَيْضء قال: ولا تترك الوقت المُتَّمَق عليه وتترك العبادات المتيقئة 
إلا بالدم المُتّمَّق عَلَيهِ أَنَهُ حيض» والصٌّفْرَة والكُدْرَّة قد وقع الاختلاف 
فيهماء هل هما حيض أم لا؟. 

وكذلك النزول لا تنزل إِلّا يما اتّمّق عَلَيهِ. 

مثال هذا : امرأة أَُوّل وقت حيضها حََمْسّة أَيّام» ووقت طهرها عشرة 
أيّام» فدام بها الدم حَمْسّة أَيّام» وفي اليوم السادس رأت صفرة فانتظرت 
فرأت الطهر في اليوم السابع فصلت به عشرة أَيّام» فتوالى بها عَلَى هذا 
الال ثلاث مَرّات» فمن قال لا تطلع بالصٌّفْرَة ثبتت /4١/‏ عنده على 
وقتها الأول حََمْسّة أيّام. ومن قال تطلع بالصٌَّفْرَة انتقلت إلى سِنّة ايام . 

وَأَمّا إن رأت في اليوم الحُايس صفرة وفي السادس دماً وتوالى لّهاء 
قال الشيخ عامر: فإن هذه تطلع إلى السِنَّة ولا تضرها الصُّمْرّة التي في 
داخل وقتها. 

قال: وكذلك إن رأت في الرابع طهراًء وفي الحامِس والسادس دما 
وتوالى لها نّا تطلع ولا يضرّها الطهر الذي في داخل وقتها . 


ذكر الحيض e‏ 9ه 
ا واو 

كال اننا نإو راك فى آل ا ی وق اساد ا نكا ل 
تطلع؛ لأنها تجمل وقتها بالطهر . 


قال: وكذلك إن كان الرابع طهراً والخّامِس صفرة والسادس دما 


َنّهَا لا تطلع ؛ لأنَّ الصّفْرّة بعد الطهر كحكم الطهر. 


تال وكذلت العرول على هل الخال» شكل أذ يكوة وقعها فى 
الحَيْضٍ سبعة أَيَّام ووقت طهرها عشرة أَيَّام فدام بها الدم ََمْسَة أَيّام وفي 
السادس صفرة فرأت الطهر وتم لهاء وتوالى لها ذلك» فإن هذه لا تنزل 
بالصَمْرَّة إلى سِنّة أيّام» ولا تنزل إلا بالدم الحَاِصء إلا عَلَى قول مَن قال : 
تقول باص وکن وها سِنَّ ايام . وإن كان الخامِس طهرا والسادس دما 
وتوالى لها فَإِنْهَا تنزل ولا يضرّها يوم الطهر في داخل وقتهاء وَاللهُ أعلم. 

ويكون الطلوع: مِن َلائّة إلى عشرة عَلَّى مَذْمَّب من قال: إن أَكَلَ 
الْحَيْض ثلائة وأكئره عشرة. وتطلع إلى الحَمْسَّة عشر عَلَى مَذْمَبِ من قال: 
o‏ 

وتنزل في الحَيّض من عشرة إلى ثلاثة على مَذْهَّب من جعل أقل 
الحَيْض ثلاثة أيّام» وإلى ما دون ذلك عَلَى سائر المذاهب. 

ويكون الطلوع بالدرجات؛ باليوم واليومين والأكثر» حَنَّى تنتهي إلى 
كر يام الحَيْض» ويكون الطلوع بدرجة واحدة إلى أَكْثّر الأوقات. 

مثال ذلك: إذا كان للمرأة وقت حيضها ثَلَانّة أيّام فتمادى عَلَيهَا الدم 
بعد الكلاثة واتعظيت 8١7‏ ورات الظير على بره وتال لها ذلك 
ثلاث مَرّات فَإِنْهَا تتفل إلى خَمْسّة أبّام لوقت حيضها . وكذلك إن زادت 


e 36‏ معارج الآمال ه الجزء الثاني 


أيّام بعد ما انتقلت إليها فَإِنْهَا إن توالى لها 


يام 5 على حَمْسَة 
عدن ا زادت أيّامها e‏ ت 
تصل إلى أكْثّر الحَيْضء وتنتقل بدرجة واحدة ال عشرة يام إن تمادى بها 
الدم من ثلاثة أيّام التي هي وقتها إلى أَكْثّر الحَيْضِ فطهرت و لها الطهر؛ 
ا إن توالى ليا ذلك ثلاث مر ات العقلت من ثلاثة إلى عشرة: 

ولك ول قلى هت الال يكين بار جاك ويكون ية 
واحدة إن توالى لها ذلك وَاللهُ أعلَّم. 


المّسألة الرابعة 
في الاثابة 
وهي: عبارة عن رجعة الحَيْض بعد وجود الطهر وتَمَام الوقت» فهما 
يرظان لها فإذا اعد حو القترطين فليس ا بوذلك كنا ]ذا اتك 
0 بحيضها الأول پیا طهر نان هذا 0 ليس با بإكانة 
EL‏ فإذا اقطع عنها َال اعسلة وصلت 0 ا 
فإن أقامت على ذلك مراراً انتقلت إليه عَلَى ما مر فى مسألة الانتقال. 
1 وكنابك ]ذا ريمدت الطهر في انام حيفيها ل اعنبها ذه تي ذلك 
الأيّام» فإن ذلك الدم لا يُسَمَى إثابة» بل حيضاً فقط؛ فالإثابة لا تكون | 
يات ا ووجود الطهرء ولها شروط أخرء بعضها مُتَّمَّق عَلَيهِ 


ما المُتّمق عَلَيه : فيو أن تكون غودة الدم فيما دون اتر الخض 
منذ جاءها الدم الأوّل: 


ذكر الحيض 3 1١‏ 
ا وااو 


مثال ذلك: امرأة وقتها حَمْسَة أَيَّام فطهرت بعد الخمس يَوْماً أو 
يومين / 47/ ثُمَّ عاودها الدم» فَإِنّهَا تكون في هذا الدم مستحاضة» فإذا 
ابعر ليا تلك كلذك رار كانت کا فلو کان وها ماد سعة 
طهر يَوْماً أو يومين تم يعاودها الدم فَإِنّمَا تكون في هذا الدم مستحاضة 
عَلَى مَذْهَبِ من جعل أَكْثّر الحَيْض عشرة أَيّام. 

ولا بْدّ من جعلها إثابة عَلَى مَذْهَبِ من جعل أَكْثَّر الحَيْض حَمْسَة 
عشر يَوْماً. 

والكفتى + هن ذللكا أن الدع التق ت دت ثراء في اام الا 
سن دا ليس ودار أن يي اناد Ng‏ 

ومن الشروط المُتَمّق عَلَيهَّا : أن تكون مُّدَّة الدم المعاود لها مُتّمَقة. 

مثال ذلك : أن تراه في كل مَرَّة يَوْماً أو يومين أو ثلاثاً أو نحو ذلك» 
إلا ائه لا يختلف عن الخال الذي يأتيها في گل مَرّة فلو جاءها مر يَوْما 
وَمَرَة يومين ومرة ثلاثاً أو العكس فلا تكون هذه إثابة بل استحخاضة» لعدم 
انضباطها في نفسهاء وما لا ينضبط في نفسه فلا يصلح أن يكون قاعدة 
لغيره . 

وكذلك إذا كانت تأتيها مَرّة يَوْماً ومّرّة يَوْماً ونصفاً ومَرّة يومين فَإِنَّا 
ليست بإثابة» لعدم اتَمّاقهاء قال العلامة الصبحي: «وأحسب أن بعضاً 
ج اا ليه علو 

كذلك يشترط : ا ا 
فلو عاودها مَرَّةَ بعد يوم» ومَّرَّة بعد يومين ومّرّة بعد ثلاث؛ فليست هذه 
إثابة وَإِنَّمَا هي استحاضة. 


كأ 
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آ | ل واااو ع د 
وقد اختلف أهل العلم فيما إذا أتتها مَرّة اول اليوم ومَرَة آخره» فقال 
من قال: هذه إثابة ولا يزيل حكمها اختلافها فون المجىء إذا جاءت فى 
يوم واحد. وقال من قال : هذه انی لم ل وال أف 
وَآَمَا الشروط المُحُتَلف فيها : 


تما عا /#ؤان امت الإشارة إلبة فى دك الشروط ال ق عليه : 
ومنها ما ذكروه من أن الدم المعاود بعد الطهر لا يكون إثابة حَتَّى يعاودها 
كذلك ثلاث مَرّات» ولم يذكروا فيه اختلافاً . 


والظاهر أن الاختلاف المَوجُود في الطلوع والنزول هل يكون بثلاث 
أو بمَرَتَيْنَ أو بمّرَّة واحدة؟ جار هَاهَناء إذ لا مانع من إجراء الخلاف 
المذكون هالت لآن الفائلين بحرت الإثانة را بجعلا هاي سكم 
الحَيّض السابق. وكذلك مسألة الانتقال فَإِنَهُ إِنَّمَا يكون الدم الزائد خيضاً 
بنفس الزيادة عند من قال في الانتقال بالمّرّة» وبنفس الاعتياد عند من قال 
بالمرتين أو الثلاث. 

وهذا المَعْنّى بعينه موجود في الإثابة» اللَّهُمّ إلا أن يقال: إن الطهر 
الفاصل بين الحَيِّض والإثابة أورث شبهة في دم الإثابةء وبذلك تكون 
مستحاضة ما لَمْ تعاودها ثلاث مرّاتء بخلاف الدم المُتّصِل فَإِنّهُ جزء من 
الحَيْضة الأولى فهو أبعد من الشبهة. فمن ثم صح الخلاف في الانتقال» 
ولم يذكروه في الإثابة» وَاللهُ أعلّم . 

وننحيااها الشخرطةه ابن اللتوقر الى اناي ا ل تكو اناوه E‏ 
تكون دما خالصاً» وهذا مَبَْ عَلَى مَذْمَّب من لا يرى غَيْر الدم الخَالِص 


4. 
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وعن أبي عبد الله : إن كَانَتْ تثيبها صفرة أو كدرة» فإن كان ذلك في 
يام حيضها أو في وقت الإثابة التي هي عادة لها تركت لِذَلِكَ الصَّلَاة 
والصيام» وإن كان الصٌّفْرَة والكدّرّة بعد انقضاء أَيّام حيضها وإثابتها التي 
عوّدتها فلتَتَوَضّأ يِن ذلك وتُصَلَي وتصوم» ولا غسل عَلَيهَا من ذلك إن 
شاء الله . 

وسئل العلامة الصبحي عن الطهر الذي بين الإثابة والحَيْض»ء 00 
حيضاً أم لا /٤٤/‏ إذا كان الطهر أَكُثّر من الحَيْض؟ فقال: أ 
حيض في العشر» وأحسب أن بعضاً يُخرجه عن حكم الحَيْض. 

وفي مَوْضِع آخر عنه: إذا كان للمرأة إثابة تأتيها بعد طهر يومين في 
العشر فعَلَيهًا الصَّلّاة والصيام فيما بين الدَمَين وصيامها تام عَلَى ما قِيل. 
وقول غلا يدل ما فناسف نين الدمين وبغشى + تخار هذا القول: 
وكذلك لا يطؤها زوجها بينهماء وإن وطئها فبعض: شدّد عَلَيهِ في ذلك . 
وکر القول: لا حرم عَلَيهء وال أعلّم . 

وفي الآثر: وكرّه م ء للرجل أن يَطأ امرأته إذا طهرت في يام 
حيضها واغتسلت حَتَّى تتم ايام حيضها e a.‏ 
يشيبها الدم إذا كان يثيبها وذلك عادتها. وكذلك إذا كان قرؤها مُختلفاً 
عَلَيهَا فطهرت لأقَلّ من ذلك واغتسلت» فكل هذا مكروه للزوج الوطء 
فيه. وكذلك في أَيِّام النفاس وهي طاهر بعدما تغتسل» ولا يبلغ به ذلك 
إلى جرمة ولا فسادء وَاللَهُ أعلم . 


س 


تجسببت 
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بيان انواع دم الحَيّض 
فقال : 
أنوّاعه أسِوة ت احتكر وکا وَمنه أنضا أضقير 


وَالحُلفُ في الصّفْرَة مَهما انفَرَدَت ولم تكن ميب دم وُحِدّت 
كه E‏ ود باد عيبي ابنذ 

يعني : أن دم الحَيْض يكون عَلَى أنْوَاع : 

- فمنه ما يكون أسود؛ لقوله ي : «دمُ الْحَيْض أَسْودٌ نَخْينٌ لَه 
رائِحَةٌ”"» قال أبو المُؤْيْر: «دم الحَيْض عَبيط أسود أسلس”" لا يكاد 
يَخْرجٍ من الثوب إذا غسل» وقد ذكر أن السيّدة عائشة كانت إذا اغتسلت 
فبقي له أثر غيرته بِسَّىْء من صفرة. 

- ومنه ما يكون أحمر / 515/ كالأرجوان المصريء أو كالدم الأول 
من الذبيحة» روي عنه يله أنه قال: (إذا رَأتِ المُستَحَاضَةٌ الم البحرانِي 
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فلا تُصَلَى ‏ وإذا رأتِ الظهرّ ولو ساعة فلتغتسل وتُصَلي)”" . 


)١(‏ لَمْ نجده بهذا اللفظء وقال فيه ابن الملقن: ما ذكره الرافعي فيه أَنَّهُ أسود يعرف وأن له 
رائحة فغريب. انظر: ابن ملقن: خلاصة البدر المنیر» ر .۸١/١ 2.56٠8‏ 

(۲) الدم العبيط: الطري» والأسلس: اللين السهل. انظر: انظر: اللسان» (عبط» سلس). 

(۳) رواه أبو داود» بمعناه» كتاب الطهارة» باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة 
ر٦۲۸ ."5/١‏ والدارمي بلفظه» كتاب الطهارة» باب في غسل المستحاضة» را٠۸‏ 
۱/. 
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e e‏ دارا 

ويقال: a e. 0 TT‏ 
خيرته تی كاد يسود ويه لون البحر. وقيل: البحراني ها تحضل ف 
كذورة ا اء ار 

- ومنه ما يكون أكدر» وهو ضد الطهر الصافى» لما روي عن عائشة 
N WM E DT UE E‏ 

وه فا يكوق أضفر» وسو لاء الذي ر اهال 1 كالصديد بعلو 
اصفرار» والدّليل عَلَى أَنَهُ من أَنْوَاع الحَيّْض ما تقدّم عن عائشة 

فهذه أقسام دم الحَيْض التي ذكرها أبو إسحاق ‏ رحمة الله عَلَيهِ ‏ . 

قال أن إامساق :1ل RE UIE ET‏ فى عي 
واحدة» وهي أن يِتَقَدّمها الدم في ايام الحَيْض فُحينئذ تكون حَيضاًء وإن لَمْ 
يكن دم معهما»» قال: «وقد قال بعض أصحابنا: إن الدم الأحمر الرقيق 
حكمه حكمهاء وَالَهُ أعلّم). 

قال الشيخ عامر: «قال بعضهم: إذا رأت ما يُخالف لون الرمل”") 
انها تعطى للحيض وتدع الصّلّاة ولا تغتسل» قال وما ال واي 
فقد اختلف الفقهاء فيهماء هل هما حيض آم لا؟ 


- فقال قوم : هُما حيض في أيَّامِ الحَيْضٍ لا في غَيْرها . 


0 


25 رواه البخاري بلفظ قريب» كتاب الحيض› باب إقبال المحيض وإدباره» ر۳۱۹» 4/١‏ . 
والدارمي بمعناه» SEE‏ ر .TTE/Y A‏ 


(0) قوله: لون الرمل» يعني: الرمل الأبيض. انتهى المؤلف. 
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- وقال آخرون: لا حكم للصفرة والكُدْرَة» إِنَّمَا الحكم لما سبقهما 
وتقذمهماء إن سبقهما حيض فحكمها حكم الحَيْض» وإن سبقهما طهر 
فحكمهما حكم الطهر . 

- وقال آخرون: إن /51/ الصٌّفْرَّة والكذرَة حيض في ايام الحَيْضض 
وفي غير أيّام الحيض رأث ذلك مع الدم أو لم ثرة. 

- وقال آخرون: إن الصٌّمْرّة والكُدْرّة لا تكونان حَيضاً لا في 

قال وقيل: لا بكرن ضا حي يكرن اندم الط سس الأكثر 
الغالب عَلَى الصٌّفْرَّة والكُدْرّة والحُمرّة» فإن كان الدم العبيط هو الغالب 
عَلَى ذلك كان ذلك حخيضا ولو تقدّمت الصٌّمْرَة وتحوهاء وهذا القائل قد 
جعل الحكم للأغلب من الدماء. 

قال أبو الحواري ومُحمّد بن الحسن: «الذي نأخذ به أن الصٌّفْرّة فى 
یام حيضها ليس بحيض إلا أن يتَقَدّمها دم». 


وقال الشيخ أبو سعيد: «قوله من قال: إن الصفرة والكذةة متى ما 
کاتتا في أَيَّام الحيض فهى حيض : هو عندي يشبه الشاذ) . 


ا 


يام 


السلا 


5 


وقال أب اكعتدة اتن زعو من اا إلى أن اعد وال 
في أَّامِ الحَيْض إذا لم يكن الدم مصلا بهما فهو حيض فقوله فيه نظر»» 
واستدلٌ على ذلك بحديث آم عطية الآتي ذكره. 

وصحّح الشيخ عامر تبعاً لأبي مُحَمَّد أن تكون الصٌّفْرَة والْكذْرَة 
حكمهما حكم ما سبق لهماء قال: وكذلك الثَّريَّة والعّلقة والتيبّس. قال 
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الشحشى: «والثريّة هي عُْسَالَة الدم عقب طهرهاء وهو بتشديد الثاء وكسر 
اتراء وسديد آل الع وق ا الاك ا وون ا 
وقيل الدفعة من الدم»» انتهى باختصار. 

قال الشيخ عامر: «وأصل هذا الاختلاف مُخَالِفة ظاهر حديث أم 
عطية لحديث عائشة کت وذلك: ال ورن عن اا «كثا لا 
نعدٌ الصّفْرّة والكُدْرَة خيضاً في زمَانٍ الى بل "ودف قو عاش ئشة أنه 
فالت؟ :الأ تطير الم دمو حعيضها ك تى اة لضا 

- فمن ذهب إلى حديث عائقة //80/ جحل الصفرة والكذرة خيضا 
سواء ظهرت في أيّام الحَيْض أو في غَيْرها مع الدم أو بلا دم؛ لأنَّ حكم 
الشَّئْء الواحد في نفسه لا يَختلف . 

- ومّن ذهب إلى ظاهر حديث أم عطية لَمْ ير الصٌّفْرَة والكدْرّة شيعا ؛ 
لا في أيّام الحَيْض ولا في عَيْرهاء ولا بأثر الدم ولا بعد انقطاعه؛ 
لقوله 45: «دَم الحَيْيض أَسْوَدُ نَخِينٌ يُعَرَفْ)””'. وجعل الصُّفْرّة والكذْرّة من 
سائر الرطوبات التي يرخيها الرحم. 

- ومّن رأى الجمع بين الحَدِيثئين قال: إن حديث عائشة هو في أيَّام 
الحيقن: وحديث أم عطية في غَيْر أي م الحَيْض» أو حديث عائشة هو في 
أثر الدم» وحديث أمّ عطيّة بعد انقطاع الدم. 


ا 


)١(‏ رواه البخاري بلفظ قريب» كتاب الحيض» باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض» 
ر٦۳۲» .997/١‏ والدارمى بلفظ قريب» كتاب الطهارة» باب الطهر كيف هوء ر٥٦۸‏ 
۱ 1 

(۲) رواه أبو داود» عن فاطمة بنت أبى حبيش بمعناه» كتاب الطهارة» باب من قال توضاً لكل 
ضلاة: ر٤٠۳ ۸۲/١‏ والنسائي» مله كتاب الطهارةء باب القرق بين دم التحيض 
والاستحاضة روات ١/؟1.‏ 
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قال أبو مُحَمّد: «إن القول بأنَّ الصَفْرَة والكُدْرّة إذا تقدّمهما الدم 
افا بذ خيض» العدل عليه كر والشكة له ري أن العزاه ها لم تر 
الدم فهي ظاهِرَة باثّنّاق الأمّة؛ فإذا رأت صفرة أو كدرة؟ اختلف الناس في 
حكمها: فسمّاها بعضهم: حائضاً. وبعضهم: مستحاضة. وبعضهم: 
محدثة كسائر الأحداث الموجبة لرفع الطْهَارَة. 

والاختلاف عَيْر مزيل اا إلا ية فهي عندي أبذا طاهر ما 
لم يتَِقُوا عَلَى أَنَّهَا حائض وترى دما ا e‏ 
إذا كانت صَفْرَة أو كُذْرَة فهو من حيضها؛ جا دخلت بيقين ولا تخرج إلا 


بيقين » وترى النقاء البيّن ما لَّمْ تُجاوز ما تعلم أَنَهُ ليس بحيض . 


و 


وبالجملة: فإن المُجتّمع عَلَى أنه حيض من أُنْوَاعَ الدماء وهو ما 
خرج من الرحم إلى مَوْضِع الجمّاع؛ وكان متّصفاً بصفات : إحداها : 
أسود. والثاقية* أنه فخين . .والقالقة: أنه مُحتدم» وهو المحترق من شدَّة 
// حرارته. والرابعة : أنه يَخرجٍ برفق ولا يسيل سيلانا. والخّامسة: 
أن له رائحة كريهة بخلافِ سائر الدماء؛ وذلك لأنّه من الفضلات التي 
تدفعها الطبيعة. والسادسة: أنه بحراني وهو شديد الجُمرّة؛ فالدم 
التوضوف يهو العقات عر جف باجام الا من رافق وتكالف, 

وأصحابنا لا يَذكرون من صفته الاحتراق ولا الخروج برفق» بل 
يقتصرون عَلى الصفات الباقية؛ وما لَّمْ يَجمع هذه الصفات فقد وقع فيه 
الخلاف بين الأمّة» وهو موجود في المَذْمَبِ كما رأيت مِمّا تقدّم. 


امهم 


نه 


احتجٌ من قال: بِأنٌ ما عدا هذا الدم ليس بحيض لأنَّ الأصل بقاء 
التكاليف» وقؤالةيعفبها ا يكون لعارض الحَيّض» فإذا كان الحَيْض 
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غَيْر معلوم الوجود بقيت التكاليف التي كَانَتْ واجبة عَلَى ما كَانَتْء ولا 
يَصِحٌّ لنا أن نزيلها بأمر مشتبه لا نعلم أهو حيض أم لا؟ 

احتجٌ القائلون : بِأنَّ الحَيْضِ يكون بالدم المتّصف بِهَذِهِ الصفات كُلَهَا 
وبالمُئّصف بِعَيْرها أن الشارع قدر وقتاً مضبوطاً متى حصلت الدماء فيه 
كان حكمها حكم الحَيْض كَيْفَ كَانَتْ صفة الدماء» والمقصود من هذا 
إسقاظ'العسر والمفشةعى ال فة ران ذلك أن هذه اغات ةن 
تشتبه عَلَى المُكلّفء فإيجاب التأمّل في تلك الدماء وفي تلك الصفات 
تقتضي عسراً ومشقة وقد قال تَعَالّى: #را جحل د ف لذبن من 


اكت 


عق 


حر واه أعلّم . 


وذلك شیئان : 

- وطهر مُختلف فيه : 

- أَمّا الطهر المُجتّمع عَلَيهِ : فهو المّاء الأبيض الذي تراه بعد انقضاء 
يّامهاء يخرج من مَخرج الحَيْض» يشبه في بياضه القصّة البيضاء (وهي : 
ا اعد )ا ا ع صا إلى ا قطدة مد 
الورق. والمَرَّاد من هذا التشبيه المبالغة فى بيان بياضه. 


| 


.۷۸ سورة الج الآية:‎ )١( 


e 8‏ معارج الآمال ه الجزء الثاني 


ومن ٿم قالوا: إذا اشتبه عَلَيهًَا طهرها فَإِنَهَا تناظره بريق الصائم أو 
بالجهة التي تلي ذراعها من سوارها من الفضّة ‏ وقِيلَ: البائن عن ذراعها -. 
والدرهم الشهري» وحصى الطريق الذي أكلته الأقدام» وصوف نُواصي 
الكباش البيض» تأخذه وتنفشه سبع مَرّات وتغسله في مرمر""' . 

والمرّاد من هذا کله : بيان د بياضه» فإذا وجدت ال الماء 
المَذكور عند تَمَام وها اتات وكَانَتْ ظَاهِرَّة بالإجماع. 
وَاسْتَدَلُوا عَلَى ذلك بحديث عائشة ا : «لا طهر المَرأة من حيضها حى 


چ 


ترى القصّة البيضاء»» وَالله أعلم . 

وشرط هذا الطهر : أن يكون قائضاً عن مَحلّه» فإن المَرْأَة لا تُصَلَّى 
بطهر التفتيش» ولا تترك الصّلاة بدم التفتيش» وقِيل: إن التي تفعل ذلك 
لا تريح رائحة الجَنّة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة حَمسمائة عام)» وقد 
رخّصوا لمن كَانَّتُ عادتها التفتيش ولا تجد الطهر ولا الحَيْض إلا به. 

أا الظير التختلف كيه كين الخاد الأنيقى تجده 0 
وها وقد تمذم في مَسْأَلَة الانظار وغيرها قل الخلاف في ذلك وأ 


العام 


بعضهم: يجعله طهراً فيوجب عَلَيهَا أخكام العاضر» و ليزه 
طهراً ويوسع لها في ترك الصّلاة اليوم والليلة» وقد تَقَدّم ذلك كله. 


ومن الطهر المخْتَلف فيه الجُفوف: وهو خروج الكرسف جافا من 
دم أو قَصّة . 
قال الشيخ عامر: «فنزول المّاء الأبيض هو الأقعد في الطهر عند 


)١(‏ الْمَرمّر: صخر رخامي جيري متحول يتركب من بلورات الكلسيت» يستعمل للزينة في 
البناء» وفي صنع التماثيل ونحوها. انظر: المعجم الوسيط» مرمر. 
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أصحايئا ‏ رحمهم الله كان ذلك عاد الا أو ليس بعادة» والتي 
عادتها الجفوف هو طهرها. 

فإن جمّت التي عادتها المَاء الأبيض فبعض أصحابنا يقول : تنتظر من 
ساعة إلى ساعةء/ /٠١‏ فإن أتاها المّاء الأبيض وَإِلّا اغتسلت وصلّت. 

وعند أهل المدينة الأقعد هو الجفوف؛ لقوله تَعَالَى: #ولا روه 
عي يَطَهُرَن276 وهو انقطاع الدم عند بعض أهل التفسير»ء والمّاء الأبيض 
عندهم طهر التي عادتها ذلك. 

وخرّج الشيخ أبو سعيد ‏ رَحِمّهُ الله تَعَالى - ثبوت الخلاف في الطهر 
عَلّى وجود الخلاف في الحَيْضِ؛ فخرج عَلى قول من قال: لا يكون 
الحَيْض إلا بالدم العبيط السائل أو القاطر أَنَّهُ إذا انقطع الدم السائل 
والقاطر فهي فيما سوى ذلك طاهرء ولو كان فيها الصَُمْرة والكَذرة 
والحُمرّة والغبرة السائلات أو القاطراتء وعَلَيهًا في ذلك الاغتسال 
والصَّلّاة والصوم» ولو كان ذلك متّصلاً فيها بالدم بعد انقطاعه» ولا يَجُوز 
ليا على هذ الان أنه كال اوعس اجب هذا ا لأا كاعر 
ولزوجها وطؤها في حال ما يكون عَلَيِهَا فيه الصّلّاة. 

ودلِيله ما مرّ من حديث أم ESN A O he‏ 
الح يكرة إل بالدم الخَالِص فما عدا الدم الخَالِص ليس يحيض» 
وما لم يكن حيضاً فالمَرأة معه طاهرء وَاللْهُ أعلّم . 

وخرّج عَلَى قول من قال: إِنَهَا بِمَنزِلَة الحَائْض ما دام بها الصُفْرّة أو 
الكَدْرَة أو الحُمرّة أو الغبرة ولا تجوز لها الصّلّاة في ذلك الخال إذا كان 
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شَيْء من ذلك قاطرا أو سائلا؛ لأَنَّهُ إذا انقطع عنها ذلك وبقي مكمنا في 
الرحم فهي بِمَنزِلَة الطاهر في ذلك وعَلَيهَا ولها الغسل والصّلاة؛ لأنها قد 
خرجت من حكم الحَيْْضٍ عند صَاحِبٍ هذا القول» ولا يعتبر المكمن في 

وخرّج عَلَى قول من قال: إِنّهَا بِمَنزِلَّة الحَائْض ما دام بها الدم 
المكمن في الرحم؛ لأنَهُ إذا زال عنها ذلك وانقطع ‏ ولو بقي فيها الصَفْرَة 
// والكدْرّة مكمناً في الرحم ‏ فهي بِمَنزِلّة الطاهر بزوال الدم المكمن» 
وعَلَيِهَا في ذلك ولها الغسل والصّلاة. 

وخرّج عَلى قول من قال: إِنَهَا بِمَنزِلَة الحَائْض ما دام بها شَيْء من 
ذلك ولو كان مكمنا في الرحم حى تطهر من ذلك - أَنَّهُ إذا زال عنها 
ذلك كَانَتْ بِمَنزلّة الطاهرء وَعَلَيهًَا الغسل والصّلاة. 


ولو كان بها بلل غَيْر الطهر أو ماء أو يبوس فهي طاهر في ذلك إذا 
ذال نيا اة المكمنة وشا 

وقال من قال: إِنَّهَا بِمَنزِلّة الحَائْض ما دام الطهر مشتبهاً عَلَيَا حَنَّى 
ترى الطهر البيّنَ الذي هو مثل القصّة أو القطن» فإذا لم تر الطهر البين 
فهي بِمَنزِلَّة الحائْض حى ترى الطهر البيّن وتنقضي أيّامهاء إن كان لَها 
عادة في ايام قد عوّدتهاء فإن لم تكن لها عادة كان لها ترك الصَّلَاة 
وحكمها حكم الحائض حى تنتهي إلى أَكْثّر الحَيْضِء عَلَى ما مرّ من 
الخلاف في ذلك . 

قال: ويّخرج في بعض القول: إن كَانَتٌ المَرْأة يمن يأتيها الطهر 
المشابه للقطن أو القصّة البيضاء كان القول فيها ما مضى . وإن كانت مِمّن 
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لا يرى القصّة البيضاء ولا تأتيها كَانَتْ بانقطاع الصَمْرَة والكُدْرّة والحُمرّة 
وما أشبه ذلك - ّا ذَكَرنَا من الفائض والمكمن في الرحم ‏ مَحكوماً لها 
بحكم الطاهر التي ترى القصّة البيضاءء وعَلَيهَا من الصّلّاة ما عَلَى الطاهر؛ 
لآن النْسَاء في هذه يختلفن؛ فلعل بعضهن ترى الطهر وبعضهن لا تراه 
أبداًء فيلحق كل حال حكمه الذي ثبت له» ولزوجها وطؤها في حال ما 
ثبت لها الصلاة. 

وا بوسر ا ر ك 

وقيل: لو أتاها الطهر البيّن في أَيّام الحَيْض يؤمر زوجها ألا يطأها 
إذا وطئها بعد الطهر والتطهّرء وَالله أعلّم. 

وسيأتي عند /07/ الكلام عَلَى المُستَخَاضَة بيان أَقَلَ أوقات الطهر 
وما قيل في أَكُثَّرهء وَاللْهُ أعلّم . 


3 
3 
3 


4 تنبيه: [في الواجب عَلَى المَرَأة في الغسل] 
رج 5 


افلم أله يجب قلي الغراةالافسبال برجو الطهر مق الكتفى 
والنفاس كما مر ذكره في موجبات الغسل. وعلى كل حال فإن كان الطهر 
مُجتمعاً عَلَيِهِ كان وجوب الغسل مُجتمعاً عَلَّيهِ في ذلك الحَال» وإن كان 
الطهر مُختلفاً فيه كان وجوب الغسل مُخكَلفاً فيه: فعلى قول من يرى ذلك 
الخال طهراً يجب الغسل بوجوده» ولا يجب عَلَى القول الآخر. 


وإذا ارات الك اه الل من اا فة قان هره الل غسلك 
به» وإن لم يحضرها الغسل غسلت بالمّاء واستّنقت» وإن لَمْ يحضرها 


قال في الإيضاح"'': «وفي الأثر: وعن امرأة أرادت أن تغتسل من 
ل د تغسل ينها ثم كستدجي ثم تنزع النجس من 
ها مط را سا التق 9#" والجام جمييا كني a‏ ا 
الاء على سا حمدها. 


وقال: إن أرادت المَرْأة أن تغتسل في ماء جار لا تفرش ثوبّها للشعر 

.١190/١ الشماخي: الإيضاح»›‎ )١( 

() الظَفْل: طين أصفر يتجمد عَلَّى هيئة رقائق بتأثير ضغط ما فوقه من صخور» وتصبغ به 
الثياب. انظر: المعجم الوسيط» طفلت 
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الذي يقع من رأسها ولا بأس» وَأَمَّا إن أرادت أن تغتسل في غَيْر المّاء 
الجاري تفرش ثوبها للشعر ثم تجمعه ثم تغسله وترفعه حيث لا يراه أحد. 
قال: وهذا عندهم استحبّاب في غسل رأسها بالطفل وخصوصاً إذا كان 
رم 

قُلتُ: ويدلٌ عَلَى ذلك ما يروى عن عائشة وبا أَنْهَا قالت: «جاءت 
امرأة من الأنصار إلى رسول الله بل تسأله: كَيْفت تغتسل من الحَيْض؟ 
فقال: «تأخذ إحداكنّ مَاءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهورء ثُمَّ تَصبٌّ 
عَلَى رَأْسِهَا فتدلكه ذلكاً شديداً حَنَّى يَبلْعَ شؤون رَأسِهَاء ثمّ تَصبُ عَلَيِهَا 
الما تم تَأحذ فرصة”'" من مسك قَتُطَهّر / 07/ بها»» فَقالت: كيت أتطهّر 
بها؟ فقال: اى هاا فال كنك قال اة اللا رى 
بهااء قالت عائشة: فرأيت رسول الله ية حوّل وجهه استحياء» فعرفن ا 
بكثى غنهاء فاجتذيث المرّأة إلى فقلت لها: عى بها أثر الد" : 
ولعل الحكمة في اتباع أثر الدم بالفرصة الممسكة إصلاح المَوْضِع وتطييبه 
من كراهة ريح الحَيْضةء والحِكمّة في الغسل بالسدر إزالة الدَّنس» فيصحٌ 
أن يُجعل مكان السدر جَمِيع ما يقوم مقامه في إزالة الأدناس» وَاللُ أعلّم . 

وغسل المَرّأة من الجَنَابَة والحَيّْضِ سّواءء إلا ما تقذم من استحبّاب 
الغسل بالسدر والطّفل للحائض» فان الجنب لم تؤمر بذلك» فيجب عَلَيِهًا 
تعميم الغسل لِبَمِيع البدن في الحالين» وعَليها أن تدخل إصبعها في الفرج 
وتبالغ في الغسل ولا تؤذي مَوْضِع الولد. 
)١(‏ الفَرْصّة: قطعة من الصوف أو القطن. انظر: العين» (فرص). 
ليش سبق تخريجه في حديث اشا بنت شکل : «تأخذ إِحَدَاكُنّ مَاءَهَا وَسِدرَهًا فتطهرٌ فَتَحَسِنٌ 

الطهورَ. ...). 
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فإن تركت غسل والِج الفرج gp a‏ 
يعوا e‏ يدق AC TO‏ اخ عا لكي ane‏ رط 
لصحّة الصّلاة» ولا يسعها جهلها بذلك. 

وإن تركت ذلك ناسية فليس عَلَيهًا إلا البدل؛ لأنَّ الكمّارة عقوبة 
الححد» والسنان ععفو عة فلا تج به عقوبة؟ هذا فيل . 

قال أبو إبراهيم: «وقد تذاكرنا في هذه ا 
الحواري بن عفان فال إلد بلا عن آي الارن أ قال لسن کی 
ار ان تعمل قى الخنهى رها لما ظهر او تخر هت قال أبس 
إبراهيم : كَتُقِل ذلك إِلَىَ وَلَمْ أجبّه. 

ورفع أبو بكر أحمد بن مُحَمِّد بن الحسن”" في المَرْأة إذا اغتسلت 
من الجَنَابَّة ولم تولج أصبعها في الفرج اختلافاً؛ قال: اما أبو القاسم 
رمه الله تَعَالى ‏ فكان يراه كالخيض إذا لَمْ تولج وف 7ة منه» 
وكان يرى فيه الكَمَارَة والبدل» قال: وأرجو أنه قِيلَ عنه: إنها تفسد عَلَى 
زوجهاء قال: وأظن أي كنت عرفت ذلك عنه أيضاً . 

قال: وَأَمّا عَيْره فلم يكن يرى ذلك» ولعله يوجب عَلَيهَا البدل بلا 
كَمَارَّة ولا فسادء وعلى نحو هذا أيضاً يوجد عن أبي مُحَمّد عبد الله بن 
محمد بركة)» انتهى كلامه. 


)١(‏ الحواري بن عثمانء أبو مُحَمَِّد (ق: 4ه): عالم فقيه» من كبار أهل الحل في زمانه. 
شارك في بيعة الإمام سعيد بن عبد الله الرحيلي (١۳۲ه)»‏ وعاصر أبا إبراهيم مُحَمّد بن 
سعيد وله بينهما محاورات. انظر: الاستقامة» .۲۲۲/١‏ كشف الغمة» .٤١٥١ - ٤۷٤‏ دليل 
أعلام عُمان» 07. معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن. ت). 

200 أحمد بن محمد بن الحسن» أبو بكر (ت: بعد 41/4ه): عالم فقيه من آهل سعال بنزوى» 
وكان مقدماً فيهم. انظر: بیان الشرع» ۳۹/ .٠١‏ معجم أعلام إِيَاضِيّةَ المشرق (ن. ت). 


VV 
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ولعمري إن تعميم الغسل في الجَنَابَة والحَيْض سواء» فيجب في كل 
واحد من ذلك ما يجب في الآخرء لكن لا معنى لإفساد المَرْأة عَلَى 
زوجها بالوطء قبل تعميم الغسل من الجَنَابَة» بل ولا معنى لإفسادها عَلَيهِ 
أيضاً بوطئه إِيَّاهَا قبل الاغتسال من السجَنَابَة» كَيْفَ تفسد عَلَيهِ بذلك؟ 
والفياد غا عر رتب على ازتكاب:النى وتحريم القعل »ولا شك أن 
وطء المَرَأة الجنب حلال بلا خلاف بين أحد من المُسْلِمِينَ» فكَيْفَ يَصِحْ 
أن يقال بفسادها بذلك؟ هذا لا يَصِحٌء ولا يَصِمّ أن يقبل وإن جَلَّ قائلهء 
لخلافه ظواهر السّئَّة المُطهَّرَة؛ بل ولخلافه القَرآن العظيم في قوله تَعَالَى : 
اعارا اشا فی التجبضن :ل قرو حي عه لدا شب اوش من 
حف امرگ ٌ4 . فقد أباح تَعَالّى وطء الْمَرّأَة إذا تطهّرت من المَجيض› 
فليس لغيره أن يُحرّم ما أباح الله تَعَالَىء ولا يَصِحّ أن تقاس الجنب في هذا 
المَعْنّى عَلّى الحَائْض لفساد القياس باختلاف العلّة» وال أعلّم . 

وقِيلَ: إذا غسلت الحَائِّض فرجها ورأسها فقد خرجت من حدّ 
الحَيْض ولو لم تغسل البدن» ولا يجوز لها الصّلّاة حى تغسل البدن كلهء 
ولو أنه عسات ابد كلم ولو تسل الفرج وار اس لم فرج عن معد 
الحَيْض» وكذلك لو غسلت فرجها وبدنها كله ولم تغسل رأسها فهي عَلَى 

وكان هذا الشاسل» 18 الراس سعولة الكارع وها فى إلى قله 
/ هه/ ييه في الغسل من الجَنَابَة : «أمًا أنا فأفيض عَلى رَأسِي اناا 
حيث لم يذكر في الحََدِيث إلا الرأس. وَإِنَّمَا لَمْ يُجَوّز لها الصّلاة إلا 
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بغسل جمِيع الجسد؛ لأنّ تعميم الغسل شرط لصكة الصلاة فإذا لَمْ يوجد 
الشرط لم يوجد المشروط . 

ولا أدري ما أراد بِقَّوْلِهِ: «إذا غسلت الحَائض فرجها ورأسها فقد 
خرجت من حدٌ حيض»» ولعلّه أراد بذلك أنها تفوت مطلقها لخروجها من 
عدّته بذلك . 

وكذلك سائر الأخكام المُتَعلّقة بالحَيّْض دون العبادات المشروط في 
ضكفيا الظيارة؛ فإن الأخكام ال عل الختضن توول وا 
والأخكام المُتَعلَّقة بالطَهَارَة توجد مع وجودهاء وال له أعلّم . 


وفي هذا لان م اقرح على وعد الخ د 
الجسد. وَإِمًا أن تكون مَعَلمَة عَلَى وجود n‏ 
الرأس والفرج ليس بتطهرء وَإِنْمَا التَظهّر الغسل الذي تباح معه العِبَّادَق 
ومن المّعلوم أن الصَّلاة لا تباح لها إلا بعد غسل جَمِيع الجَسّد فَأمًا 
حديث: «فأمًا آنا فأفيض عَلَى رَأسِي لاثاً) فلا یدل عل أن غسل الرأس 
تترئّبٍ عَلَيهِ الأخكام؛ لاه بيان لصفة الغسل من الجَنَابَة» وَأَنَهُ يفيض عَلَى 
رأسه عند الاغتسال من الجَنَابة» ولا يذل ذلك عَلَى أن الرأس يقوم مقام 
الجَسّد فى ذلك» وال أعلّم . 


ذكر الحيض 
2 ا وااو 


وَلَمّا فرغ من بيان الحَيْض شرع في بيان الاستحاضة فقال /٠٦/‏ : 


ذكر المُستَحَاضَة 


وى ااا حول ين اسسعاضت الكزاة إذا العيفيك 
بالاستحاضة» و حي اا خر من كرون انعم ني كر E‏ قال عَلَيهِ 
الصَّلَاة والسلام في صفة دم الاستحاضة : (إِنّه دم عرق ا 

قال القطب: «السين والتاء فى الاستحاضة للتصوّر بصورة الشَيعء» 
والانّصَاف بصفتهء كاستأسد زيد أي تصور بصورة الأسد واتنّضصَّف بها 
مَجازَاًء فإن الاستحاضة كصورة الحَيْض ومتصفة بصفته» فَإِنّهَا دم يخرج 
من مَخرج دم الحَيْض وهو قبل المَرْأة من عرق يُسَمَّى العاذل. 

اواج واا اص ا عبد ون الها ا 
خيضاً لغوياًء كاستنوق الجمل أي صار ضعيفاً كالناقة» ثم نقلت إلى معنى 
زیا ان هة س + ول كذلك: 


2 


٣و‏ ت 
نه غير متصف به» كاستسمنت 


| 


)١(‏ رواه الربيع» بلفظ قريب» كتاب الطلاق» باب المستحاضة» ر۹٤٥٠» .١55/5‏ والترمذي 
بمعناه» أبواب الطهارة» باب ما جاء في المستحاضة» ره0150 .11١/١‏ وابن ماجه 
بمعناه» أبواب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل 
أن يستمر بها الدم» ر١771.‏ ص ۸۷. 


e ۸۰‏ معارج الآمال ه الجزء الثاني 


أو للتصيير: أي صيرها الله حائضة حيضاً لغوياً» أي وهو انفجار 
الدم» وَالله 


واعلم أن أَنْوَاع الدماء الكارجة من الرحم ثَلَانَّة: 


- دم حيض : وهو الخارِج عَلى جهة الصّحََّة. قال القطب: «وسببه 
أن أبداث الثشاء رة باردة» ومحسن في أبداتين رطويات رة ثم تال 
إلى أسفل البدن» فيخرج كما يخرج من الشجرة فضول رطوبات». 


- والنوع الثاني: دم استحاضةء وهو: الخَارِج عَلى جهة المرض . 
قال القطب: «وإن شئت فقل: الاستحاضة جريان الدم مع فرج المَرأة في 
غَيْر أوانه» والمَعْنَى واحد؛ قال: وعرّف في القواعد''' دم الاستحاضة: 
بأنه الخّارج من الرحم عَلَى جهة المَرّض» قال: وهو دم أحمر رقيق لا 
على جهة المرظ ؛ قال: وهو صححيح ؟ أنه يقال في کل / 50/ صور 
الاستحاضة الآتية: إِنَّهًَا دم من الرحم عَلَى جهة المَرَض . 


والنوع الثالث: دم نفاس» وهر E‏ 
الكلام عَلَيهِ في مَحَلّه ‏ إن شاء الله . فكل دم ظهر من المَرأة هِمّن يجوز أن 
تحيض مثلها فهو حيض» د کی يهلم اله ا ليو لا عدت بها ا 
فهي أبداً محكوم لها بحكم السَّلّامة ما لم يعلم أن بها آفة أو تبلغ أَقْصَى 
وقت الحَيْض ثم لَمْ ينقطع الدمء فحينعذ يحكم عَلَيهَّا بحكم الاستحاضة؛ 
لأنَّ الله فطر النّسَاء عَلَى أن يحضن ولم يطبعهن أن يستحضن. إلا أن 


.5١5 /١ الجيطالى: القواعد»‎ )١( 


ذكر الحيض 
ا وااو اسك 


۸۱١ 


تحدث بهن علة؛ كذا قال أبو مُحَمَّد في جامعه والشيخ عامر في إيضاحه؛ 


وهو صواب إن شاء الله تَعَالَى. 


قال الشيخ عامر تبعاً لأبي مُحَمَّد: «فالواجب عَلَى المَرْأَة معرفة 


الفرق بين هذه الدماء؛ 


لان فيهنّ عبادات مُختّلفات ؛ لأنها مَأمورة 


فى زمان الاستحاضة بأَشَيَاء ن عنها فى زمان الحيض . 
قال: والفرق بين دم الحَيْض ودم الاستحاضة يكون بوجهين e‏ 
ل ٠‏ وَإِمَّا عدوت غلة چ أن 


0 


الدم دم استحاضة)» وال 


وسيأتي بيان الأحوال التي توجب أن يكون الدم معها دم استحاضة 
وَاللَهُ أعلّمء ثم إنه أخذ في بيان المُستَخاضّة وبيان حكمها فقال : 


[المُستَحَاضَات من النَّسَاء] 


لأنّ في الإياس جَاءَ الشهر 
وقد روي في کل شَّهِرٍ انا 
وقد رَوَى ابر تعيين العدد 
وذهبًّ الأصل إلى EEE‏ 
تمشرة أيَام إ لحيضهاوقد 
ا كدت أرئ الذي EE‏ 


من دام فيها أحذد الدماءِ 


قَابْنٍ على ما مر أصل حخكمها 
وَالعشرينَ هرا فاعلمًا 


مَكان حيضَةًيَليهَا ظهرٌ 


هروعش يُعتري النسوانًا/ مه/ 


تاقى ال الطهر مع ا قصَى الحسد 
مع أي عن غيري ما وَجَدثَُه 


e ۸۲‏ معارج الآمال ه الجزء الثاني 


وإن تكن تثَمَيِرَالدّمين ألتحصر المَجيض في النَّخِْينٍ 
فإن الى الرقيق ضَلت بعدما: رة ورز لرا 
وإن تكن تعوّدت سَبيلا شهراً وحيضاً كان دا ليلا 
إن تكن EEE EE EEL EEE EE‏ 

اعلم أن المُستَحَاضَات من النْسّاء هي التي يدوم بها أحد أنوّاع 
الدماء المْتَقَدّم ذكرها عند الكلام عَلَى أقسام الحَيْضء وهي: الدم الأسود 
والأحمر والأصفر والأكدرء فإذا دام بِالمَرْأة شَىْء من هذه الدماء وَلَّمْ 
ينقطع عنها أبداًء ودام بها أَكْثّر من مُّدَّة الانتظار فوق العدَّة التي تَعوّدتها 
فهي المُستَخاضَةء ولها أخكام تُخالف أحْكام الحَيْضِء وذلك أن المَرْأة 
المُستَحَاضّة إِمَّا: أن تكون مُبدَأة في أمرها حيث إِنَّهَا لم تَتَقَدِّ لها حالة 
تكون فيها حائضاً وتستقر لها بها عدة» وإما أن تكون غَيْر مبدأة في أمرهاء 
والمُرّاد بها التي استقرّت لها عدّة في الحَيْض . 

فإن كَانَتْ قد استَمَّرّت لها عدّة ثُمَّ دام بها الدم فوق مدَّتها المُعتّادة 
قَإنَهَا تنتظر يَوْماً أو يومين أو ثَلَانَّةَ عَلَى ما تَمَدّم في بيان الانظار عند من 
أنيى لها الانمظان» ن تضلي ا ظيرها الى كاتف تعر في عرد 
الصلاة ايام حيضها ووقت انتتظارهاء وهذا معنى قوله: (وإن تكن تعوّدت 
سبيلاً.. إلخ) أي إذا كَانَتْ المَرْأَة قد تَعَوّدَت في الطهر والحَيْض سبيلاً 
تعرفه كان ذلك السبيل ليلا لها يلزمها اثباعة: 

وان قبت اللعتافة لمدنها // تكون في حكم المبدَأة» وحكم 
المُبدَاة: هو أن تترك الصّلاة في كَل شهر عشرة أَيّام ‏ بناء عَلَى ما مرّ من 
أن ار الان عشرة أنام - + ولي في كل فر عر يزيا + لآن 
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الربٌ تَعَالَى قد جعل عدة المُؤيس وعدَّة التي لَمْ تحض في الطلاق ثَلَاثَة 
أشهرء وجعل عدَّة المطلقة التي تجيض ثلاث حيض» فجعل الشهر في 
الإياس مكان حيضة وطهرء فعلمنا أن في كل شهر حيضاً وطهراً. 

وأيضاً : فقد روي «أنَ ف كل شَهْرِ خيضاً وَظهْراً يَعَْرِي الا 
وروی جابر بن زيد ضيه عن أنس بن مالك عن النّبِئَ يل أن: «أَقَل 
الخرض ثلاث يام وأَكْثْرهُ ڪشر أيّام) . 

وروي هذا الحَدِيث في بعض كتب المُخالِفين عن أبي أمامة عن 
النّبى ك فإذا جَمعت بين هذه الأَلّة ظهر لك أن في كُلّ شهر حَيضاً 
وطهراًء وأن أَكْثّر الحَيْض عشرة أيّام» فيحصل من مجموع ذلك أن هذه 
العؤاة تكون شافف] عشرة آثام لحدوث جابر ]إذ لا يقن قوق العشرء 
وتكون طاهراً عشرين يَوْماً للأولّة الدَالّهَ عَلَى أنه في كل شهر حيض وطهر. 

وذهب صَاحِب الأصل الإمام أبو إسحاق ذَه: إلى انها تجعل 
للظهر كن عقر يونا تخل وتصلى فبهاء رنكرن اشا غشرة )اء 
فتترك الصَّلاة فيهاء وقد رَاعى في هذا المَعْنَى أَقَلَ الطهر وأكُثّر الحَيْض. 

وسبب ذلك: أَنَّهُ نظر إلى أن حكم ذات الدم من النّسَاء الحيض ما 
أمكن أن تكون حائضاًء فإذا تَمَّتَ العشر وهي أَكْثَّر الحَيْض عنده صارت 
طاهراً إلى حَمْسَّة عشر يَوْماً وهي أَقَلّ الطهر عنده» ثُمّ تكون حائضاً إلى 
عشرة ايام أيضاً نظراً إلى أصل حكمهاء وهكذا تكون حى يفرج الله عنها ؛ 
وهذا كله بناء عَلَى أن أكْثّر الْحَيْضِ عشرة أَيَّامء وَأَقَلّ الطهر حَمْسَةَ عشر 


ا 


)١(‏ لَمْ نجد من خرجه بهذا اللفظ. 


e ۸٤‏ معارج الآمال ه الجزء الثاني 

الك ار ايل امن برت اللات فى اکر الک وأثله وف 
اقل الطهر وأكئّره: فمن قال: إن أَقَلّ الطهر عشرة أَيِّام» قال: إِنّهَا تكون 
طاهراً عشرة أيّام . فهو قال إن اكر الكاقن كتج عر رما حب عل 
قوله 01 تكرن اش غر 

لكنني أرى الذي قذمته في أَوَّل النظم وهو: أنها تكون حَائضا عشرة 
يام وطاق ا ع وإن كنت حال قولِي به لَمْ أجده عن غَيْري 
را قله سهدلا يما ذكرته من الأولة» ت إلى وحدقه بعد ذلك منصوضاً 
فى الآثر و والعمد له IE‏ 

وإن انت المُبدَأة تُميِّز دم الحَيْض من دم الاستحاضة بحيث لا 
تختلط عَلَيهَّا الدماء» بل يأتيها دم الحَيْضِ في وقت» ودم الاستحاضة في 
وقت آخر فَإِنَّهَا تتحصر مُدَّة الحَيْض في الدم الثخين فتترك الصّلاة حَنَّى 
يأتيها الدم الرقيق ثم تغتسل فتَصَلَي . ويجب عَليهًا فرز ما بين الدمين؛ لأن 
ليها قن کا واحل متها غيادة.. قال أبو اسان وتسكى هله الممرة 
واه أعلّم . 

هذا خلاصة ما ذكرته فى هذه الأبيات وسيأتى بسطه فى المَّسّائل 
[الآتية] : 


| 


المَسَأنّة الأولى 
في صفة المُستَخَاصَة من النَّسَاء 
وقد َقَدّم نّا هي التي يدوم بها الدم» ودوامه إِنَمَا يكون لوجود عِلّة 
006 ا ET‏ الها بوجوه: أحدها: الزمان. والثاني : 
وال الخال والثالف: المعايتة. 
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AN ريات الاباس‎ Erg UNL 
زوقت الال ووقت الطهر.‎ 


فكل دم رأته في حال زمان الطفولية /5١/‏ فليس بحيض؛ لان 
الحَيْضٍ أحد علامات البلوغ للمرأة لقوله تَعَالَى: #والي لر يحَضَن4”'. 
وكذلك كُلّ دم رأته بعد الإياس» وَكُلَّ دم رأته في زمان الحَمْل؛ فَإِنَّ هذا 
كله ليس بحيضء وَإَِّمَا هو استحاضة عَلَى ما مر بيانه. 
وكذلك كل دم تراه في زمان صلاتها» وهو کل دم تراه فيما دون عشرة يام 
او ا عفر ما کے نول اجر وفي دة الطهر الذي تعودتة 2 قلى ما 
سيأتي من الخلاف في بيان مُدّة الطهر من أَيَّامِ صلاتها ‏ . 

۲ - وَأَمّا زوال الحال: فهو الدم الذي تراه في حال الخوفء أو مع 
الحَمْل الثْقِيلَ» أو بركوب دابّة» أو بالقفرّة» أو الوَنْبَةَ» أو بالجمّاع الأوّل. 

قال الشيخ عامر: «قَإِنّمَا يعتبر في هذه الدماء زوال الحال؛ لأنّها عِلّة 
مُمكنة» فإن زال الدم مع زوال الخال دل ذلك عَلى أنه ليس بدم حيض 
وهو دم بسبب» وإن دام بعد زوال الخال دل ذلك عَلَى أنه دم حيض وأنه 
ليس بسبب» ذلك لدوامه بعد ارتفاع ما يُمكن أن يكون سبباً لِمَجيئه . قال: 
وكذلك الدم الذي تراه بأكل الدواء» أو الدم الذي تراه بالافتضاض» أو 
الدم الذي تراه بحل العقدة». 


قال المُحَشّي : وذلك أن بَابٍ الحَيْض ينغلق فتفتح المَرْأة (قَمَهُ) 
بالمرود. 


.٤ سورة الطلاق» الآية:‎ )١( 


e ۸٦‏ معارج الآمال ه الجزء الثاني 


واااو ع د 


ا 


وقيل : ESE‏ دماء إذا دامت بها اة يام ها تعن للحيض : دم 
د قل ارات سين وجا الأزل» وح الفا ولا تحن ليا 
ذلك» فإن فعلت فلتغرم دية ما أفسدت» وذلك أن المَرْأة إِنَّمَا يحتبس عنها 
الحَيْض لوجود الحَمُْلء فإذا حلت العقدة فسد الحَمُْلء فإذا علم ذلك 
وجب عَلَيهَا ديّة ما أفسدت. واختلفوا في هذه الثلاثة الأيّام : 

- فقيل : تحسبها من حيضها إذا دام بها الدم بعدها. 


ول ل هاا ا كانت ار سن ذلك الوق 
مستحاضة» ولم تكن ااا إل بعد مضئ الثلااث» وإن زالت قبل مضى 


5 
۶ 


قال الشيخ عامر: وَإِنَّمَا لَمْ يحكموا عَلَيهًا بأخكام الحَائض من اول 
التّلَائّة الأيّامِ من أجل الشبهة العارضة» ولا تترك ما تيقلت وجوبه وهو 
الصَّلاة والصوم ا سام حيض ؛ لآنه تمك أن يكون سسب 
قال: وإن داموا عَلَيها أَكئّر من ثَلَانّة ايام حكموا عَلَيهَا بأخكام 
الحَائْض. قال: ولعلهم اسْتَدَلُوا عَلّى هذا بالتجربة والعادة عَلَى أن تلك 
۳- وَأَمّا المعاينة : فهي أن ترى دماً يُخَالِف دم الحَيْض»ء عَلَى مَذْهَبِ 
مَنْ حصر الحَيّض في دم مَخصّوص دون ما عداه» فما عدا الدم 


المخصّوص عنده بالحَيّض يكون استحاضة. 
قال الشيخ عامر: وَإِنَّمَا ثناظر المَرْأة وتُجرَّبٍ دم الحَيْض - إذا أشكل 
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لس 217 إن 1< لضططةظطةةةقطةة+_طقغةةةة_طتطت 
عَلَيهَا ‏ إلى الشَّيْء البليغ في الحُمرّة» مثل: الأرجوان المصري» أو الخزفة 
الأولة" أو دم الحَلمَّةء أو الدم الأول من الذبيحة. قال: فإذا رأت 
المَرْأة مثل هذه الدماء فَإِنَّهَا تترك الصّلَاة وتعطى للحيض . وقال بعضهم : 
إذا رأت ما يُخَالِف لون الرمل فَإِنَّهَا تعطى للحيض وتّدع الصَّلَاة ولا 
تختسل» وال أعلّم . 
المَسَأنَة النَّانِيَة 
في أقل الطهر وأكثّره 

وقد افوا عَلَى أن للطهر أَقَلَّء واختلفوا هل له أَكْثّر أم لا؟ ثي 
اختلفوا بعد الاتّقَاق عَلَى أنه له أَقَلَ : 

فقال بعضهم : قله عشرة يام و اكت الي ونسب هذا القول 

5 ليها 

الإيضاح”'. 

وقال آخرون: الله كني فشر ا وهو دار أكثر الحتفن عند 
بعضهم» ونسب هذا القول إلى مَحبوب بن الرحيل ومُحَمَّد بن / 77/ 

قال الثوري: أَقَلَ الطهر بين الحَيّضتين حَمْسَة عشر يَؤْماء وذكر أبو 
ثور أن ذلك لا يختلفون فيه فيما يعلم. 

ول ال الطير عصرونا تؤمأ» حكاه أبنو سعيد و فى زناداك 


)١(‏ لَمْ نجد هَذِهِ الجملة الخزفة الأولة في مطبوع الإيضاح. 
() الشماخي: الإيضاح» .١198 /١‏ 


e ۸۸‏ معارج الآمال ه الجزء الثاني 
الإشراف”» وهو قول شاذء وكأنه مقابل للقول: بان أكْثّر الحَيْض عشرون 
يَؤماً عند بعضهم؛ وكا 0 وانخد؛ إذ a‏ ان 
قاحس لأ كرة ا امبر E‏ 
بين الخبضتين باط وقال أحسد: بين الختضعين على عا يكون» أي لا 
يُحدّ بحذٌ معروف. وكأن هذا القول فرع عَلَى القول: بأته لا وقت للحيض 
إلا إقبال الحيضة وإدبارهاء فإنه ان القول بتحديد 
الطهر أيضاًء وهو قول موجود في المَذْمَّب وله شاهد من السُنّة كما تدم 
في محَلَّه > فينبغي أن يكون الخلاف في التحديد لأقَلّ الطهر خارجاً في 
الدب أبضاء إذ لا ت من الشول به نه على ذلك القول: فيكون الاتَمَاق 


4 
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الذي ذكرته في أن للطهر أَقَلَ خاصّاً بِمَذْمَبٍ القائلين: بان للحيض أَقَلَ 
وأَكْثّرء وال أعلّم . 

557 اختلافهم: في بيان اقل الطهر هو اختلافهم في بيان أَكُثّر 
الْحَيْضء وذلك أَنَّهُم اتَمَقُو | عَلّى أن وقت الحَيْض لا يزيد عَلَى أَقَلّ الطهر ؛ 
لأن أَيّام الطهر هي الأصل في العبادات الواجبة عَليهَاء والحَيّض حدث 
ار ا سقط يدن وجب في الأصلء إلا م الل على يتا 


لاسا 


وه 


وفك خا الله تَعَالَى يقول في عدّة النسّاء - ات ر 


re 2‏ اہج 


بأنسهن تلد وٍ4 / تل وقال في الآيسبات: E‏ 


- ۲٤۲( الإشراف على مذاهب الأشراف كتاب لِمُحَمَّد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري‎ )١( 
ه) وقد اطلع عليه أبو سعيد الكدمي ووضع عليه تعليقات وزيادات وخرجه على أقوال‎ 84 
الإياضية فسماه «زيادات الإشراف». ولا يزال الكتاب مخطوطا فى بعض مكتبات‎ 
14١ سات وانظر هذا القول في + القددي :بيان الشرعء ۴ه هار‎ 

(؟) سورة البقرةء الآية: 778. 


ذكر الحيض 0 ۸۹ 
ا وااو ب لللللللك 


س تاگ لد لت کن نك ات4 فجمل ثلاقة اشر 
ا قروء» وجعل معام كل شهر قرءاً وروي عنه 4٤‏ : 
إحداكُنّ شطرَ دَهرِهًا لا نُصَلّي ولا تصوم؛ 0 
َكَل الطهر مقدار أَكْثَّر الْحَيْضء وقد تَقَدَّمت المذاهب بألتها في بيان أكثر 
الخنضن» وقد عم أن مشهون ال كب أن ا عشرة اة ويما تددم 


ت 


الك ين لك الراجح من المّرجوح في أَكَلَ الطهرء واه أعلّم . 

وما كر الطهر فقد اختلف فيه: ‏ فمنهم من ذهب إلى أَنَّهُ لا حدَّ 
لأككرة وقلية أصحابنا المَشَارفَة ومالك والشافعي» بل حكى بعض 
الشافعية فيه الإجماع. قال أبو سعيد: «لا معنى للاختلاف في ذلك». 


وححّة هؤلاء أن الحَيْض يرفعه اسو والكبر والرضاع والريح» فلا فل" 
معنى لتحديد أَكْثّر الطهر مع ذلك؛ لأنّ وقته في الكثرة عبر منضيطء وَاللهُ 

- ومنهم من ذهب إلى أن للطهر أكُثَّر كما أن للحيض أَكْثّر وعَلَيهِ 
بعض المَغَاربَة بل وكلامهم يَدَلَ عَلى أن ذلك أكثر مَذْمَبهم. ثم اختلف 
هؤلاء في بيان أكثرة: فقال بعضهم : اک ستون يَؤْماء وقبل : ثلاثة اة 
وقيل: أربعة . قال مُحَشي الإيضاح : «ولعل فائدة الخلاف تَظهر د مكلا 
بجا ارات اندم أوَّل ما رأته فدام بها حَمْسَة أَيّام مثلاًء ود 
فصلت به تر من سين يَْماً فرأت الدم فَِنْهَا تعطى للحيض» > فإذا تمت 


ا 


امسا 


1 


حيضتها ولّم تر الطهر فَإنَّا تنتظر نَم تغتسل وتُصَلّي عشرة اع على كود 
من قال : اة تون ها تنتسب ؟ لأنيا لبس لها ولت تت ال لأنها 
لا تاخ أكثر سن ستين وقنا لصلاتها . وعلى الثاتي لا تست إلى قرعا 


6 سورة الطلاق» الآية:‎ )١( 


۹۰ 2 معارج الآمال ه الجزء الثاني 


/٠/‏ ؛ لان وقت الطهر لا غاية له. قال: وستأتي الإشارة إلى هذا عند أمُ 
ماطس ها آل 

ونال ة آم ماطوس هی آنا قالت: أغطاني أبن معد 
التمصميصي”"' أصل الحَيّْض» إذا رأيت الحَيّْض داخل سِتَينَ يَوّماً انتسبت» 
وإذا رأيته خارج السِنَّينَ يَوْماً أعطيت للحيض . هذا كه وام فى e‏ 


نا فى تاتقي مخ اله تعول ل تل سد قاذ يقي قلى فول 


الانتساب» وهو معنى ما ذكر عن الربيع بن حبيب أَنّهُ قال : کل دم وجد 
بعد الطهر عشرة أيّام فهو حيض» وهو مَبْنِيَ عَلَى قوله بان كَل الطهر عشرة 
0 

وقال آخرون: کل دم وعد يعد طهر ية غشرة رما قو حيض.) 
وهذا مَبِْنِىَ على قول من قال: إن أقَلّ الطهر حَمْسَة عشر يَوماًء ويخرج 
عَلَى القول: بان أَقَلّه عشرون يَوْماً أن يكون كَل دم رأته قبل طهر عشرين 


(۱) آم ماطوس (ق ؟ه/ ٠م):‏ عالمة فقيهة»› أخذت عن أبي محمّد خصيب التمصمصي 
بمدرسته في نفوسة. وكانت تلتقي قبل رمضان مع الأمير ابي الرنيع اها الياروتي» 
لمذاكرة مسائل العلم والفتوى. كانت ممثّلة للنساء في المجالس العلمية التي يعقدها أهل 
الحل والعقد. قيل: إِنَّهها دامت على الصيام خمسين سنة. انظر: الشماخي: السيرء ١١/7‏ 
- ؟١1.‏ معجم أعلام إِيَاضِيّةَ المغرب» تر57ل. 

شف خصيب بن إبراهيم التمصمصي» أبو محمد (ق: ٤ھ/‏ ١٠م):‏ عالم فقيه من تمصمص 
بجبل نفوسة. أخذ العلم عن أبي يحيى زكرياء الفرسطائي» وأبي الربيع سليمان اللالوتي. 
محمد الكباوي. دفن بالجبل» ومن ضمن مشاهد نفوسة. انظر: الشماخي: السيرء 50١7/١‏ 
.٠٠٠. . -‏ وعلي معمّر: الإباضية في موكب التاريخ» 2115/١‏ ..187. معجم أعلام 
إِيَاضِيَة المغرب» تر 


ذكر الحيض 
ا وااو 


جاء عَلَى غَيْر تلك الصفة فهو استحاضة. 


فإذا تقرّر للمرأة وقت في طهرها ثُمَّ جاءها دم قبل انقضاء وقت 
الطهر فقيل: تكون مستحاضة حى بم وقت طهرهاء لما روي عنه 85 نه 
لاح ا اساي ار اي تيار «إنَّما 
هی رَكْضَةٌ مِن رَكَضَاتٍ الشَّيطَانء ف سِنَّة أيّام وسَبعة أيّام في عِلم 
اليه اکا َ عت إا أت أك قد هت وسقت قصلي لدا 
وعِشرينَ لِيْلةَ أو أزبعاً وعشرينَ ليْلةً وأَيَّامِهُنٌ وصومِي » فان ذلك يُجزئك› 
وگذلِك فافْعلِي في كل شهر كما تجيض النْسَاءء وكمًا يَطْهُرّْنَ /11/ 
لیات فا . 1 


م ےر 


زغل دحب الزنيم : فكل دم جاءها بعد طهر عشرة أيّام فَإنّها تثرك 
ها ولك عن مدعي من قل إن أت الط حح عشر رعا : 
وعلى مَذْهَبِ من قال: إن أُقَلّه عشرون يما فَإِنَهُ يَخرج عَلَى كلا المَذْهَبِين 
أن كل دم جاء بعد ذلك الطهر فهو حيض - كما مر بيانه ‏ » وَاللَهُ أعا 


علّم. 
واخلات للم اتن الطهر عشرة د سي فرآت 
ao‏ ارو ار يام ردكت 
بالدم . 


ا 


)١(‏ رواه أبو داود» عن حمنة بلفظ قريب» كتاب الطهارة» باب إذا أقبلت الحيضة تدع 
الصلاة» رAV«‏ ۷/۱. وأحمد» عن حمنة بلفظ قريب 6 ص۳۹٤‏ . 


5 3 معارج الآمال ه الجزء الثاني 
- فمنهم من قال: إِنهًا لا تعطى للحيض حَتى تتم عشرة أيَّامِ أو 
- ومنهم من قال : إذا تمت حَمِسِين صلاة فَإِنْهَا تعطى للحيض ولو لمْ 

تتم عشرة أَيَّام . 
- وقِيل أيضاً : إن انمت عشرة يام فردفت بالدم نّا تُعْطَى للحيض 
وصورة التي صَلت عشرة ايام وَلمْ تتم حَمِسِين صلاة أن تطهر عند 

الصبح مثلاً» وتَصَلَي إلى غروب شّمس اليوم العاشر. وصورة التي تصلي 

حَمِسِين صلاة وَلْمْ تتم عشرة أيّام أن ترى الطهر بعد صلاة العصر فتُصَلَي 
عصر اليوم العاشر» ثم تردف بعد الفراغ من الصّلاة وقبل الغروبا» كذا 

ذكر مُحَشَّىي الإيضاح”"“. وَاللهُ أعلّم . 
قال الشيخ عامر: «ولا تأخذ المَرْأة الوقت للصلاة ما لَمْ تأخذ 

الوقت للحيض؛ لان أَيّام الطهر هي الأصل في العبادات الواجبة عَلَيِهَا 

والحَيْض حَدث طارئ لا يسقط به ما وجب في الأصل» إلا ما قام الدّلِيل 
عَلَى إسقاطه. فالواجب عَلَيِهًا استصحاب حال الأصل المُتَقَدَّم» وهو 
وجوب العبادات من عَيْر توقيت ما لم يَصِمّ ما تسقط به وهو الحَيِْضء 

ولِذَلِكَ لزم أن لا تنّخذ وقتاً للطهر ما لَمْ تنّخذ وقتاً للحيض. /٦۷/‏ 
وق نة آرقات لا جلعذها ال اة لصلاييا طالف تلك 

الأوقات أو قصرت : 


.٠٠۳ /١ الشماخي: الإيضاح»›‎ )١( 


ذكر الحيض 
ا وااو 


احدها: الطهر الذي خالطه الدم: بعال ذلك: أن يكون وقت حيضها 
e E‏ : عشر أيّام أو أكْثَره ما بينها وبين السِثَيَ 
يَْما م ردفت الدم» فدام عَلَيها ايام وقتهاء ثي رأت الطهر فصَلّت به َة 
يام فردفت بالدم يما أوليلة رات الطير ف ك دعر اين 
ردفت بالدم» َإِنَّمَا تفعل هذا إن كان وقتها في الطهر قبل ذلك عشرة يام 
أو ما دون سِنَّةَ عشر يَؤْماً فَإنّهَا تُعْطَى للحيض . 

وإن كان وقتها أَكْثّر من سِنّةَ عشر يما فَإِنْهَا تغتسل وتْصَلي إلى تَمَام 
وقتها ثم تَعْطَى للحيض» ولا تأخذ السِنّة عشر وقتاً لصلاتها؛ لأنّها رأت 
الدم داخل العشرة» وما دون العشرة لا يكون طهراًء وهو طهر غَيْر مستقيم 
ولاك اك 

وإن كان أَكْثّر من وقت واحد مشل إن كان لها عشرون يَوْماً 
اا و ت أوكانا نها تغتسل وتْصَلّي إلى تَمَام عشرين 
يؤناء تم تنظ للحخيض» وإن شاءت اغتسلت وصَلْت إلى تَمَام ثلاثين 
يَؤْمأُء وإن شاءت إلى تَمَام أربعين؛ ا أوقاتها کلهاء كذا ذكر في 
ال 

الثاني : الطهر الذي تصيبه عَلّى الانتظار : مثال ذلك : أن يكون وقت 
جرواح ا روت سيريا لا رار لانت 
يومين» فإ رأت الطهر ولت به فة /54/ عشر يَؤم ّالا تأ 


6 


الح عكر رقا لصلاتياء ولكن تنتظر إلى وقتها في الصَّلّاة فان > كانت 


0 


E 


.٠٠١ /١ الشماخي: الإيضاح»‎ )1( 


۹٤‏ 2 معارج الآمال لا الجزء الثانى 


فوا ا ع يوم فلتعط الي وان كالث اكثر عن ا عقر 
فلتغتسل إليها . 

وإن كان لها أككّر من وقت واحد فلتفعل كما قدّمنا في المَسألة 
الأول بول ماعيل الدع دعر E, EY Fa O‏ 
لصلاتها إلا الطهر الذي أصابته بعد ما أخذت وقتاً للحيض» كذا ذكر في 
الإيضاح . 

الثالث: الطهر الذي تصيبه داخل وقتها في الحَيّْض. 

الرابع : الطهر الذي اتَّصَل لها بِالحَمْل: فلا تأخذه وقتاً؛ لأنَّ الحَمْل 
لا يكون معه حيض . 

الخايس: الطهر الذي تصيبه بعد النفاس الذي لَمْ يستقرٌ لها قبله 
وقت للحيض ولا للطهر. مثاله: امرأة حملت قبل أن يكون لها وقت 

للصلاة ولا للحيض» فنفست فدام بها الدم إلى أربعين يما فرأت الطهر 
oe‏ واحداً» فردفها الدم فدام بها ثلائة أيّامِ أو عشرة يام 
دآع ال ات و دوين ص قي كود ليا الار هوه رقن 
للنفاس› والثَلائّة التي بعد يوم الطهر وقتاً للحيض› والعشرة الى ضات 
فيها وقتاً للصلاة» وذلك عَلى قول من يُجيز لها أن تعْظى للحيض بعد اليوم 
الذي صله يعد الأزشين توما + آنا على :فقول من يقول + تسل وتضلى 
فلا يكون لها أوقاتاً: وَالْهُ أعلّم. وهذا فرع يتفرع عَلَى هذه المَسْأَلَة : 

اعلم أن القائلين بثبوت الخد لأكئّر الطهر ‏ وهم أصحابنا المَعَارِبّة - 
ا ل بالل لي ير 
حيضها أن تنتسب إلى قرائبها . 


ذكر الحيض 
2 ا وااو 


قال في الإيضاح”'': «ومعنى ذلك /14/ أن تسأل قريبتها عن وقتها 
الا 0 ا 0 


ا ا ي 


اذك لها قريبتهاء 5 أو أختها أو عمتها ry‏ سواء كَانَتْ 


سر أو اك سعلمة أو ا حة أو مينة: وإن لم تجد من تنتسب إليه 
من هؤلاء فتنتسب إلى المسلمات. 


فال اا انظر لو اعات عاد راء والظاهر انها اة 
بالأكئرء قال: والظاهر أيضاً البداية بالأرشَّدٍ قُرباً. قال: وهل تمذم 
المسلمات من مَحلها؟ والظاهر: نعم. 


قال في الإيضاح: «وَإِنّمَا يكون الانتساب في الطهر وأوقات 
الصلاةء وذلك بكو على وحمي : أحدهما: بكوة على المر اقل أن 
تال رف اسفن ء :والتاتى + يكون غلا بعد أذ الرقف. 


5 


ا ا 0 ا 
وتَصَلو ست حتى تتم عشرة آثام 3 فپ إلين ریا الآن وفك ها که 
بوقتها . 

قال: وكذلك إذا رأت الدم أَوَّل ما رأته فدام عَلَيها ححَمْسَة أيَام 


ا ل م الم 


.٠٠١ /١ انظر هذه الأقوال في: الشماخي: الإيضاح»‎ )١( 


015 3 معارج الآمال لا الجزء الثانى 


مب لها "لس ليا رقت عسي اله ال احا اك م ا 
وكا ا 


قال: وإن لَمْ تر الطهر وتّمادى بها الدم بعد الانظار انتسبت إلى 
قرينقها س فاا تت السئة اتعقدت علها وتكرك مغلية فرك الصا انق 


ص 
31 


عشر يَؤْماً / /7١‏ وتُصَلَّى عشرة أَيّام > 2 حَتَى يفرج الله ما بها . 

No‏ لظ لايك سف و :موقيل 2 سان 
زل م ويل ثلاث ات وقيل تكرة ال اة التي رات أزل 
حيضهاء وال أعلّم . 


فلك 4 سد | القول*الاعيى ‏ ور فى :تولسم امرض E‏ 
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وهر مالف للانتساب» وال 


قال : «واعلم أن التسَاء كلهنّ لا يقدرن عَلَى أنسابهن» فإن منهنّ من 
كان أنسابُها في الروم خلف البحرء ومنهنّ من تباعد أنسابها فلا تصل 
إليه» والقول المأخوذ به عندنا: تُقيم عشرة أَيِّام إن دام بها الدم وتنتظر 
مء ونضك العشقرة: وهن قرول كان ان د وهية ا عله ينص بدا 


)١(‏ أبان بن وسيم أبي يونس بن نصر الويعُوي النفوسي (أبو ذر) (طه: 37٠١‏ ٠١59ه):‏ عالم 
لبو هابر اسورد لالج العا اميه 
الأرجانية ا الى كان يعدم ني بابجة فزي النرين. اشتغل بالزراعة 
ولاه الإمام أفلح على جبل نفوسة بعد وفاة أفلح بن العباس. فتح منزله للنساء الل وله 
في وِيعُو مسجد يعرف باسمه من مشاهد جبل نفوسة. له آراء متناثرة في كتب الفقه والتاريخ 
والسير: انظر: الدرجينى : طبقات» 1/۲ To‏ معجم أعلام إِيَاضِيّة المغرب» د 
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انتهى مع حذف وتقديم وتأخير. ثم إن آخر كلامه ‏ رَحَمَهُ الله تَعَالى - 
مرجّح للقول بإنكار الانتساب» وهو معنى ما حكاه عن أبانء وَالَهُ أعلّم . 
راتت عبر أن الالسساب قتع على قول مين ج الكذة فى كر 
الطهر كما قدَّمت لك في أوَّل الكلام» فلا يتأنّى الانتساب في الطهر عَلَى 
قول هن لا يرع له أكترع وال أعلّم . 
المَسَأَنَة الثالثة 
في استحاضة المبتدئة 
وَل ما جاءها الحَيْض مد بها الدم وهي بكر. 
قال بعض أصحابنا : في المُبْتَئَة إذا رأت الدم وتمادى عَكَيها أَنَهَا 
تيرك الصّلاة إلى أفضى آرقات الكثمنء 3 تعظر ت تخل بعد الانمظار 
وتكون مستحاضة» وصحّححه الشيخ عامر. 
وقد عرفت مما تمذم اختلافهم في أَقْصَى وقت الحَيْضء فعلى كُل 
قول من تلك الأقوال يكون الخلاف خارجاً في تركها للصلاة / /۷١‏ في 
تلك المدة: 


ا 


وذلك أن تكون 


قال ابن بركة: تدع الصّلاة إلى أَقْصَى وقت انمق الناس عَلَى 
e,‏ 

قُلتُ : لكِنّهُم لم يَْفُوا عَلَى أن منتهاه حَمْسَّة عشر يَوْماً» بل منهم من 
قال بأكْثّر من ذلك كما مر. وأيضاً: فلا يلزمها أن تدع الصّلّاة إلى وقت 
يتفق عَلَيهِء بل ولا تؤمر بذلك مطلقاًء بل كَل قائل بحدّ في أَقْصَى الحَيْضِ 
يلزمها على قوله أن ل فرك الصّلاة بعد ذلك ويأمرها بالاغسال والصّلاة 


وال أعلّم . 
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وقال بعضهم : تنتسب إلى قريبتها في الحَبّْض والنفاس ثم تنتظر بعد 
وقت قريهها © تكرن مستحاضة؛ لأن برها شببه برقت قزيبتها في الخيض 
والنفاس. قال ابن بركة: لا معنى للقول بذلك إذ الفرض عَلَيهَا غَيْر الفرض 
عَلَى أمهاء وذلك أن الله تَعَالَى فرض عَلَيِهَا أن تدع الصّلاة؛ لأنّها حائض 
أو نفساء لا غير ذلك 

وجات أن غالي آمو الخنضن والنفاس ميت على أمور نة رة 
من الله تَعَالّى» حيث وسع للعلماء الاجتهاد فيه» وليس قولهم : إِنَّهَا تفعل 
كفعل أمّهاتها بأشدَّ من قولهم في تحديد أَكُثّر الحَيْض؛ عَلَى أن ابن بركة 
بنفسه اختار في البكر إذا دام بها الدم أَنَّهَا تدع الصَّلّاة حَمْسَة عشر يَوْماً 
A aay,‏ إلكينا قي روكت العام E‏ هشر تزياء 
وذلك الفرل ہس كنيع فل إشارة قبل لے کہا مر فیک ا 
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أعلّم . 

نُمّ اختلف القائلون بِأَنّها تدع الصَّلّاة إلى أَقْصَى أوقات الحَيْض : 
فمنهم من قال: لا تعيد شيئاً من صلاتها التي تركتها في تلك الأيِّامء وإن 
لم ينقطع عنها الدم؛ لأنّها لَمْ تتيمّن باستحاضتها إلا عند بلوغها أَقُصَى 
أوقات الحَيْض. قال الشيخ عامر: وهو الأصح. وَلَمْ / /7١‏ ينسب ابن 
بركة إلى أصحابنا غَيْره. 
إل صلاة يوم وليلة؛ لان 
أل الحَيْض يوم وليلة» وباقي الدم دم استحاضة؛ لأنّه لو كان دم حيض ما 
جاوز انضىئ أوقات :القتض.. رحا التول هو الذي أرجيه نظر اين بركة؛ 
قال: لأنّها مُبتدئة وَلَّمْ يستقرٌ لها وقت قرئها ومقدار مدَّتهء فإذا احتمل أن 
يكون وقت حيضها خَمْسَّة عشر يَوْماً واحتمل أن يكون يَؤْماً وليلة لَمْ يصح 


ومنهم من قال: تعيد ما تركت من الصَّلَاة 
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ا وااو 37ت 


لها ترك الواجب من الصّلاة المخاطبة بها لأجل دم رأته لا تعلم مقدار 
حيضها منه . 

قُلتٌ: إذا جاز لها ترك الصَّلّاة في أوّل أمرها فلا معنى للقول 
بوجوب البدل عَلَّيهَا بعد ذلك» وأيضاً فلا معنى للقول بأنّها تبدل صلاة 
بعض الأَيّامِ دون بعضء فَإِنَّهُ كما يحتمل أن يكون اليوم والليلة حيضاً 
كذلك يحتمل أن تكون الثلاث الأيّام خيضا. 

على أن مشهور المَذَْمَبٍ أن أَقَلٌ الحَيْض ثَلَانّة أَيَّام 
ال ا م 
حيضها. وأيضاً : فإن التحديد بأَقّلَ الحَيْض إِنْمَا هو كشفٌ للدم الذي لا 
يبقى إلى تلك المُدَّة التي هي أَقَلَ مّدَّة الحَيْضِء لا كشف لأكثره. 
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بيان ذلك: أن القائلين بأن أَقَلَ الحَيْض ثَلَانّة أيّام يجعلون ما دون 
ذلك لبن عيضن ف كالدم اللاق بيقن رما أو رين اس ك دح 
وليس المُرَّاد بالتحديد في الأقَلّ أن الدم إذا زاد عَلَى الثلاث لا يكون 
خيضا» بل هم رة أن القن يريد على العلاك» فإذا راد الدم علي 
اوت ا اناكو ها وان بكرن وات ,ااك فا درن الات 
أيضاًء والأصل في النَّسَاء ذوات الدماء الحَيْضِء لا الاستحاضةً وال 
ا 

ويد على ذلك ما قاله ابن بركة / ۷۳/ في هذه اللا «إن الله 
تَعَالَى فطرٌ النّسَاء عَلَى أن يحضن إذا لم تكن بِهنَّ آفة تَمنعهنَ من ذلك» ولم 
ف ارح ار ساس ارود كوو 


مو 
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: . : TF 


بحكم السَّلّامة ما لَمْ تعلم أن بها آفة». وهذا كما ترى مناقض لما أوجبه 
نظره من إعادة صلاتها . 

أجاب ابن بركة: بِأَنّها لَمّا جَاوزت حََمْسَّة عشر يَؤْماً علمنا يقيناً أن 
مها قد يفك وآ اة قد اف يا اق ا على كه رل 
الف کي : انه دم عِرْق) . 

قلغا : العلم بذلك لا يوجب إعادتها لشَىْء من صلاتها المُتَقَدَّمة» بل 
غاية ما فيه انها تكون بعد ذلك الوقت مستحاضة لا حَايْضاًء وهذا مسلم 
ليد ل 

م اختلفوا فيما تصنعه المبتدِئة في الشهر الثاني أو الثالث وما بعد 
ذلك إذا استمرٌ بها الدّم : فقال بعضهم: تدع الصَّلاة من كل شهر عشرة 
يّام؛ لان أكثّر عادة النّسَاء ذلك» وبه قال النعمان ويعقوب ومُحَمَّد؛ 
ارا تدع اللا عر © تسل ر اى غشرين تؤماء فا مضت 
عشروة ا تركت ا اا ركان هذا الا ن 
ينقطع» وأقرّهم عَلى ذلك أبو سعيد» وخرّجه عَلَى معنى الاختلاف من قول 
أصحابنا . 

وقال كثير منهم: ای عقر ا ا عشرة ة ايام ما دام 
الدم مستمرًاً بهاء بناء عَلَى أن أكْثَّر الحَيْض عشرة أيّام وأَكَلّ الطهر عشرة 
يام » فهي عندهم طاهر عشراً وحَائْض عشراً. 

قال أبو مُحَمَّد: والنظر يوجب لها إذا اسْتَمَرَّ / /۷٤‏ بها الدم ولم 
تعرف دم حيضها من دم استحاضتها أن لا تدع الصَّلّاة» لعلمها بفرض 
ال علا لعاف عترهن عل ر هو لها وذلك أله يوز أن مكرن 


| 


ذكر الحيض 3 ٠١‏ 
ا واا 
وَل يوم من دمها وسائر سنتها طهراً مع اسْتِمرَار الدم بهاء 


75 
أ 
ت 5 


في 
وتشرن أن کر لها من کا شیر أكانا بعلومة أن کے مدل ولا 
د 


تعرفها . 
وقد روي عن أبي الشعثاء رَحِمَهُ الله تَعَالى أَنّهُ قال: في المَرْأة إذا 


كَانَتْ تحيض فى كَل سنة مَرَّةَ فإن أقراءًها ما كَانَتْ عادتها 
وَلَمَا جاز عَلَيِهَا هذان الأمران لَمْ يجز أن نأمرها بترك الصَلاة التي 


قد يمنا فرضها من أجل حيضة لَمْ تتيقّن وجودها. 
فا ا عاوزت أكثر الكتفن عله يقد أن واا قل ونت 
أ ا القطيت والفاق ا على ا فدهن اا على ا 


اتفشنًا عله من انها مستحاضة حى يَصِح أنه حيض . 
ا 
بحُجَّةء إذ ليس كُلّ ما جاز 


باه قد كان» فيزيل فرض الصّلَاة والصيام إِلّا ب 
فهو واقع. فلا تزول العِبّادَة المُتَيقَنَة بمحض التجويز. 

هذا حاصل ما يحتج به أبو مُحَمَّد عَلى تقرير هذا القول الذي أوجبه 
لظرمة وهو ل ب ل مالك من كوا نوفيس اذه تاقفن ا ل 
لنفسه من قوله: بأن كل دم وجد من امرأة يَجُوز الحَيْضٍ من مثلها فهو 
حيض» إلا أن تعلم أنه استحاضة إذ يلزم عَلَيهِ أن يقول: (إن كَل دم رأته 
المرَاۃ منذ يوم ابتدأ بها فهو دم حيض» رادي الوا ريم 
أنه استحاضة» انهاه ظاهِرّة إلى مام الشهر فبكرن ما اتن عليه 


أستحاضة» وما اختلف فيه فهو حيض). 


١ 5" ۲‏ 2 معارج الآمال لا الجزء الثاني 
وااو ا ا 


0 


ما جوابه عن هذا النقض بِقَوْلِهِ: «لَما جاوزت أكثّر مُدَّة الحَيْض 

معنا نا علق فنحن عَلّى ذلك / ه/ا/ حَنَّى يصح أنه حيض»» فلا يدفع 
ذلك النقض الذي وجه إليه» وال أعلّم . 

انقشاثة اكرايعة 
في المّعتّادة التي يدوم بها الدم أكتّر من عادتها 

وذلك أن تكون المراة قد 5 فقت ناما مَخصُوصة لحيضها ثُمَّ يدوم 
بها الدم فلا ينقطع عنهاء وقد اختلف أصحابنا في حكم هذه المَرْأة عَلَى 
أقوال: 

القول الأوّل: تترك الصّلاة وقت أقرائهاء ثُمّ تغتسل وتُصَلَي إلى أن 
يعود إليها مثل أيّامهاء وهو المَرّاد بقولي في النظم: (وإن تكن تَعَوَّدَتَ 
سبيلاً. . إلخ)» ولا بُدّ أن تزيد يَوْماً أو يومين أو ثلاثاً عَلَى القول بثبوت 
الانتتظار إذا كَانَتْ عدَّتها لَّمْ تتجاوز أَكْثّر الحَيْضء عَلَى ما مر من الخلاف 
في أكْثَرهء وَأَمّا عَلَى قول من لا یری الانتِظار فلا تزيد شيئاًء وال أعلّم . 


والحُجّة عَلَى هذا القول: ما يروى عنه عله قال لامرأة سألته وهي 


مستحاضة : «أَقَعْدٍِ امك التي گنت تَحيضينٌ فيهِن › فإذا دام بك الدم 
فاس ستظهري بلاثة أيّام ثم اغتسلو يعدا 


والحُجّة لِهَذَا القول ما ذكرثه في النظم من أَنَّهُ في كَل شهر حيض 
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ا وااو 


وطهر؛ لأنَّ الله تَعَالَى قد جعل عدّة اللواتي لَمْ يَحضن ثَلَانّة أشهر» وجعل 
عدَّة اللاتي يحضن ثلاثة أقراء» فعلمنا أن في كَل شهر خيضاً وطهراًء 
حي عل وكا ا اترا ترو الک سيد آلا کے و على 
عشرة أيّام» فكان سائر الشهر طهراًء وال أعلَّم. 

القول الثالث: وهو المَرْوي عن الرّبيع رَحِمَّهُ الله تَعَالى؛ تترك 
الشلذة عشرا وتُصَلَّي عشراًء قال أبو الحواري: «وبه تأخذ). 

وال لهذا القول ها روي عوءرسول اه س آله كال الفاظمة بقث 
// حبيش : (إذَا أقبّلتِ الحَيْضة قاتركي لها الصَّلّاة» وإذا أدبرث وذهبَ 
قدرُها فاغسلي عك الد وضلي»» قالوا : والمتجاوزة لأكثر يام الخيض 
قل ذهب قدر حيضها ضرورة. 

القول الرابع + درا الشلهة 2 عشر رما ول وتصلى هس 
عشر يَؤْماً. قال أبو المُؤيِر: «أمر مُحَمِّد بن مَحبوب أمَّ الخيارٍ''' بترك 
ا عدن و وتصلى حَمْسة عشر يُوْماً»: 


ا 


و 


والحُجّة لِهَذَا القول هو ما تَقَذّم من الحُبّة للقول بان أكثّر الحَيْض 
حَمْسَة عشرة يَؤْماً وأقّلّ الطهر حَمْسَة عشر يَؤْماً) فهم يأمرونها بترك الصَّلَاة 
حي کات عقدهم خاتضا» 23 بابرا بلغال والقلا#سحيت كانت 
عندهم طاهراً. 

القول الخامس: تترك الصَلاة عشرة أيّام وتغتسل و 
يَؤماً. وهذا القول مَبْنِنٌ عَلَى أن أَكَلَّ الطهر حَمْسَة عشر يَوْماً وأكثّر الحَْض 


)١(‏ آم الخيار: من فضليات القرن الثالث الهجري» عاصرت الشيخ محمد بن محبوب (ت: 
ككه). 
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عشرة أيّام» وهو القول الذي ذهب إليه مصئّف الأصل الإمام أبو 
إسحاق ضيه كما ذكرته في النظم عنه. 

القول السادس : تترك الصّلاة ثَلَانّة أيّامِ ثُمّ تغتسل وتصلي سبعة يام 
فلك عشرة انام ا تر تسيل كانها كانت اھا 3 قد طبرت فو 
الحَيْضِ فرجعت مستحاضة إلى أن يرجع إليها وقتها هذاء فتفعل فيه مثل 
ذلك وإلى أن ينقطع عنها الدم. قال بعضهم: وبهّذَا القول أحبُ أن آخذ؛ 
لان فيه احتياطاً . وردّه أبو مُحَمَّد: بأنّه مُخَالِف للأثر» وَلَمْ يوجد له أصل 
في كتاب الله ولا في السَنّة . 


القول السابع : ما قاله بعضهم تخريجاً عَلّى قول أَكْثّر أصحابنا : إِنَهَا 
تجيض ثلائة يام وتطهر عشرة يام بناء عَلّى ما قِيلَ: إن أقَلَّ الحَيْضض 
ئة أيّام وأقَلَ الطهر عشرة أَيّام» إذ كَل دم جاء بعد طهر عشرة أيّام فهو 
حيض . قال: وحفظت هذا عن الربيع بن حبيب وأبي سعيد وأبي 
الحواري”“ وأبي الحَسّن. 

فلك 3ل تدهم نزمادة ا 5ن الانعظار قلى کر لمن كيت 
الانتظار. 

القول الغامن: تترك الصّلاة يَؤْمَاً وليلةء وتخفسل وتُصَلَي تسعة 
وعشرين يَؤْماً؛ لان أَكَلَ الحَيْضِ عندهم يوم وليلة. . والعادة جارية أن 
المَرأة تحيض في كَل شهر مَرَّة إذا لم تكن بها آفة تمنع الحَيْضة» فحكموا 
لها في كُلّ شهر بِأقَّلَّ الحَيْض وهو عندهم يوم وليلة» وأَكْثّر من اليوم 
محتمل عندهم» فلا تترك العبادات الواجبات بالدم المحتمل . 


ا 


.٠١۹ /٤ انظر: أبو الحواري: الجامع»‎ )١( 
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ا وااو 2232333300 لسلسم 


وردّه الشيخ عامر بِقَوْلِهِ: امار با 0 
للها لا مر لمجاوزتها أنه ُصَى يام الحيْض وَلَمْ تَعلم 
ال ٍٍّ وتران 
ولِهَذَا قال بعض أصحابنا تغتسل وتُصَلَي ولا تترك الصَلاة بشبهة عرضت 
حَنََى يفرج الله ما بها. قال: وعضدوا قولهم بحديث ابن عباس ضيه «أن 
التي كيه قال للآأنصارية التي سألته فقالت: «يا رسول الله تي أئح الدم 
لا ا قال [افتيلى وار وضلي) ”'". وَلَمْ يأمرها أن تترك الصّلاة 
وقتاً وتصلي وقتاء وال أعلّم . 

قال المُحَشَّي : «والراجح في المُعتّادة أَنّهَا تترك أَيّامها ويومين 
للاتفظار» وتضلي ما كانت تصلى إلى تام سا فصر سبعلية قحل 


قُلتُّ: وهذه الأقوال كُلّهَا مَبْنِيّة عَلَى أقوال من يعتبر الأَيّام في 
الحَيْضٍ والطهر وهو مشهور المَذْمَبِء وإن اختلفوا في تحديد ذلك عَلَى 
حسب ما مرّ. أما عَلَى قول من لا يعتبر الأيّام في ذلك فَإنَهُ يلزمها أن تُميّر 
بين الدماء وتترك الصّلاة في وقت الدم الغليظ الثخين الذي له رائحة» 
وتُصَلَّى / ۷۸/ في وقت الدم الرقيق بعد أن تغتسل» وكذلك لا بُدّ لها أيضاً 
أن تعتبر الدم الرقيق» فمهما وجدت فيه شيئاً من صفات الحَيّْض - وأعظمها 
)١(‏ رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظ قريب» كتاب الطلاق والخلع والنفقة» باب في 
المستحاضة» ر١٥٠» .١55/5‏ والنسائي» عن أم سلمة بمعناه» كتاب الحيض 
والاستحاضة» باب المرأة يكون لها أيام معلومة تحيضها كل شهرء ر٤٥۳ .187/١‏ وابن 


ماجه» مثلهء كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام.. .2 
ر٣‏ ص /1/. 
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. : TF 


الرائحة - تركت الصّلَاة» ومهما كان رقيقاً لا شَيْء فيه من صفات الحَيْض 
نَا تغتسل وتُصَلَي ويجب عَلَى قياد هذا القول أن تصلى مهما اشعهت 
عَلَيهَا الدماء» بحيث صارت إلى حد لا يُمكنها معه التمييز بين دم الحَيْض 
والاستحاضة؛ لأنَّ الله تَعَالَى قد أوجب عَلَّيهَا الصّلَاة وَلَّمْ يُجَوّر لها تركها 
عمداً إلا في وقت الحَيْض والنفاسء» وإذا لَّمْ يصح لها معرفة معنى الحَيْض 
وجب عَلَيِهًَا أن تؤدّي ما افترض الله عَلَيهَاء إذ لا يترك الواجب المتيقّن 
لأمر مشتبه» وال أعلّم . 

تنبيه: اعلم أن جَمِيع ما مر من الأقوال في المُستَخاضّة المعتّادة 
تخرج كلها في المُستَحَاضَة e‏ إل القول بان عَلَيهَا أن تترك الصلاة 
يام عدتها را عدا ذلك فإن هذا القول لا يخرج في المبْتَدئَة إذ 
لا عادة لهاء وَلِذَلِكَ ترى أشياخنا ‏ رحمهم الله تَعَالَى - يذكرون حكم 
المُستَخاضّة جُملة من غَيْر أن يفرقوا بين مبتدئة ومعتادة» ولذا ذكرت في 
النظم بعض الأقوال المَوجُودة في المُعئَادة وجعلته للمبتدئة» ثُمّ أخرجت 
المُعئّادة وميّزتها بقولي: (وإن تكن تَعَوَّدَت سبيلاً... إلخ)» فإن في 
تخصيصها بذلك إشارة إلى أن المبَِئة لا تشاركها في هذا القول دون سائر 
الأقوال. 

رمَا قولي : (وإن تكن تُميِّز الدَّمَين. . . إلخ) فَإِنَّهُ حكم راجع إلى 
المُبْتَدِئّة والمُعتّادة إذا كَانَنَا من ذوات التمييز بين الدماء» بِمَعْنَى أَنّهُ إذا كان 
دم الحَيْض في حقّها متميّزاً عن دم الاستحاضة. فَإِنّهَا تكون حَائْضاً في 
وقت الحَيْض ومستحاضة في غَيْر وقته وقد تَقَدِّ أن هذه تُسَمََّى المميزة» 
يدل على ذلك ما يروى أن فاظمة بنت يش قالك: يا وسول الله #إني 
امرأة أستحاض فلا أطهرهء أفأدع الصَّلاة؟ فقال يَلِ: /۷۹/ «إِنَّ 2 
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ا وااو ا 
الحَيْض دم أسوَدٌ يُعرَفُء فإذًا كانَ ذلِكَ فأمسكي عَن الصّلاة» وإِذّا كان 
الآخرٌ فتوَضَّنِي وصلي فإنما هو دم عِرْقا. 
امات اتام 
ف 5 م 5 0 ٠.‏ 
في التي لها عدة ثم نسيتها فلا تدري 
كم عدد أيَّامها ولا في أي وقت كان يأتيها الدم 
E‏ اوقد فاد بعشى الاما في التي جهلت أيَّام 

طهرها وأَيّام حيضها بالتضييع . قال: وهي التي يقولون: ذهب مفتاحها في 
البحر فلا تصل إليه 


فلك وهو اة عن اغلاق الأمر عا ليها ولكن شرّع الله الدين يسرأً 
ولم يَجعل علينا فيه من حرج» فحكم هذه المَرَأة إذا دام بها الدم كحكم 
المُبْتَدئَة التي يدوم بها الدم» فبَمِيع ما قِيلَ من الأقوال في الْمُبْتَدِئَةَ تخرج 
كلها مَامُناء وكذلك جَمِيع ما يخرج من الأقوال هنالك يخرج أيضاً هَامْناء 
فجمِيع الأقوال التي وردت في المُعتّادة العالِمة بعدَّيَها تخرج هَاهُنا . 

[أَمّا] القول أنه تترك الصّلاة أَيّام عدَّتِها إن لا يخرج في التي نسيت 
عدتهاء إذ لا يتأنّى ذلك فيها؛ لأنها لو ألزمت يام دكي » والقال اليا 
ناسية لها لكان ذلك إلزاماً لما لا تقدر عَلَيهء فيكون من باب التكليف بما 
د 


ا 


وقال بعضهم : تترك الصلاة مقدار ما تيقّنت من أيّام حيضها تنظ 
بعد تيقنها يومين ثم تغتسل وتصّلي» وإن لم تتيقن عَلى شَيْء فلتعمل كما 
تما المنتركة فى اول ما پاتا الحَيْض. قال الشيخ عامر: وهذا موافق 
لقول من قال: تطلع وَتنزل يمره واحدة. 
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تلك بل الظاهر آله غر مرافق لذلك؟ لأن التائلين بذلك ل شرن 
ليا تقار N a‏ قل وهنا النعقى is E EAE‏ 
بعد التيقن» ثم إن التبقن المشار إلبة [ليس] هو بمختى البقين في معرفة 
الحَيْض وَإِنَّمَا هو بِمَعْنَى / /8١‏ سكون النفس» ومعنى ذلك أَنَّهَا إذا سكنت 
نها آن عدتها لم تتجاوز هذه المذة التي تركت فيها الضلاة ة جاز لها أن 
تعمل بما سكنت إليه نفسهاء ثم تنتظر يومين لدوام الدم» و و الله أعلّم . 

وقال بعضهم: إن هذه المَرْأة لا أرى أن يطأها زوجها؛ لاني أخاف 
أن يطأها في وقت حيضهاء ولا أرى أن تدع الصّلّاة ولا الصيام» مخافة 
أن تدعهما فى وقت ذلك عَلَيهًا . 

قال ونا فى ھا فى شي رقا قإنا دک ل وخی 
ما ف بعد فإن عضن ا القشياء اا ا عقر ال فل فين قال 
ره حَمْسَة عشر يَؤْماً ألزمها أن تصوم الشهر إلا ايام حيضهاء ومن رأى 
أن أكثر الستض عشرة انام ال مها ا وذلك ال 
يدري هذه العشر الى يريد أن تصومها” ' من الشهر هي ايام طهرها أو 
حيضهاء فرأئ أن تصومها مرتين: ولا بُدّ أن تكون في واحدة منهما 
طاهرء قال: وقد حلا فى نفسى ذلك لحال الاحتياط . 


قال أب و الجوارء 78 الل ي فر اا 
الصلاة والصيام عشرة أَيِّامء وهذا إذا لَّمْ تعرف أَيَّام 
أفطرت فى رمضان» . 


| 


)١(‏ في الأصل: تصومهما. 
(0) انظر: أبو الحواري: الجامع» .٠١١ /٤‏ 
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قال محمد بن الحَسّن: ١‏ تقعد لحيضها عشرة ايام ولطهرها عشرة 
يام > تغسل في ايام طهرها وتجمع الصلاتين بغسل واحد» وتدع الصَّلاة 
يام حيضهاء وهكذا حَبََى ينقطع الدم» 1 

فلت وما فال أبن الحوارى ودين العكن كاغنا هر يعن 


الأقوال التي تَقَدَّمت في المُعتّادة» وَأَمّا ما ذكره ذلك البعض وحلا في 


تو و 


نفسه فإنه مَخَالف لما مر له محمول على الأحقياط دون الإلزام» والله 


علّم. 


0 لاسا 


e 


¥ *¥ # 
خاتّمة فيها تنبيهات 

8 التّنبيه الأوّل: في غسل المُستَخَاضَة 

اعلم أن الأمّةَ أجمعت عَلى وجوب الاغتسال عَلَى الحَائِض /۸١/‏ 
إذا طهرت من حيضها وأرادت القيام إلى الصّلاة» أو أراد زوجها منها أن 
تَغتسل له. ثُمّ اختلفوا في المُستَحَاضَّة تحضرها الصّلاة: 

- فقال قوم: تجمع الصلاتين وتغتسل لهما غسلاً واحداًء ولصلاة 
الصبح غسلاً واحداً. قال أبو مُحَمَّد: «وهذا القول أنظر وأشبه بالسنّةا. 


_ وقال قوم: سينا لك ا قال أبو ea‏ «وهذا فيه ضرب 
من الاحتياط). 


_ وقال قوم : وما لكل صلاة . 
والخلاف موجود في المَذْمَبِء فما اذعاه أبو مُحَمَّد من إجماع 


سانا عن 3١‏ اللبففكاسة تفيل اك مانم ا ا ار 


ا 
صلاتين في مقام واحدء ولصلاة الصبح غسلاً غَيْر مسموع» نعم هو قول 
كترم لا جويعهم . ق ا فقال : 


0 


ويروى عن النَبِيَ بي قولا ن: أحدهما: إنه قال لها : تستنقي وتصلي 
وتجمع الصلاتين. والآخر: إِنَّه أمرها أن تغتسل وتجمع الصلاتين. 

احتجٌ القائلون بأنّها تغسل لكل صلاتين غ غسلاً ولصلاة الفجر غسلاً 
بما يروى من طريق عائشة: أن امرأة استّحيضّت عَلَى عَهِدٍ رسول الله يكل 
فَسَأنَت النّبِىَ ‏ عَلَيهِ الصَّلّاة والسّلام فقال : : هو دم عِرقي»» وأمرها أن 
تؤخر الظهر وتعجل العصر وتفسل لهما غسيلة واقداء وتضلى وتغسل 

لصلاة الصبح غسلاً واحداً . 

قال أبو مُحَمَّد: طعن بعض مُخَالِفيئنا فى خبر عائشة» وقال: 
إِنْمَا روي أنْهَا أمرت وَلْمْ تخبر من أمرهاء فلِذلِكَ لَمْ يوجب عَلَيهًا 
الاغتسال. 

احتجٌ القائلون بأنّها تغسل لحل صلاة بما يروى عن عائشة أن 
وول ا E‏ «(إذَا أقبَلَتِ الحَيْضةٌ فدَعِي الصَّلّاة 
وإذًا أدبَرَّتْ فاغتسِلي لكل صلاة ثُمّ صلّي». قال ابن شهاب: / ۸۲/ لَمْ 
يأمر النَِيَ كَل أمّ حبيبة أن تغتسل لكل صلاةء وَإِنَْمَا هو شَيْء فعلته هي . 

قُلتٌ: رواية عائشة أقدم من قول ابن شهاب. فَإِنّهَا أعلم بالحَال» 


)١(‏ مُحَمَّد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري» أبو بكر (08 - 75١ه).‏ وقد سبقت 
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وأيضاً فالزيادة من العدل مقبولة. سلَّمُناء فعدم النكير عَلَيهَا من ال وغيره 
في زمانه كك تقرير لها عَلَى ما صنعت. 

واحتجٌ أبو مُحَمَّد: لِهَذَا القول بأنَّ المُستَخاضَّة مدفوعة إلى ثَلَانَة 
اتكرك: دك ق وك اسشحاضة» وكيك روج من عق قال 
تأكاشن BS‏ فو نحن عليه لكات رز اتلاكات الاستحاضة فيو 
تيجب رفو و عاك الوم من لشاف فر مرجب ايل 

وإذا وجب الوضوء في حال والغسل في حال فالخُرُوجٍ من الحدث 
باليقين هو الغسل» وفيه الاحتياط للصلاة فوجب بذلك الغسل . 

ويُجابٌ: بان الوجوب لا يثبت بمحض الاحتمال» فلا تأثير للشك 
اشنا نعم عو درل فا ا 2 لله أعلّم . 


| 


َأمّا القائلون بِأنّها ر تَتَوَضَّأ لكل صلاة فحجّتهم من وجهين : 

أحدهما: ما ورد في بعض الروايات أنه كك قال لفاطمة بنت 
خبيشن : «اغْتَسِلِي ٿم توصي لكل صلا . 

والوجه الثاني: قياس دم الاستحاضة عَلْى الفضلات النجسة كالدم 
المسفوح والبول والغائط» فإن هذه الأَشْيّاء لا يجب منها غسل لِجَمِيع 
البدن» ونما يجب أن تغسل من المحل الذي وقعت فيه » وبع الاستحاضة 
مثل ذلك؛ لأنه لبن يض اماما فوجب أن يعطى حكم سائر 
النجا سات وال غلم 

وأقول: إن صخت هذه الروايات كلها عن رسول الله كيد ففيها دَلِيل 
عَلَى أن / ۸۳/ جَمِيع ذلك جائزء فأَيَاً ما فعلت من ذلك أجزأهاء لكن 


| 
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و ا بب-ب-ب-بل-ت ا ا 


الأفضل من ذلك أفضل» وهذا طريق يجمع بين الروايات المختلفة في هذا 
الي 3 بوعدت .ما يذل على ذلك مو رواية حب بدت عش + الت 
اكنت استحَاضَ حَيضّة كثيرة» فقلت يا رسول الله: «منعتني حيضتي الصّلاة 
والصوم فما ترى؟» قال: (أُنْعَتُ لكِ الكُرْسُف ‏ يعني القطن ‏ » فإِنّه 
يُذْهِبٌ الدم»» فلت و ذلك»» قال: «فاتخذي تَوْباً؛. قلث: 
«هو أَكُْثّر من ذلك إِنّمَا أنحّ تجا قال رسول الله 4 : «سامُرك بأَمُرَيْن 
أا فلت اجا كنك + اک ن رئب ایا فلك آ6 قال 


ت £ 


لي: «إنّما هذه رضة من ركضاتِ الشيطان فتّحيضي سِنّة ايام أو سبعةً في 
علم الله تم اغتيلي حى إذا رأيتٍ أك قد طهرت واستَنقأتِ فصلّي ثلا 
وعشرينَ ليلةً أو أربعةٌ وعشرينّ ليلةً وأيّامها وصومي فإِنَّ ذلك يُجزئك› 
وكذلِك فافعلي كل شهر كما تجيض النَسَاءء وکا يطيزن قات 
حِيضِهنَ» وإنْ قويْتٍ عَلى أن تؤخرِي الظهرّ وتعجُلي العصرٌ وتغتسلينَ 
وتجمعين بين الصلائن الظهن والعضر» ونوخرن المغرب وتعجاين العشاء 
ْم تغتسلينَ وتجمعينَ بِينَ الصلاتيْنٍ فافْمَليء وتَعْتَسلِينَ مع الفجر فافْعَلي 
وصلي وضومي إن قدرْتٍ عَلَى ذلك . قال رسول الله كلد : «وهَدًا أغجَتٌ 
الأَمْرَينِ كن ' انتھی» وال أعلّم . 


ومن تفريعهم عَلى هذا المَقام : ما يوجد في مستحاضة اغتسلت بين 
الصلاتين ثم انقطع عنها الدم» فلم تر طهرا ولا صُمرّة فلتنظر بقطنة نظرا 
داخلاً» فإن رأت صُفْرَة فلتَتَوَضَّأ لِك صَلاة» وإن نظرت الدم فلتغتسل بين 
)١(‏ رواه أبو داود» عن كتاب الطهارة» باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة» ر۲۸۷» 


0١‏ والترمذي» كتاب أبواب الطهارة» باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين 
الوقوف بغسل واحد» ر۱۲۸» ۲۲۱/۱. 
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593 وااو 
كُلَ صلاتين وللغداة غسلاء ثلاث / 85/ مَرّات في كُلَ يوم وليلة. 

قال أبو سعيد: «قد قِيلَ: إن المُستَحَاضّة لا غسل عَلَيهَا إلا في الدم 
السائل أو القاطرء وَأمّا المكمن في الرحم فلا غسل عَلَيِهًا عَلَى ما عرفناء 

وَعَلَيِهَا منه الؤْضوءا . 

قلث: وعدا كله قتي على القول رجرب الخسل قليقاء ول بد هن 
عذرها عن الغسل على قول من لا يرى وجوب ذلك» والله علم. 

ومن ذلك ما يوجد من جواب هاشم إلى محمد بن عبد الجميد" 
فى اله لمُستَخاضّة ترى بين كُلَّ يومين أو ثلائة أيّام طهراً ثمّ يعاودها الد ثم 
ترى الطهر أيضاًء قال: فإنّي أرى إذا رأت الطهر أن تغتسل مَّرَّةه وما 
دامت طاهراً فلا غسل عَلَيهَاء فإذا رأت الدم ثُمَّ رأت الطهر من بعد الدم 

لحيضها. قال: زعم ذلك أبن الحسن: 

قلت: وهو أيضا مَبْنِيٌ على القول بوجوب الغسل عَليهًا ولا بد من 

غذرها عن الغسل على القولين الأشرين. 

)١(‏ هاشم بن عبد الله الخراساني أبو عبد الله (ق: ١ه):‏ عالم فقيه ثقة من حملة العلم عن أبي 
عبيدة إلى خراسان. قال عنه ابن سلام: «وهاشم بن عبد الله فقيه مفت». له آثار ومسائل 
منشورة في ثنايا الكتب الفقهية. انظر: ابن سلام» الإسلام وتاريخه» .١175‏ الراشدي» أبو 
عبيدة» 557. معجم أعلام إَِاضِيّة المشرق (ن. ت). 

(۲) محمد بن عبد الحميد بن مغطير النفوسي الجناوني (حي بعد: ۰ھ / 5لالم): عالم فقيه 
ثقة من تابعي التابعين من إيجنّاون بجبل نفوسة. أوّل من رحل إلى البصرة للتعلّم على 
الإمام أبي عبيدة مسلم قبل حملة العلم. أدرك نشأة دولة أبي الخطاب المعافري (140١ه)ء‏ 
ودولة أبي حاتم الملزوزي (٤١٠ه)»‏ والدولة الرستمية (790١ه)‏ وعايش أحداثها فاتّخذه 
الإمام ابن رستم مرجعاً للفتوى في نفوسة. انظر: أبو زكرياء: السيرة» .1١7/١‏ بحاز: 
الدولة الرستمية» ."١١ ٠٠١‏ معجم أعلام إِيَاضِيّة المغرب» تره 87. 
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ومن ذلك ما يوجد في جامع او 1ن التستحافة إذا 
جمعت الصلاتين إن أرادت أن تبدل صلوات عَلَيهَاء فإذا قضّت تلك 
الفروضة اغصيلت أيضا لتضاء الصتلوات فسا قدا جاءت الفررفة جعت 
فاغتسلت» فإذا قضت أيضاً تلك الفريضة وكان قد بقي عَلَيهًَا شَيْء من 
البدل رجعت فاغتسلت للبدل» وهكذا تفعل في هذاء وإن أرادت اس 
تطوعاً في رمضان أو عَيْره اغتسلت للتطوٌع أيضاً . 

وقال من قال: ما كَانَتْ في مُصلّاها صَلَّت تافلة بذلك الغسل وإن 
تَحوّلت إلى مَوْضِع آخر اغتسلت للنافلة» وإن كَانَتْ صَفْرَة توضأت للتطوع 
ايشا 

قُلتٌُ: وهذا أيضاً كله مب / 85/ عَلَى القول بوجوب الغسل عَلَيهَا 
ولا بُدَّ من عذرها عَلَى القولين الآخرينء وَاللهُ أعلّم . 
© التّنبيه الثاني: في صلاة المُستَخَاضَة 

اعلم أَنَّهُ قد ورد ثبوت المَجمْع بين الصلاتين من السّئّةَ للمستحاضة 
كنا در من ابت هان شومر التستكافة أن يل وتجمم بين 
الصلاتين بلا قصر في أي الوقتين شاءت» وإن آرت الأولى وقدّمت 
E CO e PB RS‏ 
ر تحص لها في الجَمْع لرفع المَشقَة» فلو لزمها أن تتوسّط الوقتين كان في 
مراعاة العوسط عشئة» وعدا کله على قول من وق عَليهَا الغسل لكل 
صَلاتين» وَأَمّا عَلَى قول من لا يرى عَلَيهَا ذلك فنا لا تجمع عَلَى قوله. 

قال آبو فكد وإ ملا الطعن قن خر قاش فال المسافر 


)١(‏ ابن جعفر: الجامع» 5/ مهغ. 
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وجب باتّمَاق لِمَسَقَة السفرء والمُستَخاصّة أولّى بذلك؛ لأنَّ المَسَمَة عَلَيهَّا 
في حال الاستحاضة أعظم» وإن كان خبر عائشة صحيحاً فَالتسليم للسكّة 
أولى من النظرء ولا حص للنظر مع وجود السُنَّهَ وَاللْهُ أعلّم. 

وصفة صلاتِها ‏ كما في جامع ابن جعفر فَإِنَّهَا إذا اغتسلت وأرادت 
الصا لَفّت عَلَى الفرج بثوب أو خرقة حال الدم وصَلَّت بالغوب الطاهر 
ن الام 

قال: وإن كان الدم سائلاً وتخاف أن يقع في الثياب التي تَصَلي 
بهاء فقيل : تحفر من تحتها حفرة للدم يسيل فيها وتُصَلّي قاعِدَّة وتشيح 
ثيابها عن الدم . 

قال أبو سعيد: قد قِيِلَ: إذا كان دمها يسيل لا ينقطع ولا يَستّمسِك 
إذا /87/ احتشت أَنَّهَا تُصَلَى في غَيْر مسجد ولا مصلى . 

فإن أمكنها شيْء من الآنية تجعلها تحتها تتقي عنها الدم وسيلانه عن 
ثيابها وبدنها فعلت ذلكء وَإِلّا حفرت حفرة وجعلت مَخرج الدم إليهاء 
ونصَلَي قَاعِدّة إذا حافت الدم يسيل في ثيابها وفي بدنها. وقيل: تقعد عَلَى 
رجلها أو تحفر حفرة. 

قال أبو سعيد: أمّا فُعودها عَلَى رجلها فلا أعرفه» إلا أن يكون ذلك 
ّا ينتفع به في منع الدم عنها أو عن ثيابهاء فهي الناظرة في ذلك عَلَى 

قُلتُ: وهذا كُلَّه مَبْنِيَ عَلَى رفع المَشَّقَّة عنها. أما السّنَّة فلم يثبت في 
صفة صلاتها ‏ فيما علمته ‏ شَيْء من الروايات التي تذل عَلَى شَيْء من ذلك» 
فكان للعلماء النظر في بيان ذلك عَلى حسب ما يُوَّدّي إليه اجتهادهم . 


e ۱۱١‏ معارج الآمال ه الجزء الثاني 


عن 1 


ثم نعم وجدت سا" ل أنه 
البَوَاسِير ير أن يُصلح ايها وَعَلَى جنب" '» فإن صت هذه الرواية فهي 
ا قالوه ه في صلاة المستَخاضّة» إذ المَعْنَى واحد» وَل فالظاهر 
الذق ذل عليه رواية الأمعاضة - كرواية منة وغيرها د لبرت القيام في 
صلاة المُستَحَاضَة؛ لأنه يل لَمْ يتعرّض لبيان كَيْفِيّةَ صلاتهاء وَإِنَّمَا أمرها 
بالصفة التي تصنعها من اغتسال وغيره» فالظاهر أَنَّهَا كغيرها في القيام في 
الصلاة. 


نه اکان خم اا 


م 


وَأيضاً a‏ 
حين استحيضت : «انتَظرِي أيّام أقرائكِ : اعتيلى وصلي فإذا رابت 4 
مِن ذلِكَ توَضّئي وصلي وَلَّوْ قطرّ عَلَى الحَصير» فظاهر هذه ارات أ 

حالتها / ۸۷/ في صلاتها كحالة غَيْرهاء حيث لَمْ يأمرها بالجلوس ولا أ 
00-07 

افا ی راا اع اب اراس نيص ا نيل 
عَلى أن العزيمة في ذلك القيام» وأن الجلوس رخصة فقط . 

وَأيضاً : فالقيام ركن من الصّلَاة» واتّقَاء النجاسات شرط لصُتهاء 
والمَحَافَظة عَلى بقاء الركن أولى من المُحَافَظّة عَلَى بقاء الشرط إذا لَمْ 
تمكن التخافظة إلا على احذهماء لأن الركق يعض الضلاة والشرظ أ 
خارج عن الصّلّاة» لَكِنَّهَا لا تصح بدونه. 

وَأيضاً : فإن القيام حالة تقدر عَلَيها المُسَحَاضَةء واثّقاء النجاسة أمر 
)١(‏ رواه البخاري» عن عمران بن حصين بمعناه» كتاب أبواب تقصير الصلاة» باب إذا لم 


يطق قاعداً.. . . ر۱۱۱۷» 01/7. والبيهقي» مثله» كتاب جماع أبواب ما يجوز من العمل 
فی الصلاة» باب صلاة المريض› )رcTEVT‏ ا 
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لا تقدر عَليه إلا بترك القيام المقدور عَلَيهِء فهي معذورة فيما لا تقدر عَلَيِ 
ولا يصح أن تترك ما تقدر عَليه. 

وَأيضاً : فالنجاسة لا بُدَّ متلوّثة بهاء حيث إن الدم لَمْ ينقطع سيلانه 
عنهاء وليس في ترك القيام مُحافظة عَلى النجاسات عنهاء وَإِنَّمَا فيه 
مُحَافَطّة عن ثوبها أو بعض جسدهاء فالظاهر وجوب القيام عَلْيهَا كغيرها 
بذ جحو كاءيا اللكده والرصصة اللتوكودة إضائضيه ا 11 روا 


عير 


توجد فيها؛ لأنَّ المَعْنّى واحدء وَاللهُ أعلّم. 


[© التّنبيه الثالث: في وطء المُستَخَاضَة 


اختلف الناس في وَطء الرجل زوجته وهي مستحاضة عَلَّى ثَلَانّة 
مذاهب: 

أحدها: إباحة الوطءء وهو القول المَرُوِي عن ابن عباس نه . قال 
عكرمة: كانت الصحابة لا يشون أزواجهنَ وهنَّ مستحاضات . 

والمذعب الثاني ٠‏ كراعة وظفها في / ۸ كثرة الد وقيل: لا 
يطؤها حَتّى تغتسل له أو عَلى أثر غسل صلاةء قيل لبعضهم: فإن جامعها 
وَلّمْ تغتسل له ولا بعد غسل صلاة؟ قال: لَمْ يبلغ بهما ذلك إلى فرقة» 
وبئس ما صنع . ال و عا يَخْرج ذلك عندي عَلَى معنى التَنَرّه . قال 
أبو مد أظن أن كراعة ذلك من طريق الأشعاط والرة 

المَذْهَّب الثالث: ما حكاه أبو مُحَمّد عن مُحَمّد بن سيرين وإبراهيم 
النخعي وعامر الشعبيء أَنَّهُم لَّمْ يُجيزوا وَطءَ المُستَحَاضَة. ونقل في 
الأشراف "عن ايخ 'سيرين التكريه. فقط: 


.577 /٠٤ - 5” والكندي: بيان الشرع»‎ .۲٠۷/۲ انظر: ابن المنذر: الأوسط.‎ )١( 
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ولعلّ حجّتهم في ذلك قياس دم الاستحاضة عَلّى الحَيْض» أو ما 
يروى عن عائشة أنها قالت: «المُستَخاضّة لا يأتيها زوجها»» فحملوا النهى 
عَلى التحريم كما كان ذلك في الحَائْض . 

قال أبو مُحَمَّد: وقد أخطؤوا في ذلك» إذ لو كان المانع للوطء 
N‏ حرم وطء المَرأة إذا ظهر من فرجها 65 قرحة» ففي 
اتقاق E‏ يل على أن اليل e‏ 
إجازة وطء المُستَخاضّة من أهل الوفاق والخلاف. 


2 و 


قُلتُ: وحديث عائشة موقوف لا تنهض به حُبّة مع أ أنه عفدل أن 
يكون رايا ا ولووكور عو حي سمه عن وبر اله كد 

CC‏ > فالنهي للتكريه دون التحريم لقيام الْأَدِلّة عَلَى جواز وطء 
المُستَحَاضَةء وال أعلّم . 

Sg oa‏ # وسْكَلوئك عن 
المج 0 0 ادى اعلا ا ف ا و دقربوهنٌ 0 يطهِرن كَإِدًا 
ا من حت مر أ نا قال: فالمّانع من وطء الحَائض 
دامت عانقا / ۸4 فإذا طهرت وتطهّرت جاز وطؤهاء سمه 
مُخَالِفة للحائض» إذ هي متطهّرة ومَأْمُورة بالصَّلّاة والصيام بدلالة الستة 
E‏ 

قال أبو سعيد: لا معنى يخرج حكمها في الوطء من سائر الأحكام» 
فإنها محكوم لها وعليها بأخكام الطاهرين من الصَّلاة والصوم والعدة 
ا 


۲ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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لأنّ الله تَعَانَى نهى عن وطء الحَائِض في حال الدم فقال تَعَالَى: لهو 
دی » فكَذَلِكَ دم المستخاضة هو دی أيضاً . 


N lo عن‎ EBE a قال نابو‎ 

فرق بين دم الحَيْض ودم المُستَخاضّة فقال: إن دَمّ المُسبَحَاضَةٍ دم عرق 
وليْس بالحَيْضة)"''» والدم الذي بوجوده سقوط الصّلاة عَيْر الدم الذي 
بوجوده وجوب الصّلاة» وإذا ثبت أن كُلّ واحد منهما غير صَاجبه وجب 


أن يكون حكم كل واحد منهما عَيْر حكم الآخرء وال أعلّم . 


تلت وهذا الرة جا يقوخه على تفس اهتجاجهم بقياس 
المُسكخاضة على الكائض» :وهو اعفراضن فى غاية 'الكسن؟ لأآن 


3 


احتجاجهم بذلك يوجب تحريم وطء المستَحَاضة؛ لأنّ القياس لا يصحٌ 
عند اختلاف حكَمَي الأصل والفرعء وذَلِكَ أن المحتجّين لا يقولون 
بتحريم الوطء بل بتكريهه فقط. والتكريه حكم غير التحريم» فلا يثبت 
أحدهما بالقياس عَلَى الآخرء وا أعلّم . 


1 9 1 2 7 59 وه 
التنبيه الرّابع: في عدة المُستَخَاضَة إذا طلقت 


نه لزم عَلَى كَل قول من الأقوال التي قدَّمنا ذكرها في 
المُستَخاضَة» وما قيل من تركها للصلاة ووجوب الصّلاة عَليها أن تنقضى 
009 رواه الربيع» عن عائشة بمعناه» كتاب الطلاق والخلع والنفقة» باب في المستحاضة» 


ر۲٥٥» ٠٤١/١‏ . وأبو داود» مثله» كتاب الطهارة» باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا 
تلع الصلاة» ر «A1‏ ۷/۱. 
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. : ® 


٠ /‏ عَلَيهًا بتكرّر ذَلِكَ عَلَيهَا ثلاث مَرّات؛ فيلزم مثلا عَلَى قول من قال : 
تترك الصَّلاة ة عشرة اباو ی د أيّام أن تنقضي عدَّتها بعد سِنَّينَ 
يَؤْماً؛ لأنّها بزَلِكَ تكون في قوله قد حاضت ثلاث مرار. 


وعلى قول من يوجب لها انظار يومين فوق العشر تنقضي عدتها 
بسِنّة وسِنَّينَ يَؤْما. ويلزم على قول من قال: تحيض عشراً وتطهر خَمْسَة 
عشر يَوْماً أن تنقضي عدَّتّها بخمس وسبعين يَؤْماً؛ لأنّها بذَلِكَ تكون متممة 
لثلاث حيض . ويلزم عَلَى قول من جعلها حائضاً عشرة أيّام وطاهر عشرين 
يَوْماً أن تنقضي عدّتها بِتَلّانّة أشهرء وهكذا يلزم عَلَى سائر الأقوال كُلَهَاء 
وإن لم يُصرّحوا به بل صرّح بعضهم بالتفريع عَلَى بعض الأقوال. 


فإذا أرادت أن تزؤج نّا تعتد مُذ جا عها الدم حَمْسَة عشر يَوْما 
لخيْضِهاء وعشرة أيّام لطهرهاء م حَمْسَة عشر يَوْماً لِحَيْضِهاء و : عشيرة ايام 
لطهرهاء عه عع ارما لخيضها» وعشرة يام لطهرهاء e‏ 
عدتها للزوج . 


قلت قال وعدا رای من يرق أن أكثر الخض نة غشر يرما 
ال وكدللة ری ك بم ب هن والاه و حا ا وقال: 
نه يأخذ بهذا الرأي. قال أبو الحواري: إذا اسْتَمَرٌ بها الدم اعتدّت ثَلَانّة 
أشهرء قال: هكذا قال أبو المُؤثر رَحِمَّهُ الله تَعَالىء واحتجّ بقول الله 


کو برس 2د ر 


تَعَالَى : إن ارتم هَعِدَتمْنَ تَلْنَهٌ أَشَهُرٍ 4 قال: وهذا مِمّا يرتاب فيه. 
قال آبو السواري+ ولا أعرف أن أحذا جعل الخيضن اكتر هن 


> سورة الطلاق» الآية:‎ )١( 
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ا واو 


الطهر. قال: والذي قال لنا أبو المُؤثر عن محمد بن مَحبوب ‏ رحمهما 


3 ا 


أله ا ايرا الخار هرد ال خنسة عفر رها وتصلى ك عغر 
u‏ 

وهذا من أبي الحواري رَحْمَةُ الله عَلَيه - رذ لِذَّلِكَ القول الذي قاله 
بعضهم ورفعه عن مُحَمَّد بن مُحبوب عن أبيه» وكأنّه يرى أن رواية أبي 
المُؤثِْر عن /4١/‏ محمد بن مَحبوب في أمٌّ الخيار معارضة لِما نقله ذَلِكَ 
البعقن: ولامعارفة لاعتمال أن پروی ادن حوب عو واه رايا 
َم يفتي بِمَيْره لِمَا وقع له من الترجيح كما هو شأن المجتهدين. 

ونا قوله: ال اغرق أن اجداً جحل الست اقتر سن الطهن) 
فنقبول» لان إا أغبر من عله وكدك تحور أيقيا لآ حرفم أن احدا 
قال بِذَّلِكَء إلا ما يوجد في هذا الأثر»ء ولا بأس به فهو مَحَلّ رأي ومقام 
اجتهاد. 

ووجهه: أَنَّهُ اعتبر أَقَلّ الطهر وهو عنده عشرة أيّام وأكْثّر الحَيْض 
وهو عنده حمْسّة عشر يَْماً. وبيان ذَلِكَ: أن الأصل في ذوات الدماء من 
النّسَّاء الحَيْض لا الطهرء إلا إذا جاوزت أَقْصَى وقت لَمْ يُمكن أن تكون 
فيه حائضاً. فذات الدم عند هذا القائل حائض حح حى تبلغ حمْسة عشر يَوْماء 
فإذا زاد ذمها على ذلك جعلها مستحاضة 3 حَتَى تبلغ عشرة اام تم بارت 
عنده حائضاً؛ لأنَّ كل دم جاء بعد طهر عشرة أَيّام فهو عنده حيض . فهذا 
وجه هذا القولء ولا بُعدّ فيه» وإن لَّمْ نعرفه من عَيْر هذا الأثرء وال 


ل 


3 
3 


۲۲ ع معارج الآمال ه الجزء الثاني 


آجآ واااو ع د 


وَلَما فرغ من بيان حكم الحَائِض والمُستَحَاضّة شرع في بيان حكم النفساء فقال : 
ذكر النساء 


وهي صَاجبة النفاس» وهو: الدم الذي يصحب الولادة» وأخكامه 
تضاهي أَحْكام الحَيْضء حَنَّى قال بعضهم: النفاس حَيضٌ طَالت 
ومعنى ذَلِكَ أن حكمهما واحد إلا في المُدّة. 

يل لأبي سعيد ‏ رَحِمَهُ الله تَعَالى - : [هل] الحَيْضُ مَقيس عَلَى 
النقاسن E‏ مقي علي القتف كال اقول كا سدييا آصل 
لوول الول رن الاقم ge‏ لانو 

لك .وهو الشن؛ لأن الس قد وردت بيان كل واد من التوضيق» 
رما فت صلا من الس فلا يكون میا على روه إذ الاس إنها بكرن 
في الأمُور التي لَمْ ينص / 4/ عَلَيهَاء واه اعم . 

اع ريات مرف القاض کان 


ا 


يامە»› 


وَخَارِج مِنَ الدمَامَع الوّلّد هُوَالنفاسُ کان كامل الجَسّد 
أو تاقصاً أو لّحمّة في العادةٍ يسنت تكنون دراولا 

يعني : أن النفاس هو الدم الخَارِجٍ من المَرّأة مع الولدء كان ذَلِكَ 
الولد كامل الجَسّد أو كان ناقصاًء أو كان لَحمّة لا تتكون في العادة [إَلَّا 
للولادّة؛ فكل ذَّلِكَ دم نفاس عنده. وقِيلَ: لاء حَسّى يكون الولد تام الخلق 
في الصورة» وهذا التعريف إِنَّمَا هو بحسب العرف الشرعي . 


| 


اما في اللغة: فقد قال بعضهم: إِنَّه ولادة المراة. وفي شرح 
القاموس”“ أن تسميّة الولادة بالنفاس من المَجَّاز مأخوذ من النفس بِمَعْنَى 
الدم . 


وقد تقل الشيخ أبو سِنَّةَ تعريف النفاس بِالمَعْنَى الشرعي عن بعض 
قومنا فقال: «هو الدم الخََارِجٍ من الفرج لأجل الولادة على جهة الصَّحَحة 
والعادة»» فاحترّرٌ بالخَارِج من الفرج مِن عَيْره» ولأجل الولادة من الخارج 
بِغَيّرها كدم الحيض والجرح› وبجهة الصحة والعادة عن الخَارِجٍ فيما زاد 
عَلَى مُدَّة النفاس. قال: قاله بعض قومناء وهو كَذَلِكَ. وفي المَمَّام 


مسائل : 
المَسَأَنَة الأوتى 
في المَرَأة إذا أسقطت لَحمّة أو مُضغة 
اعلم أَنّهُم اتّمَقُوا انها إذا أسقطت ولداً كاملَ الخلق وَلَّمْ يَبق في 


0 ولك دأ ا نفساء روج ذَلِكَ 0 لاو ياه 
خرج ss‏ غَيره . 


afr 


فاما اختلافهم في التي تلد ولداً ويبقى في بطنها غَيْره فسيأتي في 
E‏ 


المُذْهَب 3 /۳/ تكون نفساء بما إذا أسقطت سَقطاً تامأ أو 


(1) الزبيدي: تاج العروس» /١١‏ 051» مادة (نفس). 


e ۲٤‏ معارج الآمال ه الجزء الثاني 


غَيْر تام» حَتَّى لو أسقطت دما . ثُمّ اختلف هؤلاء في بيان كَيفِيّة دَلِكَ الدم 
الذي تصير به المَرْأَة نفساء: فمنهم من قال: إذا ضريها الظلق وة دسا 
فهو نفاس وتترك الصَّلّاة. ومنهم من قال: إذا أطت ها لا يذوه الماك 
فهي نفساء وتفوت زوجها. ومنهم من قال: تحكم النْسَاء في ذَلِكَ؛ٍ فإن 
فلن هو ولد فليا هِذة الشساء. 

وفطل حابن تسوب عن امرأة اسقطة فصت دما ثم ظهرت 
100 


4 سِنّة أيّام؟ قال: لا أرى لزوجها أن يَطأها حٌى تنقضي أَربَعُونَ ا 


5 


في 
ولا تت الك بلقا قن EES‏ يتبّن لها أنه سقط فَأَما الدم 
فلا. انتهى. 

رقف حكن أن مدقل با قا الغذه الا وال شه 

قال مُحَمَّد بن عبد السّلام" : إن ألقته دماً أو علقة عدت لَه كما 
قبن الخنفى قال ويخرج عندي أنه محسوب عن حيضة حَلَّى يصح أن 
e‏ أن تقعد أيّام النفاس» ولعل حُسَّة من قال: إِنَّه نفاس 
تحكيم العادة الجارية فيما بين النْسَاءء فإن العادة عندهم محكمة» وإذا 
سكنت النفس اطا اا أن الساقط ولد وجب عندهم أن يعطى حكم 
الولد» وتّحصل تلك الاطمئنانية بموافقة العادة» وَاللهُ أعلّم . 

قال أبو مُحَمّد: «والنظر يوجب غتدي أن العلقة والمضغة لا تكون 
المَرأة بهما نفساءء ولا يَصِحّ لهما اسم النفاس إلا بما يَصِحّ لما تلقيه اسم 


)١(‏ لعله أبو الحسن بن عبد السلام (ق: ۹ه): عالم فقيه قاض من اليحمد. عقدت له الإمامة 
سليمان. له أجوبة فقهية نثراً ونظماً. انظر: الشعاع الشائع» 87 .۸٤‏ إتحاف الأعيان» 
5--198. معجم أعلام إِيَاضِية المشرق (ن. ت). 
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ولدء إذ النفاس لا يكون إلا بعد ولادةء ال 
قال وات و فتكون المَرَأة مستحقة اسم د ملقية ولد4؛ قال فإن 
رأت بعد إلقاء ء المُضْعَّة دماً فعلمت أَنَّهُ ليس بدم حيض لتمييزها بين بين دم 
GS‏ ا وإن عرفت 
2 نه دم حيض فعلت ما تفعله الحَائض في حال حيضها)» انتهى» والله 
اعم . 

المَذْمَبٍ الثاني: إذا كان مُضغة مُخلّقة أو غَيْر مُخلّقة فهو نفاس. قال 
أبو سعيد: وهو أحبٌ إِلَىّ. 

قال أبو الخرارئ: وار القول ندا نها إذا طرحت لحجة ركت 
الصَّلّاة» وقعدت كما تقعد النفساء. قِيلَ له: أتنقضي به العدَّة؟ قال: لا 
تنقضي به العدَّة إذا كَانَتْ مطلقة . 

ل إذا وفعت اة ين الخلق أو 
عظاماً فَإِنّهَا تقعد عن الصّلّاة والصيام مثل ما تقعد للنفاس . 

وَالمَعْنَى في هذا واحد وإن اختلفت فيه عباراتهم» فإن المضعّة: 
اسم ل الصغيرة. شه يذلِك؛ لأنّها بقدر ما يمضغ في الفم. ولعلّهم 


5 
سے د إن م صرح 


ع ا ير ليم إن كن في نت ين a‏ 


ا سرج ی ا و 3 ا 2 ا و زه عر | وموم ب 
َة ا ہو و 2 2 A a e‏ 
CO REY‏ كن e‏ 


ووجه الاستدلال: أن الله 


0 كر في هذه الآية وار خلق 


7 


و ول م 


الإنسان» وذكر في جملتها المضعة اليه وغير النخلقة: م ذكر أنه يقر 


)١(‏ سورة الْحَجَّء الآية: ه 


e ۲١‏ معارج الآمال ه الجزء الثاني 


. : ® 


في الأرحام ما يشاء» وجعل ذَلِكَ قان لقوله: 2 رکم طف4 
فقّد قابل يله بين من يُخرجه طفلاً وبين من يُخرجه قبل ذَّلِكَء ففي ذَلِكَ 
ديل عَلَى أن الكل ولادة في المَعْنَىء فيجب أن يستويا في الحكم. 

قال أبو مختد اليست التضكة ولد ففكون المراة مسشحقة اسيم 
ملقية ولدأاء وال غلم . 

وقد اختلف هؤلاء في انقضاء الا يك فَمَذْمَبِ أبي الحَوَارِي 
َه لا تنقضي بها العدَّة كما تَقَدَّم عنه قريباً. وحكى أبو مُحَمَّد قولاً: بأنّها 
تنقضي بها /45/ العدَّة من الطلاق ويأمرونها بالصَّلّاة» ولا يطأ الزوج 
زوجته فى تلك الححال؛ قال: وعند صَاحِبٍ هذا القول إنه قد احتاط لها 
ولتوهها ررق كا لشو قة نسدد الشفاظ NR‏ قال ون هذا 
القول نظر؛ لأنّه احتاط لها في ترك الإقامة مع الريبة خوفاً أن تكون عِدَّنُها 
قد انقضت به» وَلْمْ يحتط لها من وجه إباحتها للأزواج عَلى غَيْر يقين من 
انقضاء عِدَّتها من مطلقهاء أو إباحة تزويج أختهاء أو خامسة غَيْرهاء وال 
أعلي. 


الذي الال لأ يكون كناب عل وداه كله او فى خا 


0 


ونُسب هذا القول إلى أبي عبيدة» ونقل عن ابن عباس وهو ظاهر 
اختيار أبي إسحاق في خصاله» وَصِفَة تَبيّن 
كيد أو رجل أو أذ أو قدو ذلك 

ولعلّ حجّتهم: أن السقط إذا كان بِهَذِهِ الحالة فهو ولدء وَاللَهُ أعلّم. 

قال أبو الحَوَارِي: فإن أسقطت سقط وَلَّمْ تستبن له جارحة فلا تحل 


2 
دين 


: تعض حَلقه أن تتبيّن منه جارحة 


كأ 


)١(‏ سورة غافرء الآية: /ا5. 
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للأزواج» ولا يدركها زوجهاء وليس عليه لها نفقة» وتعتد ثلاث حيض» 
ثم تحل للأزواج. 

له وا غندة قلى ا لاط وال فلس ا ال رت الك اه 
بها زوجها الأول ولا تَحلّ للتزويج إلا في المطلقة بائناً» والمختلعة» 
ea UG‏ 

وقال عن قال: اذا أسقطف سقط با ققد انقفيت عدنيا وحلت 
جوارحه» ثم تنقضي عِدتهاء وتحل للأزواج. 

قال أبو الحَرّاري: وكلا القولين مأخوذ بهء قال: وأنا آخذ بهذا 
القول الآخرء وال أعلّم . 

المَذْمَبٍ الرّابع : لا تكون نفساء حَتَّى /97/ تضع ما يُسَمَى ولداً : 

ولا يُسَمّى ولدا حَتَى يُكون تام الخلقة؛ لأنه بذلِك يَصِمّ لها اسم 
نفساء» ولا يَصِحْ بما دون ذَلِكَه وهو مَذْمَب أبي مُحَمِّد في جامعه'" . 

ثم اختلف هؤلاء : 

فمنهم من قال: تنقضي عدتها بذلِك. ومنهم من قال: لا تنقضي 
عِذَّتها حَنَّى يعرف أنه ذكر أو أنثى» ثمّ تنقضي عِدَّتها بعد ذُلِكَ . 

أل لا فس هق الل هة المولوة اذ دكن او اش 
بل إذا علم أَنَّهُ ولد وجب أن تُعْطَى أمه أَحْكام النفاس» فلا أثر للذكورية 


والأنثوية في هذا الحكمء واه أعلّم . 


.7785 /۲ انظر أقوال ابن بركة فى جامعه.‎ )١( 


xe 1۸‏ معارج الآمال ه الجزء الثاني 
اول کک ت 
المَسَأنَة النَّانِيَة 
في التي تلد ولدا ويبقى في بطنها عَيّره 

وقد اختلفوا فى ذَلِكٌ : 
| فقال بعضهم: إِنْهَا تترك الصَّلّاة وتكون نفساء منذ وضعت الولد 
الآوّل. 

وقال آخرون: لا تكون نفساء ولا تترك الصّلاة حَنّى تضع آخر ما في 
بطنها؛ لأنّه بذَلِكَ يرتفع عنها اسم الحَامِل إن كان في بطنها أَكْثّر من 
واحد. 

قال مُحَشّي الإيضاح: ظاهره ولو تأر الثاني حٌى تخلل بينه وبين 
الا 

قال الشيخ عامر: وسبب الخلاف عندي: أن يكون من ياب 
الاختلاف بين العُلَمَاء في الأسماءء هل الواجب الأخذ بأوائلها أم 
بأواخرها؟ 

قال أبو سعيد: يُعجبني أن تترك الصّلّاة من حين ما تضع الأوّل» 
ولا يَطؤها زوجها حَنَّى ينقضي يام نفاسها من الآخر احتياطاً فيي ديك 
للصلاة بالأوكد وفي الوطء بالتئرُه. وصحّح الشيخ عامر تبعاً لأبي مُحَمَّد 
القول الثاني . 

قال أبو مُحَمِّد: إذا كان في بطن المَّرْأة ولدان فوضعت أحدهما 
الصّلاة لأجله؛ لأنّها ليست بحائض ولا نفساء؛ لأنَّ الحَيْض لا يكون مع 
الحَمْل عَلَى ما قَدَّمْنَا ذكره» ولا تكون نفساءء إذ النفاس اسم يجب لوضع 


ذكر الحيض e‏ ۲۹ 
ا واو سس 


الحَمُل» ومن وضع بعض حَمله لا يقال وضع حمله» إذ لو جاز أن تسَمّى 
واضعة حَملها إذا وضعت بعضه جاز أن تسى عَيْر واضعة لحملها إذا بقي 
نفساءء فَلِذَلِكَ قلنا: إِنّهَا لا تدع صيامها ولا صلاتها حى تضع جَمِيع ما 
في بطنهاء وكان ذَلِكَ الدم الذي رَأته قبل وضع ما في بطنها دم استحاضة . 


لك لا تسلو آن الغاس اسم يجب لوضع الخثل كله بل تقول 
إنّه في العرف الشرعي: اسم للدم الحََارِجٍ مع الولدء وفي اللغة: اسم 
للولادة» ولا شك أن الواضعة للولد الواحد واضعة فتستحقٌ اسم النفساء 
بذَلِكَ. وأيضاً فلو سلّم أن النفاس اسم يجب لوضع الحَمْل لوجب أن 
تُعْطَى الواضعة للولد التام حكم النفاس» إذ المَعْنَى في وضع الولد الواحد 

وإن سَلَمْنَا الافتراق في التسمية مثلا؛ لأنّا لا نعلّل الأحگام بالألفاظ 
بل نثبتها بالمَعَانِي التي أومأ إليها الشارع» لعلمنا أن الألفاظ تختلف 
والمَعَانِي ثابتة. سَلَمْنَا أن الخطاب توجّه إلى العرب بلغتهم فخوطبوا 
بالألفاظ التي يعرفوتها ؛ لكن للعرب في فهم المَّعَانِي القدم الراسخ» ولّهم 
فى مراعاة الأحوال واستنباط الدقائق من أحوال الخطاب اليد الطولى 
/۸/ فلا يقتصرون عَلَى نفس اللفظء بل يُعَدَّ المقتصر منهم عَلَى ذَلِكَ ‏ مع 
تركه لمراعاة الأحوال - بليداً عبّاء وال أعلّم. 

احتجٌ أبو مُحَمّد أيضاً: بان الْحَمْل معنى والنفاس ضدّه» والضدَّان 
لا يجتمعان في حال واحد» فإن بقي في بطنها ولد فلا تخلو: إِمَّا أن تكون 
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حاملاًء أو غَيْر حامل؛ فإن كَانَتْ غَيْر حامل فهذا عين المُحال» وإن كَانَتْ 
حاملاً فغير جائز أن تكون حاملاً قد وضعت حملها . 


والجّوّاب» لا تسلّم آن معنى النقاس ومعتى الحمْل ضدان لا يُمكن 
اجتماعهما في حالء بل نقول: إِنّهما شيئان متغايران يُمكن اجتماعهما 
وافتراقهماء فقد تكون المَرَأة نفساء بوضع الولد الأول حاملاً ببقاء الآخر 
في بطنهاء ولا بدع في ذَلِكَ. وقد شوهد كثير من ذَلِكَ في بعض النّسَاء 
ولق ود مال دان ققد كام 


ولا ينقض علينا أن العدّة لا تنقضي إلا بوضع جمِيع الْحَمْلء فإن 
العدّة لمْ تعلق بحصول النفاس وَإِنَّمَا علّقت بوضع الحَمْلء فلا يلزمنا أن 
نقول بانقضاء العدّة بذَّلِكَ النفاس» بل نقول: إِنَّهَا لا تنقضي عِدَّتها ما بقي 
في بطنها شَيْء. قال بعضهم: حدّئني بِذَلِكَ أبو عبيدة وبلغنا ذلك عن 
عبد الله بن العباس . 


ال اف سا و أعلم في ذَلِكَ اختلافاًء وكلام بعضهم يشير إلى 
الخلاف في ذَلِكَ. 

قال ابو تبهان: «أما خروجها عن العدَّة بالأول فلا يبين لي وجه 
ذَِكَء وإن قِيلَ: إِنّهَا تفوت المطلّق بالأوّل» قال: لأنّها في المَعْنَى 
والتسمية من ذوات الأحمال حَنَّى تضع كل حمل في بطنهاء فهي حامل 
قبل وضع الأخيرء وخروج الولد الأول يشبه خروج بعض حَملهاء ولا 
يكون البعض من حملها /۹۹/ موجباً لانقضاء عِدَّتهاء ولا مفوّتاً لردٌ 
زوجها لّهاء لثبوت معنى الاتّمَّاق عَلَى أَنَّهُ لا يفوته ردها بخروج بعض 


ولدها». انتهى. 
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وحجُتهُم في ذَلِكَ e A RETA EEE‏ 
هَن 4 فظاهر هذه الآية الشريفة يذل عَلَى أَنّهَا في العدَّة حَنَّى تضع 
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حملهاء ولا تكون واضعة حملها حَنَى تضع جَمِيع ما في بطنها من الولدء 


ْ ولعل حُجَة من أشار بانقضاء العدّة بذْلِكَ إطلاق اسم الولادة عَلْيِهَاء 
فإنها إذا وضعت ولدأ فقد وضعت حملهاء ووضع الثاني في حكم التابع 
للوضع الأَوّلء وال أعلّم . 
المَسَأَنَة الثالثة 
فى الحامل إذا رأت أسباب الولادة 
متى يجوز لها أن تترك الصّللاة؟ 
فقِيلَ: إذا ضربّها الطٌّلق فرأت حَُمْرَة أو صَفْرَة أو كُدْرَة قبل أن تلد 
اي وإن هذا ليس بحيض ولا نفاس ولو كان دماً سائلاً كَإِنَهَا 
5 إذا جاءها الدم عَلَى رأس الولد تركت الصّلاة؛ لان ذّلِكَ من 
الولادة. 
وقِيلَ: إذا كان دماً دافقاً بعضه عَلَى بعض تركت الصّلّاة والصوم» 
وإذا جاءها أحياناً وذهب أحياناً لَمْ تدع الصَّلّاة والصوم. 


26 


وقال إسحاق من قومنا: إذا ظهر الدم تركت الصّلّاة» وإن كان قبل 
الولادة بيوم أى يوميخ. وكان عطاء يقول: تصنع ما تصنع المستخاضة. 


)١(‏ سورة الطلاق» الآية: ه 
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وقال مالك في المّاء الأبيض الذي يَخرج من فرج المَرْأة حضرة 


الولادة: وا وا > حتی ترى دم النفاس» وسرّغ ذَلِكَ كله أبو سعيد. 
وق رخزت لتعيلةة ترقت الح وهر فقول كا 
ا CNS ١‏ 
الْحَوَارِي عن نبهان . 
وقِيلَ: لا تترك الصّلاة حَنَّى تركز للولد ويخرج المّاء أو تبرز من 
الولد جَارحة» وهو قول أبي الحَوَارِي. 


وقِيلَ: إذا انفقأ الهادي تركت الصّلّاة» رأت دما أو لَمْ تر. 


وقِبِلَ: لا تترك الصّلاة حَنَّى يخرج الولد كُلّهء إن كان في بطنها 
٠٠١ /‏ / ولد واحدء وإن كان أكُثّر من واحد فحكّى تضع جَمِيع ما في 
بطنهاء وهو مَذْهَبٍ أبي مُحَمّد والشيخ عامرء وقد تَقَدَّمِ ما في وضع الولد 
الأول هن الخلاف» وَاللَهُ أعلّم . 

وضبط أبو سعيد ويه هذا الخِلّاف كله في أمرين: أحدهما: جَعل 
المَرأة قبل كحقق الولادة مسفحاضة» والمُستخاضة :لأ ترك الشكدة» دشل 
في ذَلِكَ جَمِيع أقوال من لا يرخص لها في ترك الصّلاة. ثَانِيِهِمَا: قياس 
حالها في ذَلِكَ الوقت عَلََى حال النفساء؛ لأنّها في حال يظن أن دمها دم 
ولادة لا دم استحاضة. فتُعْطَى بذَلِكَ أخكام النفساء من ترك الصّلَاة 
والصيام» فيدخل في هذا المَعْنَى جَمِيع أقوال المرخٌصين عَلَى اختلاف 
أنظارهم وآرائهم في ذَلِكَ؛ فإن: منهم من يعطيها حكم النفاس إذا رأت 
الدم عَلَى رأس الولادة ولو قبل الولادة بيومين. ومنهم من لا يبيح لها ترك 


.٠١١ /٤ انظر: أبو الحواري: الجامع»‎ )١( 
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ال إذا كان دما دافن مهه على يعض ...إلى الغو ما تیل فان 
من يرخص لها في ترك الصّلّاة والصيام في بعض تلك الأحوال فهي عنده 
في ذَلِكَ الال في حكم النفساء دون ما قبله. 

ذلك تسمل أن كوت عفن كلك الأقوال' ميا على قول هن يرق 
أن الحامل تَحِيضء كما صرّح به النخعي من قَومناء وإن أنكر تَسميئّه 
حَيضاً الشيحٌ أبو سعيد ‏ رحمة الله عَلَيهِ - فَإِنَهُ غَيْر بعيد من الصواب» إذ 
القول بثبوت الحَيّْض للحامل موجود في المَذْمَّب» وإن كان العمل عَلّى 
غَيْرهء وال أعلّم . 


7 
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ما 7 


[بيان اقل النفاس وأكَكّره] 


أكله عفر ةآيًّاموفي أكْثَّرِه بالأربهين كتفي 
أن اتل الاس عة ة يام كمقدار اک القيّض على القول 
TT‏ وتكشى المراة فى أكثر الغاس بالأربعين يزما على 
الب الور أبضاء ر ال وهو قول 
علي بن أبي طالب» ونسبه ابن جعفر إلى الربيع وأحبّه أبو سعيد» واختاره 
أبو محمد وصخُحه الشيخ عامر» قال أبو إسحاق: وعَليه العمّل. 
قلت : وإليه الإشارة بقولي في النظم : (با لأربعينَ تَكتّفِي)» وفي قوله 
إشارة إلى الأقوال التي سيأتي ذكرها في أكْثّر النفاسء وال أعلّم . 
وفي الْمَقَام مسألتان: 
المساثة اوق 
في أَقَلٌ النفاس 
اعلم أن في كَل واحد من الطرفين؛ أَقَلَ النفاس وأَكْثّره خلافاً بين 
الأصحاب وغيرهم. قَأَمَّا الخلاف في أكُثّر النفاس فسيأتي في المَسْاً 
الثانية. وَأمّا الخلاف في أُقَلَ النفاس فهو عَلَّى مذاهب: 
أحدها : نه لا أَقَلّ لهه بل قال أبن عتصوى: َكَل النفاس ما طهرت 


عَلَيهِ في أوّل ولد ولدته» ونقل هذا القول أبو المُؤثر عن مُحَمَّد بن 
مُحبوب » وصَحَحَه الشيخ محمد بن عبد السَّلَام . 


5 


7 
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وَلَعَنَّ حجُتهم : عَلَى ذَلِكَ اختلاف أحوال النّسَّاء في حال الطهر من 
النفاس» ولا دَلِيل من كتاب ولا سّنَّهَ يقطع بشبوت التحديد في ذَلِكَ وَلَعَلَ 
هؤلاء يرون في النفاس مثل ما رأوه في الحَيْضء فَإِنَّهُ قد تَقَدّم في مسائل 
الْحَيْضِ حكاية قول بعدم التحديد في أَكَلّهِ وأَكْتّره فهو مناسب لما هَاهُّنا 
بالنظر إلى اتّقَاقهم» عَلّى أن حكم الحَيْض والنفاس واحد إلا في طول 
المّدَّة وقصرهاء وَلَعَلَّهم لا يلتزمون /١١١/‏ ذَلِكَ القول المُْتَقَدَّم في 
الحَيْضء وَإِنَّمَا يقولون: إِنّه لا أَقَنَ للنفاس بالنظر إلى المُبْتَدِئَة في النفاس 
حيث لَمْ تستقر لها عادة» فإذا استَقَّرّت لها عادة ‏ ولو بِمّرَّة مثلاً - جعلوا 
دَلِكَ أَقَلَ نفاسهاء ثُمّ ظهر لي أن هذا أوفق بمقصودهم, وال أعلّم . 

المَذْمَبِ الثاني: أن اَل النفاس ساعة. وَلَعَلّه هو المُرّاد من قول 
بعضهم: إن الدفعة الواحدة تكون نفاساً» إذ الظاهر أنَّ القائل بالساعة لا 
يرك يذلك البناعة ر بالمقدان المفروت مم اومان وه ميت 
سدس اليوم دون ليلتهاء والليلة دُون يومهاء وَإِنَمَا أراد بِذَلِكَ أَكَلَ زمان 
يوجد فيه النفاس . 


قال أبو سِنَّة: «وظاهر كلام القواعد أن الدفعة الواحدة تكون نفاساً 
بالاتقاق» حيث قال: في دم النفاس وهو الخَارِجٍ بسبب الولادة» وهو عند 
اا ت ا ولم يختلف مع دم الحَيْض إلا في طول الل 
وقصرهاء والدفعة الواحدة من النفاس تكون دماً باتمّاق أهل العلم» وليس 
الخ اك عنل ق 

قال: «والظاهر أن في عبارته رَحْمَةٌ الله عليه قلباً لتوافق عبارة 
الإيضاح» ولتفيد معنى مُجهولاً عند السامع» وَإِلا فمن المَعلُوم أن لالدفعة 
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الواحدة من النفاس تكون دماًء والأصل والدفعة الواحدة من الدم تكون 
نفاساً باتّمًاق؛ قال: وانظر ما معنى كون الدفعة الواحدة من الدم تكون 
نفاساً بِاتّقَاقء مع أَنّهَا لا تأخذ للنفاس وقتاً دون عشرة ايام عَلَى الصحيح؟ 

والظاهر أن معنى ذَلِكَ: أَنّهَا إذا تركت الصّلاة لأجل الدفعة فُرأت 
الطهر فَإِنّهَا لا تعيد ما تركت من الصّلاة» بخلاف الحَيْض عَلَى الصحيح» 
فَإِنَهَا تعيد ما تركت من الصّلَاة إذا لَمْ تكمل لها ثَلَانّة أَيّام» كما تَقَدّم وَاللهُ 
أعلّم» . انتهى كلامه. 


تلك و 0 ر صاحب القواعك أن الف عق الك 
لقتى :نقاسا بالا ان ولا ی الدقعة عن الده خيها إلا على فول 
فيكون الاتمَّاق عَلّى نفس التسمية لا عَلَّى ثبوت الحكم من ترك الصَّلَاة 
ونحوهاء فَإِنّهًا إذا وجدت الطهر بعد الدفعة من النفاس جب عَلَيهًا 
الصَّلاة. كَيْفَء وأبو إسحاق ‏ رحمة الله عَلَيهِ - صرّح في أَحْكام النفاس 
باد المر اة لا تكرت ننساء ى ترى الدم من وقت شرو الولد إلى .وت 
دخول الصَّلّاة عقب الولادة» ويزول وقتها وهي كَذَلِك. 


0 


0 


ووجه اتّقَاقهم : عَلَى تَسميّة الدفعة نفاساً دون تُسميتها خيضاً أن الم 
إذا خرج مع المولود قطعنا بأنّه دم نفاس» وإذا خرج في سائر الأوقات 
يظن أنه حيض مثلاً» فهذا هو الفرق بين التسميتين» وال أُعلّم . 

المَذْمَبٍ الثالث: أن أَكّلَّ النفاس تلائة يام ككل الحَيْض عَلَى الرأي 
المَشْهُور في أقَل الحَيْض. وَلعَل حجتهم قياس الغاس على الحنقى معد 
أن احْتَجُوا في أَقَلَ الحَيْضِ بحديث جابر المُتَقَدّم ذكره في مسائل الحَيْضِ 
فقاسوا عليه النفاس » بجامِع أن كاد منهما دم نجس ترك لأجله الصلاةء 
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ويحرم به الوطء. ويرد بما تمذم عن أبي سعيد ذا : أن كر وام 
الخ والفاس ال راه ولش أهدها نتيا ل الآخر 
ر ای عضن ا ا قا ةق ا ق 
ينافي كود كُلّ منهما أصلاً برأسهء فإِنَّ أصلية كُلّ واحد منهما إِنّمَّا تكون 
بالنظر إلى نفس ثبوته في الجُملة» ولا يستلزم ذَلِكَ أصلية جزئياته» وال 


25 
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أعلّم . 

المَذْمَب الرابعٌ : أن أَكَلّ النفاس سبعة أَيّام. ولا أعرف لهؤلاء حْجّة 
لقولهم هذاء وَلَعَلّْهم نظروا إلى غالب أحوال النفساء [فِي] زمانهم 
ومكانهم» فجعلوا ذَلِكَ أَقَلَّ النفاس اعتباراً للعادة التي عَرفوها . 

على أن الشيخ عامر نقل عَن بعض كتب أهل الخلاف: أن التوقيت 
في أَيَّام / ١١5‏ / الحَيْض وأَيّام الطهر وأَبّام النفاس لا مستند له إلا التجربة 
والعادة» ولِذَّلِكَ كثر الاختلاف فيه لاختلاف أحوال النّسَاءء وال أعلّم. 
الوضع وص حه الي عامر في إيضاحه» - دكب الأكثّر من 
أصحابناء وَحُجَتُهُم في ذَلِكَ جَعلٌ النفاس بِمَنزِلّة حيضة» وأكْثّر الحَيْض 
- عَلَى الأكْثّر - عشرة أيّام» فيكون اقل النفاس كأكتّر الحَيْضء وا أعلّم . 

الْمَذْمَبٍ السادس: أن آَل النفاس أربعة عشر يما . والشحّة على 
لِك ما يروى عن الس كل أنَّهُ قال: «لا نفاس أقَلَّ مِن أسبُوعَين. قال 
220 انظر: الجناوني: الوضع› ص*۷. 


(؟) رواه ابن عدي في الكامل»ء عن معاذ بلفظ قريب» ترجمة محمد بن سعيد الأزدي» 
رلتكك ك/١5١.‏ 
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عي 


د : أ ن أَكّنَ النفاس عشرون يَْما . حكاه أبو جابر في 


كأ 


لعل حجّعه تنزيل أَقَلَ النفاس مَنْرلة حيضة؛ على دكي من يرق 
كار لخبي عشرين قا وقد تَقَدَّمتَ حكاية ذلك 2 قول شاف والله 


هذه هي الأقوال المَوجودة عن أصحابنا في أَقَلَّ النفاس» وقد حكى 
أبو مُحَمَّد قولين آخرين لقومنا: أحدهما: لأبي حنيفة: إن أَقَلّ النفاس 
حَْمْسَة وعشرون يَوْماً. والآخر: لصَاحبه أبي يوسف» وهو أن أَكَلّ النفاس 
ادف يما 

وَعَلّطهم أبو مُحَمّد في ذَلِكَءٍ لأنّ أصلهما في أكثر الحَبْض عشَّرة 
يام فظاهر تغليطه لهما من حيث إِنّهِما لَّمْ يَبنيا عَلَى أصلهما في أَكْثّر 
الشنضيء وك وريد أن برعا أن بجعلا انل القاس كا كر الخض: 
وهو إلزام لا يتوجه إلا عَلَى من يلتزم ذَلِكَء فَأمّا من لَمْ يلتزم أن أَقَلَ 

ولهما أن يستدلا بأمر ظنَّىَ عَلَى فَولهما كما استدلٌ أصحابنا بمثل 
لِك في أقوالهم بِأَقَلَ النفاس» عَلَى أنّك قد عرفت مِمَّا مرّ / /٠١‏ ثبوت 
الخلاف في المَسْأَلّة» وَأَنَّهُ لا دَلِيل يقطع بشَّئْء من تلك الأقوال. 


ا 


وكا ت ا لااد اء سو کر کے آل ما لاا ا خی 


ِ 
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يكون العالِم منا قائماً مقام الحُبَّة في الفتوى» فليس للعلماء من قومنا أن 
او فى الاقديل کا أن يشادرا له وان يسلموا له تسل 
الضعيف للعالِم كذا قال أبو سعيد في استقامته. 

ومن هنا قال بعضهم: «دخلت البصرة وما فيها مُفْتٍ غَيْر جابرا» 
وذَلِكَ عندي ححَيث يكون الأمر الذي فيه الفتوى عاماً للأمّة أو لبعضهاء آم 


3 ع 


الأمر الخاص بالرجل نفسه كأمر العبادات فله؛ بل عَلَيهِ أن يأخذ برأيه 
0 
بيه علي ا جَميع ما مرّ من الأقوال في اَل النفاس إِنَّمَا هو 

اعتبار قر خالة تتخذها الا عادة لنفاسهاء فإذا اتخذت مثلاً عشرة يام 
امسن ام سس رد 
الحَيْض - ثم تغتسل وتصلي. 

ول الاد أنها إذا وجدت الطير قبل ذلك الوقت شرك الضّلذة إلى 
أن تصلة» كما ذهب إليه قومنا» حُنّى إن ابن المُتذر حكى فى إشرافه عن 
الكو البصوى: إا راك الشساء الطهر في تسعة ايام اقعيالك و a‏ 
ومقهومة آنا إذا رأة قبل قبل الل له ترا صن 

قال أبو مُحَمَّد: «فيما يعرف من قول أبي حنيفة وأبي يوسف: إن 
المَرْأة إذا رَأت الطهر من الحَيْضٍ والنفاس لَمْ يكن عَلَيهَا صلاة ولا صيام» 
ولا يامروتها بالاغسال الذى جعلوه ليا اذام قال: وهذا قول تُغني 
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حكايته عن الاحتجاج على قائله . قال: وقد روي عن علي بن أبي طالب 
أل قال + للا تح لاا ء إذا رأت الطهر إلا أن تُصَلَّى. قال شين a‏ 
على أنه لَمْ يوقت للنفساء وقتاًء وَلَمْ يَجعل له حداً»؛ وَاللهُ أعلّم. 

واحتجّ في مَوْضِع آخر بِأَنَّ النفساء قبل ولادتها عَلَيهَا فَرض الصّلَاة 
فإذا وضعت وظهر منها الدم أوجب ظهور الدم ترك الصّلّاة» فلما زال الدم 
وبان النقاء عادت إلى حكمها الأَوَّلء ووجب الفرض عَلَيهَاء وبالله 
التوفيق . 

المَسَأَنَة الثانية 
في بيان أَكَكّر النفاس 

اعلم أَنّهُم اتَّمَقُوا في المُعنّادة أن وقتها في النفاس هو الوقت الذي 
تَعَودَته» فإن زاد بها الدم بعد ذَلِكَ الوقت فهي مستحاضة» ولها الانتظار 
عَلى قول من أثبته» واتّمَقُوا أيضاً في التي لا عادة لها إذا لَّمْ ينقطع عنها 
الدم حى جاوزت أَقْصَى أوقات النفاس أَنّهَا تكون مستحاضة بعد ذَلِكَ . 
واختلفوا في أَفْصّى وقت النفاس عَلَى مذاهب: 

الكذكب ازل ما حا او كته عن نح ينا رى أصجاننا: 


E 


3 فلا أدري أهو الم 0 اراد جكاك أو E E‏ دل 
العشرين غّاية لأَكُثّر النفاس في تلك الحكاية؟ أم القول الذي وجده غَيْر 


.004 /6 انظر: ابن جعفر: الجامع»‎ )١( 


ذكر الحيض 0 ١١‏ 
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القول الذي ذكره أبو جابر؟ فاللّه أعلم أي ذَلِكَ كان»ء ولا أعرف لِهَّذا 
الول د اأص 

المَذْمَب الثاني : ما حكاه أبو الحَوَارِي أن أكُثّر النفاس شَّهر ثُمّ هي 
بعد ذَلِكَ مستحاضة عشرة أيّام ولا أعرف لِهَذَا حُسَة أيضاً . 

المَذْمَب الثالث: ما عَلَيهِ أكُئّر الأصحاب» وهو أن أَكُّر النفاس 
7 أربَعُونَ يَؤْماً. قال أبو سعيد: ولا أعلم أن أحداً منهم قال في 
اكثره باقل من أربعين يَوْما . 

والحُجّة لهذا القول: ما روي عن آم سلمة زوج النبي كَل نها 
قالت : «كُنَا تَقعدٌ عَلَّى عَهِدٍ رسُولٍ الله بي أربعينَ يَوْماَء وكُنًا تَطلِي وَجومَنًا 

5 (> zf a (0r TE < 

اا ار ؤم إا أن نَرَى الظهرَ قبل ذَلِكَ فنغسل ونُصلي)”" . 

قال أبو المُؤثر: ذكر لنا أن عثمان بن أبي العاص”" ولدت له امرأة 
فلبثت في نفاسها ثمّ طهرت وغسلت قبل تَمَام الأربعين» فعرضت له فقال : 
اا أن قرت« التشاء إذا ولذن کے سعوفية الا ری ا الف هذه 
)١(‏ رواه أبو داود» عن أم سلمة بمعناه» كتاب الطهارة» باب ما جاء في وقت النفساءء 

ر١١۳» .۸۳/١‏ والترمذي» مثله» كتاب أبواب الطهارة» باب ما جاء في كم تمكث 

النفساء» ر۱۳۹ ۱/. 
(۲) رواه ابن ماجه» عن أنس بمعناه» كتاب الطهارة وسننهاء باب النفساء كم تجلس» ر۹٤٦‏ 


ص .٩۲‏ وار بن حبان في المجروحين» عن عائشة بمعناه» ترجمة حسين بن علوان» ر۲۲۹» 
TE‏ 


ارو اموضان a ١‏ لس رد 
والبحرين سنة ٠١‏ ه. عزله عثمان وسكن البصرة إلى أن توفى. انظر: الأعلام 707/4. 
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أا ل على أن د ا ق ات 
شيئاً منهاء فلا معنى للعدول عنهاء وَاللهُ أعلّم . 

المَذْمَبٍ الرّابع : ما حكاه غَيْر واحد من العُلَّمَاء وهو أن أَكْثّر النفاس 
سِتُونَ يَوْماً» وفي عبارة أبي الحَوَارِي شّهران مكان السِيِّينَ؛ قال: تم هي 
ار اشاس 
قُلتُّ: وهو أحد الروايتين عن الربيع. قال الشيخ عامر: «إن هؤلاء 
آلا النفاس متزلة سف هات و الت على قزل هرد فال الى 
الحَيْض عشرة أَيّام؛ قال: ومن جعل أُقْصَى الحَيْض حَمْسَة عشر يَؤْماً قدّره 
بأربع حيضآت. وكَدَلِكَ من قال بأربعين عَلَى قدر ما شغل به الرحمء وَاللهُ 
ا 

المَذْمَّب الخايس: إن أكئّر النفاس تسعون يَؤْماً» ثم هي بعد ذَلِكَ 
مسقا 

قال أبو مُحَمَّد: وهذا شاذ من أقوالهمء وَلَمْ أعلمه من قول /٠٠۸/‏ 
مُخَالِفيهم؛ وقال في مَوْضِع آخر من جامعه: وليس عَلَى هذا عمل منهم 
ولا عادة من النفساء. 

قال الخ عام قال تاس من آهل العلو من السام آهل 
الا رالو م و فحن ماد وقائراة تدكان ذلك رر ف 
بيوتات العرب . 


قُلتُّ: وفي الأثر أن جهانة"“ بنت عُبيدة حدّثت عن أمّها عُبيدة بنت 


بعد ذَلِكَ مستحاضة إلى عشرة أَيّام» ثُمّ قال: وبه نأخذ في 


أب عبيدة : 


= جهانة أو جمانة بنت عبيدة بنت أبى عبيدة التميمية (أواخر ق١ه): فاضلة كريمة» ابنة‎ )١( 
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SS 
أشهرء فقالت عبيدة: فسالت والدى أباهبيدة» فثال:‎ AL 
جائز فاقعدي ثلاثة أشهر.‎ 

وقال أبنو سقيان: حبري وجل فن العشلمين من خراسان أن 
عندهم في الأثر عن أبي عبيدة : نّا تربص ما بينها وبين التسعين» فإن 
انقطع وَإِلّا فلتطهر وتُّصَلَّيا ا «وأظنٌ أن أبا عبيدة إِنَّمَا قال 
هذا من قبل أن حمل المَرْأة تسعة أشهرء فجعل لِكُلَّ شهر بعد ما يكون من 
الحَيْض عشرة ايام اد 

قال الشيخ عامر: وإلى ما ذهب إليه أبو عبيدة ذهب إليه كثير من 
الفقهاف: 

قال أبو سعيد والشيخ عامر واللفظ له: ولا نعلم أحداً جاوز 
التسعين . 

قال الشيخ عامر: لان تسعة أشهر هي الغاية فيما جعل الله عادة 
لتكت الل في اللشاءء وا أصليء 

المَذْمَبِ السادس: ما يوجد عن أبي نوح أن المَرْأة تقعد أربعة 
أشهرء [و] ذَلِكَ يقتضي أن أَكْثّر النفاس عنده أربعة أشهر. وفي رواية عنه : 
أن وقت المَرْأَة البكر انقطاع الدم ولو طال بهاء و كيلا عه كرلم وحم الله 
تال يذل عَلَى 1( / ١۹‏ ليس للشاس حد يني إليه :إلا القطاع: الام 


= بنت الإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة. أخذ عنها محمد بن محبوب وأبو صفرة» ورويا 
عنها آثار فقهية روتها عن أمها عن أبى عبيدة. انظر: ابن جعفر: الجامع» ”/ 501 
الشقصية: السيرة الزكية» 57 07. معجم النساء» .٠١‏ 
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والرواية الأولى تقتضي تحديده بالأربعة الأشهرء وَلَعَلَّ وجه الجَمْع 
بين الروايتين أن يقال: إن المُرّاد بانقطاع الدم في البكر ولو طال بها أن 
ذَلِكَ فيما طال بها فيما دون الأربعة الأشهرء قَأَمّا إذا انتهت إلى الأربعة 
َذَلِكَ أَقْصَى الوقت عنده» ولم يَذْكُرهُ في الرواية الثانية إذ قل من يصل إليه 
من النْسَاءء ولا أعرف لأبي نوح في هذا كله حُبَة» وال أعلّم . 

المَذْهَبٍ السابع: ما يروى عن الربيع َه أَنّهُ كان يقول: النفساء إذا 
تطاول بها الدم ولم يكن لها وقت تعرفه نظرت إلى ما كانت أمّهاتها تقعد 
فلتقعد كما يقعدن. وقِيلَ: إن لَمْ يكن لها وقت فوقت أمّهاتها وعمَّاتِها 
وخالاتها. وفي مَوْضِع آخر: إن لَمْ يكن لها وقت اعتدّت بأوسط عدة 
أمهاتها. وهذا هو معنى الانتساب في النفاس الذي يُعبّر به أصحابنا 
المَعْارِبَة . 

قال أبو مُحَمَّد: وفي إجازة هذا القول إغفال من قائلهء إذ فرض الله 
عَلَيهًا أن تدع الصّلاة؛ لأنّها حائض أو نفساءء والفرض عَلَيِهَا غَيْر الفرض 
عل أنها: 

قُلتٌ: لا إغفال فيه» بل هو مَبْنِىَ عَلّى القول بتحكيم العادة» وأشبه 
شَيْء من أحوال المَرْأة عادة أمهاتّها وقريباتهاء وكثير من مسائل الحَيْض 
والنفاس4 بل غالبها مَبْيِية على أولّة عَلنيّةء فلا سبيل إلى القطع بء هن 
ذَلِكَء وقد تَقَدَّم الجَوّاب المُقنع عن هَّذا الاعتراض /١١١/‏ في مسائل 
الاستحاضة, وال أعلّم . 

قيهاق: الأول + اعم د ماعب قوسا ف الاس فة من مذاحب 
أصحابنا فيه إلا أَنَّهُ ليس لَّهم قول بالزيادة عَلَى السِنَّينَه وذكر ابن المُنذِر 
في إشرافه قولين شاذين : 
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أحدهُما: إِنَّهَا تنتظر إذا ولدت تسع ليال أو أربع عشرة ثم تغسل 
وتّصَلَى . قال: روينا هذا القول عن الضحاك. 

- وثانيهما ذكره الأوزاعي عن أهل دمشق: أن حدّ النفاس من الغلام 
ثلاثون ليلة» ومن الجارية كينا 

قُلتٌ: ووجه شذوذهما أَنّهُما لَمْ يوافقا القواعد الشرعية في هذا 
ا يحبر الشرغالقر لابين القولوة ا وا کی ليلد 
النفاس؛ هذا وجه شذوذ القول الثاني؛ وَأَمّا القول الأوّل فمن حيث إِنه 
فال الآولة :لذ عل ادود ياغ الغا حن حك انهل اكات 
قَإِنَهُ مُخَالِف للمنقول عن أم سلمة في أَكّْر النفاس» ومُخَالِف للعادة في 
غالب سوال السا 

ا د ل وا ا ا 
الآخذين بهما مع كثرة المُحَالِفِينَء وَاللهُ أعلّم. 

التّنبيه الثاني: قد عرفت مِمّا مرّ أن الخلاف في أَقْصَى النفاس إِنَّمَا 
هو في عَيْر المُعنَادة ويا التي لها وقت تَعَوّدَت تطهر فيه فَذَلِكَ وقت 
طهرهاء وإن زاد بها الدم فلا تتعدّاه إلا قدر مُدَّة الانتيظار. واختلفوا في 
الحَالة التي تعدّها عادة لها : 

نار قول ا تكو عاد يولد1117/ واحده. .وهو القول 
الذي حكاه مُحَمَّد بن مَحبوب عن أبي صُفْرَة» وعَليهِ عوّل ابن جعفر في 


ی 
3 


جامعه””' حيث قال : «والنفساء عِدَّتها في أَوَّل مواليدها عَلَى ما طهرت من 
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ول ولد حَتّى تتحوّل عن ذَلِكَ الوقت إلى ثلاثة مواليد»» انتهى. 

قال أبو عبد الله : إذا اعتادت أَكْثّر من الأربعين يَوْمَاً في ثلاث مَرّات 
عن عواليدها اعات الت الرقف لک ما كاله السلموة عن الأرفات: 

وكَذَلِكَ قال في المَرْأة إذا طهرت من نفاسها في أَقَلَّ من الأربعين» 
اغسلت وصلت وأمسك زوجها عن وطتها حى تمضي الأريكون يما إلا 
أن تعتاد في مواليدها ثلاث مَرّات دون الأربعين. 

وقال أبو زياد: «لا يطؤها زوجها إلى الأربعين وتغتسل وتُصَلَّي إل 
أن تعرف وقتاً من بعد ثَلَانّة أولاد» فإن عرّدت وقتاً في ثَلاثّة أولاد كان 
ذَلِكَ وقتها في الولد الرابعء فَأَمّا في الواحد والائنين والثَلَانّه فأَحِبُ لها إن 
أدب من باطو عا أن ھا زوجها إلى اا رخا ال 
الحَوّاري : و ا 

ولل القائلين بأَنّهها تكون معتادة بولد واحد نظروا إلى أن تلك المَرْأة 
هي الأصل لنفاسهاء فإن زاد دمها في الولادة الثانية ‏ مثلاً ‏ فالظاهر أن 
الزيادة لهِلّةَ الاستحاضة» فلا تنتقل عمًّا علمته من وقتها في الولد الأول 
لآمر يسعمل أن بكرن تفاسا وآذيكوة استسافة» فاد تات عليه 
الزيادة - مثلاً ثلاث مَرّات علمنا أنه نفاس فتنتقل في المّرّة الرابعة؛ لأنَّ 
ا و طريقة واعدف oS‏ لاختلفت 
أحواله» فيزيد في بعض المَرّات وينقص في بعضهاء وَاللُ أعلم . 


وَلَعَلَ أبا زياد وأبا الْحَوَارِي نظراً إلى أن العادة لا / /١١7‏ تستقرٌ يما 
دون ثلاث مَرَّاتء إذ المَّرَّةَ والمرّتان لا يسمّيان عادة» ونما کے سادا 


وو م 


ما زاد عَلَى الثلاث المرار فتستقر العادة بالثلاث» والله أعلم. 


كأ 
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فقال: 
وَإِن أتى المّولود لَمْ يكن مَعَه وم َذاكَ ظاهِرٌ من وَضَعَه 
أي : إذا خرج الولد وَلَّمْ يُخرج معه دم من أمه حال ولادته أو بعدها 
َذَّلِكَ الولد ظاهِرّة أمّه التي وضعته من بطنها؛ لأن النفاس في عرف الشرع 
هو: الدم الخُارج مع الولد ‏ كما مر لا نفس الولادة ‏ كما هو في أصل 


اللغة ‏ . 
وإذا ثبت أن النفاس في عرف الشرع هو الدم الخارِج مع الولد لا 


تفس خروج الولد فلا تكون المَرْأة نفساء إل بخروج الدم مع الولد أو بعده 
لفمناك ١‏ 


فى زمان النفاس. 
قال ات اسان زضواة ا 2 2 ا الك 


بوجود خصلتين : 
أحدهما: خروج ولد بان من خلقه شَيْء) وقد قيل: إذا E‏ 


الثاني: رؤية الدم من وقت خروج الولد إلى وقت دخول الصَلاة 
عقب الولادة» ويزول وقتها وهي كَذَلِكَ أو إلى تَمَام الأربعين يَوْما . 


قلتٌ: وفي حكم الدم الصٌفْرّة والكُدْرّة والحُمرَّة أو ما يشبه مع: 


e ۸‏ معارج الآمال ه الجزء الثاني 


الاخاقه قال بوذا سر الشتفي» 1د El ST‏ 
والكدرة والحمرة بعير تدم دم. 

وفي قول آخر: إِنّهَا إذا ولدت وَلَمْ تَر صُفْرَة ولا دماً ولا كُدْرَة ولا 
خُْمْرّة تركت الصّلاة ما لَّمْ تر الطهر الذي تكون به داخله في أخكام 
الطاهر. 

قلتُ: وهو قول أبي الكسن» قال أبو سعید: وقد خر /1١١/‏ في 
بعض قولهم إن ذَلِكَ بِمَنزِلّة الطهر كما هو في الحَيّْض. 

وعلى كل حال فالأحوال المشبهة للدم والحَارجة في حكمه في بَاب 
النفاس هي داخلة تحت الخصلة الثانية التي ذكرها أبو إسحاقء إذ لَمْ يُرِدْ 
بلفظ الدم الدم الْخَالِص فقطء لما تَقَدّم في باب الحَيْض من أَنَّهُ ينقسم إلى 
ابوج ا نانم ا كدان اق عامل لذ 
الأحوال» وكَذَلِكَ عبارة المُصَنّف في النظمء كله تابع له في هذه العبارة. 

والتقسيم في دم الحَيِّض ودم النفاس واحد كما مرَّء نعم لا يدخل 
تحت عبارتهما جعل انقطاع هذه الأحوال أصلاً من النفاس ‏ وهو قول 
لبعضهم - » فتقتضي عبارة الأصل والنظم ثبوت النفاس بالدم مع الولد؛ 


كان دم خالصاً أو صَفْرَة أو حَمرَة اک وما عدا ذَلِكَ فليس بنفاس› 


وإذا د ثبت أَنَّهَا لا تكون نفساء إلا بمجموع هاتين الخصلتين وجب أن 
تكون عند اختلال أحدهما عبر نفساء» فير تب على ذلك آمران: أحدها: 
عدم الغسل عَليهًا. والآخر: وجوب الصَّلَاة والصيام عَليهًا ووطء زوجها 
اها 


0 
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َأمَا عدم الغسل ققد قِيلَ: کک الأنَ خروج الولد 
منها بلا دم كخروج حصاة أو دابّة ِن بطنهاء ومن المَعلُوم أن الغسل لا 
يجب بخروج الحصاة والدابة فكَذَلِكَ الولد. قال أبو معاوية: تغتسل 

قال أبو الْحَوَارِي : لا بُدَّ من الغسل بعد الولد. 

قال أبو سعيد: لا بد من ذَلِكَ ولو لَمْ تر دماً ولا شيئاً مِمّا يكون 
أخكامه أخكام النفاس من الصُفْرَة والكذْرّة. 


وقاك أبى لكان لاك قل ها واه ملعيال 


ك الما ا 
إِسْماعِيل في قواعده" أ والقطب في جامع الوضع وحاشيته' r‏ 
القائلين بوجوب الغسل عَلَيهًَا نظروا إلى معنى النفاس فى اللغة» فَإِنَهُ فى 
أصل اللغة بِمَعْنَى الولادة كما مر وَأَمّا من لَمْ يلزمها ذَلِكَ فقد نظر إلى 
معنى النفاس في عرف الشرعء وقد قَدَمْنَا أنه في عرف الشرع خروج الدم 
مع الولادة. 

ويّحتمل أن يكون خلافهم ناشئاً من وجه آخرء وهو أن السّنَّه وَردت 
بثبوت الغسل للنفساء» وقد نقل الإجماع في وجوب الاغتسال عَلَيهًا 
بالطهر من النفاس ؛ نحن وميه الغسل ينهم عَلى المَّرْأة التي لم يَخْرج 
منها مع الولادة دم ولا سء من أمُور النفاس أخذ بعموم الس والإجماع» 
ومن لَمْ يلزمها ذَلِكَ جعل السَّة والإجماع متوجهين عَلَى المَرْأة التي خرج 


.٠۹۸ /١ الجيطالي: القواعد»‎ )١( 
.٠۹۸ /١ القطب: الجامع الصغيرء‎ )۲( 
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منها البم أو تجيم ع الولادة: لأنها لم يخرج منها شَيْء من ذَلِكَ فلا يسلم 
ا 


وَأيضاً : فإن الإجماع المنقول إِنَّمَا هو في وجوب الغسل عَلَى المَرَأة 
إذا طهرت من نفاسهاء ولا نزاع في هذاء وَإِنَّمَا النزاع في المَرْأة إذا لَّمْ 
يخرج منها مع الولد نفاس. وأيضاً : فَهِي باتّمَاق الجَمِيع أَنّهَا ليست نفساء 
وَأَنْهَا جب عَلَيهًا الصّلّاة والصيام. وإذا ثبت بالاتمًاق أنّهَا طاهر فوجوب 
الغسل عَلَيهًا مُحتاج إلى وَلِيل يثبته» ولا يكفي في ذَلِكَ الدّلِيل العام في 
غسل النفساء؛ لأنْ هذه ليست بنفساء» بل طاهر عند الجَمِيع . 


لعي علي قولاذاجى تج الها ترم (العاذة ذا انقنا الوادي ولو الم 
يخرج الدم نها تكون عنده نفساء بذلك» إذ لا يجوز لها أن تترك الصّلاة 
إلا لحال النفاس أو الحيْض . 

ومن المَعلُوم أن هذا ليس بخيض فهو عنده نفاس في ذَلِكَء فإذا 
خرج الولد بلا دم فهي عند الجَّميع طاهر لوجوب الصّلاة عَلَيِهَا اثَمَاقاً منَا 
معشر الإباضية» / /٠٠١‏ وعَلَيهِ فيتعين الغسل عَلَيهّا عند من أجاز لها ترك 
الصلاة إذا انفقأ الهادي؛ لأنْها عنده بِمَنزلّة من طهرت بعد نفاسهاء وعلى 
كل حال فينبغي أن تؤمر بالاغتسالء وال أعلّم . 
0 وجوب الصّلاة عَلَيِهَا فهو ثابت بلا خلاف عندناء لما روي عن 
على ا ا ل ا اذا كه ی 511 
ا ولأن الشياء قبل ولادتها عليهًا فرض الضلدة: فإذا وضعت وظهر 
منها دم او جب ظهور الدم ترك الصلاة فلا زال الدم وبان النقاء عادت 
إلى حكمها الأول ووجب الفرض عَلَيِهَاء وَاللَهُ أعلّم . 
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وفي الأثر: في امرأة رأت الطهر البيّن في بقيّة عدّة من نفاسها فلم 
تغسل وَلْمْ تصل ونظرت إلى الأربعين تظن أن ذَلِكَ واسع لها ما يلزمها في 
ذَلِكَ؟ قال معي إِنّهِ قِيلَ: إذا كان لمعنى تأويل معنى النفاس إلى الأربعين 
فإنما عَلَيِهَا البدل في الصّلاةء وَلَعَلَّه لا يتعدّى من القول أن تلحقها الكمَارَة 
فى الجهالة. 

تلك نوق لام قن انع مسالل ا کش ما ذكره ابن سا 
المَرْأة التي تجد الطهر قبل انقضاء عِدَّتهاء فراجِعْةُ» فإن معنى النفاس 
والحَيْض واحد. 

وقد حكى ابن ن المُنذِر في إشرافه عن الثوري وأحمد وإسحاق: أن 
0 إذا د و تر دما تجلس أربعين | إلا أن ترى اوكرتت 
نفس الطهر لا بانقطاع الدم وشبههء وقد تَقَدَّمِ ذلك 0 
ما وطء زوجها لها فقالوا: نه يؤمر زوجها ألا يطأها إلى نَلَانّة 


ر 


قال أبو سعيد: وهذا عندي احتياط فى الوطء . 
قال أبو الحَوَارِي: إذا وطئها بعد الغسل لَمْ تفسد عَلَيهِ. /١١/‏ 
وقال أبو زياد: لا يطؤها إلى الأربعين وتغتسل وتُصَلِيء إلا أن 


تعرق وقد مق بد ولا قال أبق صَنرة : من ولد واحد تعرف 
وقتهاء وَاللهُ أعلّم . 


السام او 


%6 
0 
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دي بء 


بياخ الفؤأة إذا و فت كه وات الظهر 
اوه لعفي ا و 


فقال: 
وَإِن تكن مُبدأة وَظهُرّت اقل ظهرئمٌللدمرأت 
فذاك حَيضٌ ولككّن أيامها تاقد مَضَّى وهكذا أخكامها 
وإن بها اسْتَمَرَّ حَنَّى استکملّت للأربعين بَادرّت فَاغتَسَلّت 
وَإِن يدم فذاك مُنتهّى العدد ومثلها اللأفى تم لدد 

أي ]ذا كائك ال ا فى الشاس» ای بكرا ل قله إلا تاك 
الولادة فرأت الطهر قبل أن تَصِلّ إلى أَنْصَى مُدَّة النفاس» وأقامت طاهراً 
أَقَلَ الطهر وهو عشرة أَيّام على قول الربيع كه أو حَمْسَة عشر يَوْما على 
قول غيره» وبه جزم أبو معاوية» ثم أتاها الدم بعد ذَلِكَ؛ٍ فَإِنّمَا تكون 
اشا ؛ لأنَّ ذَّلِكَ الدم الذي جاءها بعد ذَلِكَ الطهر حيض» ثم تجعل أيَّام 
نفاسها الوقت الذي مضى قبل وجود ذَلِكَ الطهرء وعَلَيه تعوّل في الولادة 
العائية على قول من يجعلها بالمّرة الوالحدة معتادة» أما على قول من لا 
يراها معتادة بِذَلِكَ فلا تعول عَلَيهَا حَنَّى يستقر لها ثلاث مَرّات عَلَى نهج 


| 


واحد» وقد مر ذَلِكَ عن أبى عبد الله وأبى زيادء وَأَمَّا الاغتسال والصّلاة 


ا بد منهها على كلذ الغو این 


7 


وإن اسْتَمَرٌ بها الدم حَتّى استكملت الأربعين وما فإنها شادر إلى 
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الاغتسال وإن دام بها الدم بعد ذَلِكَءِ فإن الأربعين هي منتهى مُدّة النفاس 
على القول الل بده وتكن عد تلاك الا اة ولا البظار 
عَلَِهَاء وإلى هذا أشار المُصَتّف بِقَوْلِهِ : (بَادَرَت فاغتسلت). ومثل المُبِدَأَة 
ا لآن سكمينا 
واعد .وى الى سبك عذنها: التشديذ الذي مر ذكره» واش اع 

وفي المَقَام مسائل : 

التهاثة الأونن 
في البكر إذا رأت الطهر قبل تَمَام الأربعين 

قال أبو معاوية في امرأة ولدت أوّل ولد فطهرت عَلَى عشرين يَوْماً أو 
على لبر ولنيكة لاني ف بها الح إلى e‏ ال تنظ تومي 
أو ثلاثاًء فإن لَمْ ينقطع كَانَتْ فيه مستحاضة؛ إلا أن يتفق لها تَلَائّة مواليد 
خلاف الآول» مثل امرأة تطهر في أ ولك اة على عشرية تيزم ناذا 
ولدت الغاني طهرت على شهرء فلك تكون في العشر الت بعد العشرين 
مستحاضة وتغتسل وتُصَلَىء وإذا ولدت ثالثاً فطهرت عَلَى شهر فعلت أيضاً 
کہا قعلت في الولد العاني» عقعد,عشرين يونا ذه تكرة ئی :الباق 
اف فإذا ودس اعا وطيرف قن شير اتات الشهر وكا لها 
وتركت الصّلاة إلى تَمَامم الشهر إذا كان بها دم أو صُفْرّة أو كُدْرَة؛ لأنّها قد 
تم لها ثلاثّة مواليد عَلَى شهرء فصار هو وقتهاء فانفسخ عنها الأول؛ قال: 
وإن اختلف عَلَيهًا نفاسها فلم يستقم لها عَلَى شَيْء فالأوّل هو وقتها. 

قال أبو سعيد: نعم قد قِيلَ هذاء وقال من قال: إِنَّهَا عَلَى نفاسها 
الأوّل» وهو وقتها ولا تتحوّل إلى غيره» وقال من قال: إذا كان نفاسها 
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لسن ارعين ا وعلى ذَلِكَ طهرت اول مَرَةَ فإن ولدت الثاني قرات 
الدم ومدّ بها بعد وقتها تركت الصّلاة إلى تَمَام الأربعين» فإن نقص عن 
الأربعين في القاتى ثم ولدت الغالت قمد بها الدم عن وقت :الغاتى ترقت 
الصّلَاة إلى تَمَام الأربعين» فإن انقطع عنها وطهرت قبل الأربعين فَذَلِكَ 
وقتها في الثالث من مواليدها. وقال من قال: ما دامت يزيد /۱۱۸/ بها 
الدم وكان وقتها دون الأربعين تركت الصّلاة حب 
الأربعين لَمْ تزد عَلَى دَلِكَ في الأول ولا الثاني ولا الثالث» ولا في وقت 
من الأوقات؛ قال: وكَذَلِكَ قِيلَ في الحَيْض إذا كان دون العشر عَلّى ما قد 
قيل في النفاس» والاختلاف فيه واحد» ومرجع الأقوال إلى ثلاث قواعد: 

القَاعِدَّة الأولى: عدم الانتقال» وعَلَيهًا يبنى القول بأنّها لا تتحوّل 
عن الوقت الذي طهرت عَلَيهِ في اول مَرَّة. 


والقَاعِدّة الثانية: ثبوت الانتقال بثلاث مَرَّاتء وعَليه يُبنى القول 


َم الأربعين» فإذا أَتَمَّت 


الذي جزم به أبو معاوية. 

والقَاعِدّة الثالثة: إن كل دم رأته البكر قبل تَمَام الأربعين يَْماً فذَّلِكَ 
دم نفاس» إلا إذا تَعَوّدَت عادة مُتّّفة عَلَى ثلاث مرار كُلَّهَا دون الأربعين 
نها تكون حينئذ معتادة» وعَلَيهًا يبنى القول بِأَنّها ما دامت يزيد بها الدم 
ترک الصلدة کی تسم الأريعين : 

وأنت خبير بِأنَّ الخلاف المُتََدُم في أَقَلّ النفاس معتبر هَاهُناء فلو 
رأت البكر الطهر بعد يوم من نفاسها ودام بها عشرة أَيّام ْم رأت الدم فلا 
تكون تلك اليوء”؟ قَاعِدَة لنفاسهاء إلا على قول من لا يرى للنفاس أَقَل ؛ 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعل الصواب: فلا يكون ذَلِكَ اليوم. 
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قل مُدَّة النفاس فحكم ذَلِكَ الطهر حكم النفاس» إلا أَنْهُم يوجبون عَلَيهَا 
الاغتسال والصَّلاة؛ انها طاهر في الظاهرء ويمنعون زوجها من مسها 
يتبيّن بثلاث مَرّات أَنَهُ طهر خالصء وينه أن يتابع ثلاث مرار عَلَى 
طريقة واحدة ويدوم إلى مُدّة فيل فيها: إِنها أَقَلَ الطهر ‏ عَلى ما مر من 
الخلاق فى أقله ‏ ».ولا يعتير فى ذلك كله إلا الطهر الخالضصء فاا إذا 
نفست فدام بها الدم يَوْماً والطهر يَوْماً فَإِنْهَا تترك يوم الدم وتصلي يوم 
الطهرء ما لَمْ تبلغ أربعين يَؤْمء /1١١4/‏ ولا یکرت ليها ذلك و » وكدلك 
إن دام بها الدم يومين أو اة يام وما دولك عشرة يام عَلّى هذا المَعْنَى ؛ 
إذا کات ترق و :قدا ويومين طهراًء أو تََانّة يام د وثَلَانّة أيّام طهراً . 
المَسَأَنَة الثانية 
في البكر إذا دام بها الدم إلى أن استكملت 
الأربعين: ثم لم ينقطع بعد ذَّلِكَ 

تعلق ال يون من على لفاس ا ون نها تغتسل 
وتُصَلَي ولا تنتظرء وعلى قول هن يرق أن أككر الفاس يكون أو تسعون 
إلى غير ذلك ۔ مما مرّ ذكره - كنا تترك ما لَمْ ينقطع عنها الدم» أو تنتهي 
EE‏ إِنَهَا لكر 832 اناس سل كر له سو يقي 200 إن | الكو 
النفاس سِنُونَ يَوْماً فَِنّهَا عَلَى قوله تترك الصّلاة إلى سِنَّينَ يَوْماًء فَإِنْهَا في 
ذلك الوقث کله شا © تغسل بعد الو وتكرن متناف وغل 
مشا الم ب O‏ 


0026 
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وااو تلضف 
المَسَأنَة الثالثة 
في التي نسيت مّدَّة نفاسها 

وقد مر غير مَرّة أن حكمها حكم المُبدَأة في النفاس» فجمِيع ما قبل 
في المُبدَأة كُلّه حارج في الناسية لَعِدَّتِها. قال أبو سعيد: إذا لَّمْ تكن تعرف 
ل ولد ولدته گم مدَّ بها الدم في أرض الحرب فَهِي بِمَنزِلّة البكر عندي؛ 
قال: وأحتٌ لها الاحتباط أن لا تفرك الصّلاة أكثر من أربعين يما ولا 
يطأها زوجها ولا سيّدها /١١١/‏ الى يتيخ توما وتغتسل ولط فسا بين 
الأربعية والستيق: 

ونما أحبٌ لَّها ‏ رحمة الله عَلَّيهِ ‏ أن لا تترك الصّلاة أَكُثّر من أربعين 
يَْماً بناء عَلَى القول المَعمُول به في أَكْثَّر النفاس أنه أربَعُونَ يَوْماً» واحتاط 
لزوجها وسيّدها أن لا يطأها إلى سِئّينَ يَوْماً عملاً بقول من رأى أَكْثّر 
النفاس سين ترما فاحعاط لها من قبل الصّلاذة حى لا تتركها لأجل 
شبهة» ومِنْ قِبَلِ الوطء حَتّى لا يكون في شبهة» وهل لها أن تمتنع من 
د لِهَذَا الاحتياط إذا طلب منها الوطء أم لا؟ الظاهر أنه 
لى ليا ا ا لآن معن الرويج والسيلة ار مدقن + قاذ يضم لها أن 
تسقطه بنفس الاحتياط» نعم؛ إذا عملت بقول من جعل السَِّينَ أَقْصَى 
الحَيْضٍ فلها الامتناع» بل عَلَيِهًا ولا تقاتِلَهُ إذا لَمْ يندفع عنها؛ لاله عامل 
بقول» واه أعلّم . 


ذكر الحيض 
ل ا واچ سيم 


ميقا له الرامحة 
في المُعتادة إذا انقطع عنها الدم 
قبل تَمَام مدَّتِّهاء أو دام بها أكثر من مدتها 

وَلَمْ يَذكُرهَا المُصَئَف اتكالاً على فهمها من المَقَامء فَإِنّهَا تكون 
نفساء في الأَيّام التي استقرٌ نفاسها فيه لا غير ذَّلِكَء فإن انقطع عنها الدم 
قبل أن ينقضي وقتها فَإِنَهَا تغتسل وتُصَلَّي إذا طهرت طهراً بيا فإن لَمْ 
تغتسل ونظرت إلى الأربعين تظن أن ذَلِكَ واسع لها؛ فقِيل: عَلَيهَا البدل 
في الصّلاة إذا گات متأولة. لسعم :ئها سرع من الخر” 
بِالكَمّارَة في الجهالة» فإن راجعتها صُفْرَة أو كُذْرَة قبل انقضاء وقتها فَذَلِكَ 
من نفاسها ما دامت في وقتها . 

واختلف في صومها الذي صامته في ذَلِكَ الطهر : 

فقِيل: تام؛ ا ة والكذرَة إذا لَّمْ يتَقَدٌ مها :1155م فلي 
بنفاس . 

وقيلَ: صَومُها فُاسد بناءً على أن الصفرّة والكدرّة في أيّام النفاس 
ا 

َأَمّا إذا گات الصفرَةٌ مُتّصلّةَ بمعنى 
عليها غسل ما دامت الصفرة والكدرة. 

قال مُحمّد بن عبد السلام: ليس عليها غسل ولا صلاة ما دامت 
الصفرة والكدرة في أيّام نفاسها المعلومة لها عادة من قبل هذا الولد وهو 
عادتهاء فإذا استمرّت بها الصفرة والكدرة حتّى زادت على أيّام نفاسها 
غسلت غسلاً لنفاسها وصلاتها. وتوضيء ما بّقي للصفرة والكدرة» وليس 
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عليها غسل من الصفرة والكدرةء أي لا تكون بهما مستحاضةء والله 
ا 

وَأَمّا إذا امتدّ بها الدم حَنَّى رادت عن وقتها الذي تعَوّدته» فإنّها تقعد 
عن الصلاة بقدر ما كانت تقعد في وقتها المعتاد ثم تُنتظر يوماً أو يومين» 
فإذا انقطعَ عنها الدم» وإلا فهي بمنزلة المستحاضة. 

وقبل: تنتظر يومين أو ثلاثاً. وقيل: لا تنتظر إلا إذا كان نفاسها 
N‏ وكا ]ذاتكان اريسي يود قاذ سكارة لان الا رعية 
أقضى وقت القاس على القول المشهون قما زاد على ذلك فيو امشحاضة؛ 

وقيل: لا تنتظر أصلاًء وهو قول مني على القول بأنّه لا انتظار في 
الحيض ولا في النفاس» وقد تقدَّم ذكره في مسائل الحيض . 

وَأمّا مَن یری ثبوتٌ الانتظار بعد الأربعينَ ققد بنَى على قول من يَرى 
أن النفاسَ يزيد على أربعين يوماً؛ لأن حكم الانتِظّار كم المَحِيض 
والفاس» فحيت لا يُمكن المج ولا النفاس فلا يكبت الانيظار» وإنما 
يغبت عَلَى القول بثبوته حيث يكون حكم المَجيض والنفاس مُمكناً» وال 

وَلَمّا فَرِعْ من بيان النفاس ووقته وما تصير به المَرْأة نفساء من ذَلِكَ 
وما لا /٠١١/‏ تصير أخذ في بيان أخكام يشترك فيها الحَائْض والنفساء 
والكخفي وحدليها كانكة لهذا اكاب قال 


4 امسا 


ذكر الحيض 
ا وااو اشم 


في بعض أَحَكَام الْحَائْض وا لنفساء 

أي والقفي» لکن ل اة فى الفرسمة» لان الاب فى ذكر ما 
يَخْتِصٌ بِالنْسَاء دون الرجَالء وحكم الجنب مشترك بينهما 3 يَخْنَصٌ بواحد 
من الجنسين فناسب أن يقتصر في الترجمة عَلى الحائض والنفساء ته 
يذكر الجنب معهما عَلى سبيل الاستطراد فلذا قال : 
الصومٌ والصَلَاةٌ وَالطوافٌ وِسَّجِدَةٌ الذكر وَالاعهِككاف 
تَلَاوّة الذكرٍ مروز المسجد والمَسٌ للمصحًفٍ حرم تَابْعْد 
لحايض وَنُفسًاوَبحئُب والوطء ين مَائّين تليَجتَيِب 
ولدلا الات وانصيياتنا.. والاعفعقاف امانا 
وركعتين للطواف وليعدٌ صلاته دُونَهمَامِن عَيّربيد 

أي: يحرم عَلَى الحَائْض والنفساءء الصيام كان فرضاً أو نفلاً 
والصَّلّاة والطواف بالبيت» وسجدة الذكر وهي سجدة التلاوة والاعتكاف» 
وتلاؤة الذكر (أي: قراءة القرآن)+ والمرور فى المسجد والمس 
ا 

كل ذَلِكَ حرام عَلَى النفساء والحائض والجنب أيضاًء ويّحرم الوطء 
من الخائض والنفساء دون السب . وتؤمر الكاففن والنفشاء والجنب أن 
يَبدِلوا الطواف والصيام والاعتكاف وركعتي الطواف. 

ويّلزم الججنب أن يعيد صلاته التي تركها لأجل الجَنَابَة أو صلاها 
وهو جنب ولا يلزم الحَائْض ولا النفساء ذَلِكَ فهذه ججملّة الخخِصّال التي 
تمنع منها النفساء والحَائْض والجنب. 
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لل لل واااو ع د 


O ودين ا‎ E a a OE 
(أَلَيِسَ‎ OE aap كا رسيو اللموقا لكات غقوننا‎ E مم اذا )نه‎ 
EA تارك‎ N TE لكات دعام نين 45 الرها اه‎ EK 
عَقَلِهَااء ثم قال: «أليسٌ إذا حاضت المَرأة لم تصّل وَلمْ تصّم؟» قلن:‎ 
بلىء قال : «مَذْلِكَ نقصّان د‎ 

وَيَدُلُ عَلَى ترك الصّلَاة قوله عَلَيهِ الصّلّاة والسَّلّام للمستحاضة: ١إا‏ 
تلت الح فاتك لها اللا اليف 


| 


وی كان ترك النفساء الصَّلّاة ما يروى من حديث أم سلمة: «أن 
النفساءً كانت عَلَى عهدٍ رسول الله ية تَقعُد بَعدَ نِفاسِها أربعينَ يَؤْماً أو 
أربعينَ لّيلة» قالت: وكنًا نطلي عَلَى وُجوهِنا الورّس والزعفرانَ)» (تعني : 
من الكلف). وما يروى من حديث أنس : «أن رسول الله ية وفَّتَ للنفساء 
أرتعين ليله زلا أن ثرى الطهر قبن ذلك . وتي رواية: :#إذا مشي لاء 


سبع 8 E‏ لتحي لم 


وقد أجمعَ الناسُ عَلَى أن حكم الحَائِض والنفساء والجُنب في 
الصَّلاة والصيام واحد» وأجمعوا انفضا خلن أن الجنب له صلاة له لقوله 


0010 سبق تخريجه في حديث: تعد (تمكث) إِحَدَاهُنٌ شَطرٌ عُمرِهَا لا تُصَلَّي ولا تَصُوم). 

(؟) رواهابن ماجهء عن أنس بلفظه» كتاب الطهارة وسننهاء باب النفساء كم تجلس» ر۹٤٦»‏ 
ص 41. والبيهقي» عن أنس بلفظ قريب كتاب جماع أبواب الغسل للجمعة.. .» باب 
النفساءء ر .”:3”/١ 2161١‏ 

(۳) رواه الدارقطني» عن معاذ بن جبل» كتاب الحیض»› ر٩ .۱۷١/۱ »۸٥5‏ والحاكم» عن معاذ 
بلفظه» كتاب الطهارة» ر٦۲٦ .585/١‏ 


تَعَالّى : «لا قرا الضصلزة رأث شكرئ حَقٌّ کیو ما شرید رک شيا إل 
ڪاړی سَبِيلٍ کی تَعْتَسِلُوا MEE‏ 

وقد اتفق سكاس لصوم o‏ 
أصبّح جُنْباً قد أصبّح مُفطراً»”" '. وتقل عن مخت الابضاء” ' عن بعض 
المَخَالِفين: أ الطهَارَة ليست مفتروظة فيه ثم تبه يكؤله : «هذا عَلَى 
أصلهم الفاسد». 

راما الطواف بالبيت فَمّمنوع من هؤلاء كلهم لِما يروي من حديث 
/١١4 /‏ عائشة ا قالت: «أَمَر رَسُول الله الحَايِضٌ أن تَفْعَلَ أفعالَ الحَجٌ 
كلها إلا الطواف بالبّيت». ولقوله بي : «الطَوَافُ بالبيتِ صَلاةء لن 
أحلّ الله فيه الكلامَ قلا تَتَكَلّمُوا إلا بما يحل . قالظهَارّة شرط للطراف 
کا انها رط للصلاة: 

وَأَنَا شحدة العلارة فلا ها يخشرط فيها طيارة الخد وطيازة العورب 
والمَوْضِع كالصّلاة المكتوبة. ورخحص بعضهم أن يتيمّم ويسجد ولو كان 
5 
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(؟) رواه الربيع» بلفظه» كتاب الصوم» باب ما يفطر الصائم ووقت الإفطار والسحورء 
ر٥۳۱‏ ۱۲۹/۱. وابن ماجهء بلفظ قريب» أبواب الصيام» باب ما جاء في الرجل يصبح 
جنباً وهو يريد الصيامء ر۲٠۷٠»‏ ص۲٤۲.‏ وأحمد» عن أبي هريرة بلفظ قريب» ص٦۲۸.‏ 

(۳) أبو ستة: حاشية على الإيضاح» ۲٥۷ /١‏ بتصرف. 

(5) رواه الترمذي» عن عائشة بلفظ قريب» كتاب الْحَجّء باب ما جاء ما تقضي الحائض من 
المناسك». ره45. ۲۸۱/۳. وأحمدء مثله» ص/77١.‏ 

(5) رواه الترمذي» بلفظ قريب» كتاب الْحَجّء باب ما جاء في الكلام في الطواف» ر٠٦4‏ 
*/197. والدارمي» بلفظ قريب» كتاب المناسكء باب الكلام في الطواف» را2184 
11/۲. 


TS 1Y‏ معارج الآمال ه الجزء الثاني 

وعن نافع عن عبد الله بن عمر أَنَّهُ قال: «لا يسجد الرجل إلا وهو 
طاهر» ولا يُصلي عَلَى جنازة ولا يقرأ القُرْآن إلا وهو طاهر»» وَاللهُ أَعلّم . 

راما الاعتكاف فممنوع من هؤلاء؛ لأنَّه لا يَصِحٌ إلا بصوم ولا 
بكوة إلا في التسجد» .وقد تهيت الكائض عن الصوم وتول المسجد 
والنفساء في حكمها وكَذَلِكَ الجُنبء وَاللَهُ أعلّم. 

وأما تلاوة الذكر [فممنوع] لِحَديث جَابر ونه قال: قال رسول 
الله بي : «في الججنبٍ وَالحَائِض والذينَ لَمْ يكوتوا عَلَى طَهَارَة لا يَقَرَؤونَ 
القَرْآنَ ولا يَطؤُونَ مصحفاً بأيديهم حَنَّى يَكُونُوا مُتوَضَّئِينَ)”"2. وال أعلّم . 

3 المنع من مُرور المَسجد فلحديث آَم عَطيَّة قالت: «أمرنًا أن 
تخرج إلى العيدين والعو انق هيه ا وور اش أن تقول عبن 
ينا 

قُلتُّ: وفي حكمها النفساءء وكَذَلِكَ الجُنب. 

وَآمَا المَنع من مَسٌّ المصحف فَلِمًا تَقَدَّم ِن حديث جابر عن 
رسول الله ية في «الجنب والحَائِض والفيق ل يكرا عَلََى طهارة لا 
يتقرؤون المَرَآن ولا يَطؤونَ مصحفاً بأيديهم حَسّی يكونوا مُتوضئین». ولقوله 
مس ST ET‏ اا 


)١(‏ رواه ابن ماجه» عن ابن عمر بمعناه» أبواب الطهارة وسننهاء باب ما جاء فى قراءة القرآن 
فلن E a O j‏ مقس كداب العليا رقم e‏ لكر 
الله ولا تقرأ القرآن» ر۹۹ 0۳/۱ 

(؟) رواه البخاري» عن آم عطية بلفظ قريب» كتاب الحيض» باب شهود الحائض العيدين 
ودعوة المسلمين و يعتزلن المصلى. ر5ة؟””2. .35/١‏ ومسلمء بلفظه» كتاب صلاة 
العيدين» باب )١(‏ إباحة خروج النساء في العيدين....» ر٠249 .1٠٥/۲‏ 

(۳) سورة الواقعة» الآية: 9ل. 
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ذكر الحيض 0 
ا وااو 


قال أبو سِنّة: هذا مَبْنِنٌ عَلَى أن المُرّاد ب ##االْمُطْهَرُوتَ» بنو آدم» وأن 
هذا خبر أريد به النهي. وَأَّا إذا كان المُرّاد بهم المَلائِگة والحَبّر عَلَى 
حقيقته فليس في الآية دَلِيل» وال أعلّم . 


وما منع الوطء من الحَائض والنفساء فسيأتي الدّليل عَلَيه. 


١ 


وكا جوازه للجم ها دروي م ديت اة لك قله كان ت 


كثيراً على نِسَائِهِ عسل وَاحَدٍ حل وكَثِيراً مَا کان يَعْتَسِلَ إِذَا طاف عَلَيهنَّ عِندَ 
أزگی وَأَطيّبٍ وَأَطهّر)”" . 

وعن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله بي كان يقول: (إِذَا أنَى 
حَدُكُم أهلّه نم بدا له أن يعاود لوصا تما وضرء اا زاد قی روايته : 


- 


الاه نط اروا 


هذا وَعِندَ هذا و هو 


ا 


و ا للطوافٍ وَالصيام وَالاعتكاف وركعتي الطوافٍ فلأنَ 
هذه العبادات لا م ذا بالطّهَارَة الكاملة وإذا أذَّاها أحد بغز ذَلِكَ فلا 

ولا يُخفى أن الصيام الذي يؤمرون ببدله إِنَّمَا هو الصيام الواجبُ» 
أو صيام طرأ عَلَيهِ الحَيْض أو النفاس أو الجَنَابَة بعد انعقاده فأفسده. 
وَكَزَّلِكَ الاعكاف الها رر دك 


7 
و 


راما الطواف فَإنَهُ إنّمَا يزم أن يُبِدِلّه منه ما لا يَتِمُ الح إلا به. 
َأمّا بَدل رَكعَتّي الطواف فلأنّهُما سُنَّه من سنن الحَجٌ المرغّب فيها 
00 الشطر الأَوّل رواه مسلمء عن أنس بن مالك بمعناه» كتاب الحيض» باب جواز نوم 


الجنب واستحباب الوضوء.. ٠.‏ ر۳*۹» ۱/. ومعئنى شطره الثانى فى أبى داود» عن 
أبي رافع» باب في الجنب يعودء ر8١519-5: .05/١‏ 
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اول ا بجببببللتتم ا ا 
لما روي عن رسول الله ية أنه قال: «مَن طاف بالبيتٍِ وَرَكََ كله من الأجر 
كَِيرٌ0”'' هّكذا رواية في الإيضاح» وروي عنه 4 : أنه لَمّا فَرَعّ مِن طوافه 
نا راحلّه فَصَلَى رَكعَتّيه70" . 

1 إعادة الجنب لصلاته دون الحائض والنفساء» /؟١/‏ فلاأَنٌ 
الجَنَابَة حدث لا يرفع وجوبه الصّلاة» بل يلزم الجُنب إذا حضرت الصّلاة 
أن يغتسل ويُصَلَّى إجماعاً» فإن لَمْ جد المّاء تَيَمّم؛ لأنّه في حدث يُمكنه 
زاك القن والفاس لا تمك زوالهها إلا إذا ال ايها 

وَأَمّا وجوب بدل الصيام عَلَى الحَائْض والنفساء دون الصّلاة كلما 
يُروى من حديث عائشة ها قالت: ١كُنّا‏ نُوْمَرٌ بِقَضاءٍ الصَّوْم ولا نُومّر 
بقضاء الضّلة”"؟+ والحكمّة فى ذلك دفع المَسَّفَة عنها؛ لأنْ الصَّلَاة تتكرّر 
في اليوم والليلة حمس مرارء والصَّوْم لا يَتَكَرّر في الست إلا مر فناسب أن 
يُحط عَنها بدل المتكرّرء ويلزم ما لم يَتَكَرّر. . حكمة بالغة. . لبيد أله 
يڪم اشر ولا بيد بم القترَ 4 وا أعلّم . 

زاد أصحابنا المَغَاربَةَ فى ممُمنوعات الحَيئض والنفاس سبع خِصّال : 

عِ . ا 7 f~‏ ماعل مه Eg‏ دو زه 

أحدها: الفراق مع الزوج؛ لقوله تَعَالَى: #فطلفوهن يدن . 


)00 أخرجه في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه بلفظ : «وصلى ركعتين كان كعتق رقبة»» 
كتاب مناسك الْحَجٌّ باب فضل الطواف» ر۱۰۳۹» .۲٠/۳‏ 

(؟) رواه ابن ماجه» عن ابن عمر بمعناه» كتاب المناسك» باب الركعتين بعد الطواف» 
ر۲۹9۹» ص5588. وابن حجر : تلخيص الحبيرء بلفظه» ر .1550/١ ۱۰۱٣١‏ 

(۳) رواه البخاري» عن عائشة بمعناه» كتاب الحيض» باب لا تقضى الحائض الصلاة» 
ر٠۳۲ .40/١‏ والترمذي» عن عائشة بلفظ قريب» كتاب الصوم» باب ما جاء في قضاء 
الحائض الصيام دون الصلاة» ر۷۸۷ 9/ .1١65‏ 

(6) سورة البقرة» الآية: .١86‏ (5) سورة الطلاق» الآية: .١‏ 


ذكر الحيض 32 110 
ا وااو 


قال الشيخ عامر: أي لطهرهنّ. ولما روي من طريق أبي سعيد الخدري 
قال: (إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض في زمان رسول الله كلل فجاء 
عمواين الجتاي نوه إلى رسود انه 25 حب دعن مكل ابام فقَالَ له 
رسول الله عة : مره فَليْرَاجِعَهًا نَم لِيُمسِكهًا حَنّى تَطهْرَ تم جيض م 
تطهر» E‏ ون نان كلو تلك العدَّة التي أمر الله ود أن تُطَلقَ 
ااا 

الثانية وَالثالثة: الاقتحام والقطع لما انّصّل بهاء كتقليم الأظفار 
ونتف الابطين وحَلق العانة» نهيت عَن هذا كله في الحَيْض. قال الشيخ 
قافر والنظز رجت عد اعا عا نيوت عن هذاه لآلا غر فاه 
ولا تصل إلى طهارتهاء فكان حكم بعضها كحكمهاء ولِذلِك نهيّت عَن 
القطع لِما انّضَل /١١1/‏ بها في أَيَّام الْحَيْض . 

قُلتُّ: وفي الأثر أن الحَائِض والنفساء لها أن تقلّم أظفارهًا 3 
شعرهاء» ولا تَغسل ما خرج منه وليست هي کالجنب؛ E iY‏ 
مدق افقوم وضوء الصَّلّاة ولّو وقع شّعرها في ثوبها دُمّ صلّت فيه 
لْمْ يكن عَلَيهَا بأس . 

الرابعة: الاكتحال. 


اع 


الخامسة: الاختضاب. 

السادسة: الاستياك. 

قال الشيخ عامر: نهيّت عن هذا كُلَّه قال صَاحِبٍ الوضع”"': مِن 
)١(‏ رواه أبو داود» بلفظ قريبء. كتاب الطلاق» باب في طلاق السنة» ر۲۱۷۹» .٠٠۵١/۲‏ 


وابن عبد البر: التمهيد» مثلهء» .٥۸/٠١‏ 
انرق الجناوني : الوضع› صا 1 . 


1٦‏ ع معارج الآمال ه الجزء الثاني 


السّنّة أن ا تفعل شيئاً من ذَّلِكَ حَتَّى تَطهّر. قال الشيخ عامر: وَإِنَّمَا نهِيَت 
عن هذا عندي؛ لأنه من دواعي الجمّاع المنهيّ عنه في الحَيْضء ألا 
ترى أن المَعصِيّة فعلها مَعصية والأمر بها مَعصِيّة» وكَذَلِكَ دواعيها كُلّهًا 


والدّلِيل قوله ټك : ولا تدكحوأ عت حى ي يمن وَلَدَمَةُ مُؤمكةٌ حر 
E N TP ECT TER‏ 
E‏ غج کک کد إل اار4 . نيرم تكاح المشركين 
والمُشركات؛ لأنّهم يدعون إلى الكفر الذي هو سبب لدخول النار أعاذنا 
الله متها . . . ب إلى أن قال.. : وعن الخائض عل لها أن تخضب يدها 
بالحنّاء؟ قال: لا بأس» ولكن تغسل يدها ولا بأس. 

وفي الآثر: والنفساء تمشط وتظفر» والحَائض تدهن» وكرّه بعضهم 
لها الظفر والمّشطء فإن فعلت فلا شَيْء يلزمهاء غَيْر أَنَهَا تؤمر بترك المشط 
والظفر؛ 

وفي الأثر: وعن امرأة حائض أراد زوجها أن يَجلبها من عند أهلها 
وهي حَائض» هل لها رخصة أن تدهن رأسها وتمشط أمْ لا؟ قال: ليس 
لها أن تمشط رأسها غَيْر أن لّها أن تَفتح رَأسها/ ۱۲۸/ وتّدهنه وتَظمّره ولا 
تمشطه». انتهى . 

فهذه الآثار التي نَقلها ‏ رحمة الله عَلَيهِ ‏ » مُخَالِفَة لِما قرَّرّهِ مِن 
الاستدلال عَلَّى أن فعل ذَلِكَ مَعصِيّة» ولعلّ النهي عَن الامتشاط وما بعده 
هي تكريه لا تَحريم كما يقتضيه ظاهر الأثر المَنقُول» وكذا القول في 


.37١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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الاحتجام وقطع الشعرء ويُمكن أن يُختلفوا في ظاهر النهي» فيحمله 
بعضهم عَلَى التحريم كما يقتضيه إستدلال الشيخ عامرء ويّحمله آخرون 
عَلَى التكريه كما يقتضيه الأثر المَنقُول» واه أعلّم . 

وفي المَقَام مسائل: 


المَسَأَنَةَ الأولى 
في قراءة القَرَّآن عَلَى كَيّر ّهارة» وفيها فروع: 

]© المّرع الأوّل: في قراءة الحَائِْض والنفساء والجُنب 

قال ابن المنذِر في إشرافه: واختلفوا في قراءة الحَائْض والجنب 
للقرآن : 

- فحكى عن قوم الكراهية. 

- وحكى عن جابر أن الحَائْض والنفساء لا يقرءان القُرْآنء وَلَمْ يذكر 

دوعن غه أن الب شل الكائفي لا يقرا اران 

- وقال جابر بن زيد: الحائض لا تتم الآية. 

- وحكى الترخيص عن طائفة للجنب في قراءة القَرَآن. 
i:‏ 


- وعن ابن عباس - و -: أنه کان يقرأ وردّه وهو جنب . 


بدوقال حاللق :لذ يرا A‏ لذ انيعد E‏ 


1 


عاوقال في ا ا الح ا الركرب واا 


١‏ 3 معارج الآمال ه الجزء الثاني 


«سْبَحَنَ الى سر لَنَا هدا وما ڪا لم مُفَرِننَ74 2 #وفل رب لی مرل 
E‏ 7 عبد بر آلمنزلي ٩4‏ 05 
ولاه 250 عي E iF yu‏ 
وإباحة ذَلِكَ للحائض . 
- ورفع الشيخ عامر في إيضاحه عن الأثر: 
ذكر الله وقراءة القَرّآن واستقبال القبلة يَأس. 


الله . 


ا 


نه ليس عَلى الحَائض في 
أنه لا يَمتنع أحد من ذكر 

- وقال بعضهم: يكره لها قراءة القَرْآنء قال: والأوّل أحبٌ إلى 
el‏ قزر 


فجُملّة الأقوال ثَلاثة 

أحدها: التكريه» والمُرّاد به المَنْع من القِرَاءَة عَلى سَبيل التنزيه» 
ويحتمل أن يراد به التحريم؛ لأنه كثِيراً ما يُعبّر الأواكل عن التحريم 
بالتكريه . 

والقول الثاني: الترخيص للجنب مطلقاًء أو في بعض الآيات 


والأحوال. 


.٠١ سورة الزخرف» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة المؤمنون» الآية: 59. 

(9) انظر: الكندي: بيان الشرعء 4/ 196. 

(4) محمد بن مسلمة (سلامة) المدني (ق: ١ه):‏ عالم فقيه من أهل المدينة المنورة. أخذ عن 
أبي عبيدة ولم يكن شيخه يقوم من مجلسه لأحد إلا له ولمحمد بن حبيب احتفاء بهما. 
أخذ عنه ابنه عبد الله. شارك في كتابة الرسالة الحجة مع الربيع وأبي غسان ووائل في 
مسائل وفتنة ابن فندين. انظر: الراشدي: الإمام أبي عبيدة» ص١15.‏ الربيع وغيره: 
لرسالة الحجة» ص١.‏ معجم أعلام إِيَاضِيّة المشرق (ن. ت). 


ذكر الحيض 0 ١84‏ 


والقول الثالث: إباحة القِرَاءَة للحائض وكراهيتها للجنب. 

وخرّجٌ أبو سعيد مَعاني الاثّمّاقَ من قول أصحابنا: إِلّه لا تقرأ 
اا وا لمحي ووا ی يوب ها 
فى قم خر م الكائضى رال السا 3 ل وا عدي 

والحجّة لأصحابنا ومن قال بِقَّوْلِهم: ما يُروى عن عَلي أن 
مسوك الث عله كان a LENE OE‏ 
القُرْآن»""". وفي رواية: «كانَ رَسول الله بي يقرا القَرْآنَ عَلَى كَل حال ما 
ET‏ ر 

Moe CO 
جلها إلا غرف شيل كل 0 هدق دك على آنه لیس أهلا‎ 4 
للذكرة لا لو كان آهلا لكر لما مد عن وغول المسجد» لاه تقال‎ 
أذِن لأهل الذكر في الدخول بِقَوْلِهِ تَعَالَى: في ست أَدِنَ هه أن رع‎ 
والعادوة لاني الذكر‎ N ROE OA 
في المَسجد مَأذون له في دخول المَسجد ضرورة. فلو كان الجُنب أهلاً‎ 
للذكر لما كان ممترعاً من .دخول. السجد والمكت فة:‎ 


)١(‏ رواه الترمذي» عن ابن عمر بلفظه. وابن ماجه» عن ابن عمر بلفظه» كتاب الطهارة 
وسننها» باب ما جاء في قراءة القرآن طهارة» ر595. ص195. 

(۲) رواه الترمذي» عن علي بلفظه. كتاب أبواب الطهارة» باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن 
على كل حال ما لم يكن جنباء ر55١1: .۲۷۳/١‏ والنسائي» بمعناه» كتاب الطهارة» باب 
حجب الجنب من قراءة القرآن» ر٣٣۲ .١55/١‏ 

(۳) سورة النساءء الآية: .٤١‏ 

(5) :سورة النورء الآية: >". 


e 2‏ معارج الآمال ه الجزء الثاني 

ضا فد ان ا لال 2 0000 رن التعلرم أن 
الحَاِض والنفساء والجنب عير متطهّرين / 2/١١‏ وإذا ثبت المَنع من مس 
الكتّاب المكنون الذي فيه القَرْآن الكريم إلا للمتطهّرينء فالمنع من القِرَاءَة 
قو ذلك أشد. 

ان قبل : إن الاد بالستطؤرين التلذيكة لا البشي ران إل ت سيقت 
لوصف الكِتّاب لا لبيان حكم مسّه. 

قلنا: سيقت الآية لبيان مدح الكتاب وعَظمتهء فَيّلزم مِن ذَلِكَ أن 
مس غَيْر المتطهّرين له مُنافي لتعظيمه» وإذا ثبت أنه مُناف لتعظيمه امتنع 
المسٌّء وإذا امتنع المَسن امتنعت القِرَاءَة من باب أولّى؛ لأنها أشدّ مُلابسة 
من المسٌء وال أُعلّم . 

وَلَعَلَّ حجّة : الب ع الج أن الب بسن شج فى الأضل: 
رالا عليو غبادة ل لنجابة او يتلل ی سق ف من الكلها ات 
شَيْء من رُطوبات بدته لم يكن ذلك تجساًء كاك عرقه» وجميع 
الرطربات مهما سوى الاد وكاليع لرن احاديث اله على 
التكريه فقط. 

والجَوّاب: أنا لا نسلم أن منع الجنب من القِرَاءَة جل النجاسة 
فقط» بل نقول: إن القِرَاءَة عبادة كالصّلاة والصَّوْمء وقد ثبت أنه لا صلاة 
TE‏ وكا لقدعق افيه جنا ققد ابيع N I‏ 
القِرّاءَة» وال أُعلّم . 

احتجّ الشيخ عامر للقول بجواز أن تقرأ الحائْض القَرْآنَ بعد أن قال : 
انه الأحبٌ عند العْلّمّاء؛ء قال: الأَنّهِم مُجمعون عَلَّى أَنّهَا تذكرٌ الله 


۱۷۱ 3 


ذكر الحيض ھک 
وَالذي حَلق القَرْآنَ أعظم من القُرْآنء ولا يُدنّس الذكرٌ بدّنس الأجساد». 

والجوّاب: 

أوّلاً: فإنَّ إجماعهم عَلَى جُواز الذكر للحائض لا يُستلزم أن يكون 
جواز القِرَّاءة أحبّ إليهم /1١/‏ ؛ لأنّهم يُفرّقون بين قراءة القَرآن» وبين 
ذكر الأسماء؛ لأنَّ للقراءة خصوصِيّة لا تُوجد لغيره من الأذكار؛ لان 
الفا فو انذكر القطلى» قال انا ال و 4 ل ب 
وقال الله تَعَالى: لمران ذى ليم 74" وقوله: # وزكر فا 
ا لل ولأنَ عَيْر القُزآن ريخا يذكر مُراداً وخر ا فيكون کلاماً 
عبر ذكر ؛ ا اأستغفر اللّه»» اخ قن للب ا ع وعدن قال: 
«ولا حول ولا فر ت إلا بالله العليّ ا للك اخ عن مر گات 
بخلافِ من قال : A‏ ج43" انه لیس بمتكلّم به به بل هو قائل 
له غر آمر لغيرة بالل فالفران: هو الذكرٌ الذي لا يَكُون إلا عَلّى قصد 
الذكر لا عَلَى قصد الكلام» فهو الذكرٌ المطلق» وغبرة فد يكون ذكراً و 
لا يكون. 

َأمَا ثانياً : فَإِنَّ هذا التعليل يستلزم جواز القِرّاءَة للجنب أيضاً؛ لأَنّهِم 
مُجمعون عَلَى جواز الذكر له. 

كا تالا : فإن قوله: «والذي خلق ا أعظم من القَرآن» تعليل 
حارج عن مَحَلَ النزاع» فإن الجاري عَلى سان الحَائّض هو اسم الله لا 
مسمّاهء والاسم لفظ كالقَرْآنء واللّه تَعَالَى له أن يَجعل للقرآن خصوصيّة لا 
يجعلها في أسمائه . 


6 سورة الزخرفء الآية:‎ )١( 
.١ (؟) سورة صء الآية:‎ 

© .ميؤارة التو الآية: ++ 
(4:) سورة الإخلاصء. الآية: .١‏ 


e ۱۷۲‏ معارج الآمال ه الجزء الثاني 
ول ا بببتبلتت ا ي ك 


اا وابعا :إن فر ارا يدنس الذكر بانس الا جاه ل تبيخ 
القراءة للحاتهي؟ لان الواتعيى لا کا ا 
ااا اوا تعطها تلق انا کا تسعد مد 


ال ظا للضلاة» وكا ك كن التسحة ا له كارب ا 
أغلم” 


0. ۴ 0 6 5 s٤ A 0 4 e AS 
المّرع الثَانِي: في قراءة القَرّآن وهو غير متوض, أو عَلَيهِ ثوب غَيّر‎ © 
طاهر‎ 


- رخص بعض الفقهاءِ في ذَلِكٌ . وكرّه آخرون. 
عوك بابد مات da e AO‏ 


- وقِيلَ إن عمر بن الخظاب وعلي بن أبي طالب وغيرهما أجازوا 
القُرآن عَلَى غَيْر وضوءء وَلَمْ يُجيزوا مس المصحف» ولا أن يقرأ القُرآن 


قيل : ولأصحابنا في هذا أقاويل : 


- فمنهم من قال : لا يقرأ إل على وضوء. وقيل : إل الآية والآبتين. 
وقيل: سبع آيات. وقِيل: ما لم يبدأ بالسورة ويّختمها جاز. 

قال'آبو سعيد» O‏ قر ليكوو أنايقرا الذران الجددت 
الذى فيه قن من الجاسات الى تقض وصرع را إذا كان لی ف 
تلرن عن a‏ لبس فود ا و فله أن يقرا 
القُرّْآن. قال: ومعي أَنّهُ قد قال من قال: إِنَّه ما لَّمْ يكن عَلّى طهر تام 
ووضوء تام كالؤْضُوء للصلاة فهو بمَنزلة المُحْدِتْ؛ لأنه معلول غَيْر متطهّر. 


ذكر الحيض 0 قدا 
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ل ابو م ا ا ا هن ارا سووة ا و ا و 
عقت أو كنك كل ا وهو يَعلم أن ذَلِكَ لا يَجُوز؛ ا 


احتج مَّن أجاز ذَلِكَ: بما يُروى عن بعضهم: «أن النَبىَ بي كانَ 
يُقرئنا القرآن على كل حال ما َم یکن جُنْباً» . ومن حديث علي : «أن 
سوك انه E‏ 20 بذع انقزرا النز افيه وا قن فيا للع ولا 
يَحجبّه عَن القُرآن شَيْء ليس الجَتَابَة)2'7 . 

قال أبو سعيد: أحسب عن النَبِيَ يكل أنه / 1/ قال: «اقرَأ القُرْآنَ 
أي +التيعة الاخهاء ‏ ازبات حالة كمتا فيها الا خمات: افر 
التسعد فى أئ غا كدت إلا خيا» واخيل المصخك فى أي کا شوك 


0 


هكذا رَوى الحَدِيث بمعنا له 2 معدن للقيكاى O‏ هذه الامو 
لمن لم کر جا 

احتجٌ المَانِعُون من القِرَاءة إلا في الحالة التي تجوز بها الصَّلَاة 
بقياس عَيْر المُتَوضّي عَلى الجُنبء وذَلِكَ أن الجُنب لو عسل مَوْضع 
النجاسّة لَمْ تَجز له القِرّاءَة مع أنَّ جَسَدَه طاهر اتّمَاقاً. فكَذَلِكَ غَيْر المُتوضي 
فهو طاهر الجتد لا تجوز له الصلاة فلا تجوز له القرّاءة: 
)١(‏ رواه أبو داود» عن علي بن أبي طالب بلفظ قريب» كتاب الطهارة» باب في الجنب يقرأ 


القرآن» ر۲۲۹» .29/١‏ وأحمدء عن على بلفظ قريب» ر779. .۸٤/۱‏ 


(۲) رواه الترمذي» بلفظ قريب» أبواب الطهارة» باب في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما 
را ٤ا»‏ ۷/۱. وابن ¿ حبان بمعناه» كتاب الرقائق» باب قراءة القرآن» 
AY N°‏ 
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اتج مَن مَنع ذَّلِكَ للمحدث مِن بول أو غائط أو غَيْرهِما من 
النجاساتٍ حَنَّى يَغسل النجس عنه بقياس المُحُدِث في هذه الحالة عَلَى 
الجنب بجامع أن كلا منهما طاهر البدن إِلّا مَوْضِع النجاسة. وَإِنَّمَا أجازوا 
لَه القِرّاءَة بعد غسل النجس قبل الوْضُوء؛ لأنّهم لَمْ يشترطوا للقراءة 
الَهَارّة التي يشترطوتها للصلاة» وَإِنَّمَا يُشترطون نفس التَظهُّر من 


الأحداث. 


وَيَازمهم أن يُجَوّزوا القِرّاءَة للجنب إذا غسل النجس عن جسده؛ لأنّه 
طاغئر الجسد كالتخيت إذا غسل الجن عن جنتةه وإلا فسد القباس» 
عَلَى أن الجُنب لَمْ يُمنع من القِرَاءَة لنفس التلبّس بالنجس بل مَنعه عبادة فلا 
يَصِحٌ قياس عَيْره عليه إذ لم يعقل معنى المَنْع . 


تلكنا ان القلم لطبي ال ا فت المحظيم الذى يفيت أجل 
المع غَيْر متعيّن بِمَعْنَى أنه لا ندري الحَالة التي تقدح في التعظيم» والحالة 
الي لا تقدح إلا رقف من الشارع» وعذا كنا ترى مان لقاس المتخيث 
عَلَى الجُنب» فهو / /١4‏ ناقض لقياس المّانعين أيضاًء وال أعلّم . 


وَأمّا مَن أجاز الآية والآيتين: فَلَعَلّه نَظر إلى قول من لَمْ يُجز في 
الا براه اتل م ثلاث آبات» وذلك أ رائ أن عا فون القت 
الآيات لا تجزئ بها الصَّلَاةء فلا تَعْطى في منع القِرَاءَة حكم القَرآن. 

والصرات؟ 01 ر قن الآية رالا یتین ١‏ ما تخوز فى سائر 
القرْآن إلا لأجل الضرورة» وأن عدم الاجتزاء بهما في الضّلَاة لا يسلبهما 
شيئاً من أخْكام القُرْآنء وال أعلّم . 
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وَأمّا مَن أجاز السبع الآيات فلا أدري ما علّته عَلَى ذَلِكَ . ولَعَلّه: 
نظر إلى أن الحاجة إلى التلاوة ترتفع يسبع آيات فما ذونياه فأجاز ذلك 
لعموم البلوى بالحاجة إلى القرآن. 


5 
£ 


وَأَمّا مَن أجاز ذَلِكَ ما لَمْ يبدأ بالسورة ويختمها فحجّته: أن كل شَيْء 
لوا وور لخت اه يعم زلم بست متا ا ا 
و مشئز ا وذلِك أن الله تعالى آمر ثبيّه عليه الصّلاة 
والشاخم ب آن لى التشركين سورة من الات وهنا يذل فلى أن 
السورة هي أَقَلّ ما يجب أن يعطى أخكام القُرْآن ولذا اتَمَقُوا عَلَى تَمَام 
اة شرام سوزوة تام 

والجَوّاب: أن التحدَّي بالسورة واتمَاقهم عَلَى تَمَام الضَّلّاة بقراءة 
السورة فيهاء لا يَدُلُ عَلَى أن أَحْكام القُّرْآن لا تُعْطَى للآية والآيتين» بل 
غاية ما فيه أن السورة الواحدة معجزة والصّلاة بها مُجزية. 

فأين الدّلِيل عَلَى أن ما دون ذَلِكَ لا يعطى حكم القَّرآن؟ بل أين 
الدّليل أن ما دون السورة غَيْر معجز ولا تتم به الصَّلّاة؟ 

بل الحَقّ الذي لا مرية فيه أن ما جاز في بعض القَُرْآن / 18/ جاز 
في جَميعه» وما يُمتنع في جَمِيعه امتنعَ في بعضه وأن القِرَاءَة على غَيْر 
وضوء جائزة» وگذلك أيضا تجوز للمسحدث إلا إذا كان جنا أو حائضاً أو 
نفساء» وجَمِيع ما ذكر من الِاحْيِجَاجٍ لأربّاب تلك الأقوال لا يُفيد المَنْع 


كما أشرت إليه فيما تمذم وَاللهُ أعلّم. 


.۸ سورة يونس» الآية:‎ )١( 
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© المّرع الثَّائِث: في كتابة الجُنب لشَّيَّء من الفَرَآن: 

سُئل عرّان بن الصقر عَن الرجل الجُنب» هل يكتب: # بتر أل 
اهترز الهج ة *؟ قال: لا. 

وقال غثْرة: لا باس بالكتاب[:] ما لم يتكلم لان الكثابة ليست 
بکلام . 

وأقول: إذا لبت الملع من من المضخف للجنب لما سياتي من 
الحجّة عَلَى ذَلِكَء لز م أن يمنع من كتابة شَيْء من القرآن؛ لان الكتابة 
سارت لعل وو كلك 11م يها كفي ليها تددن صان و ف يد اللي 
إلا أن يُقال: إن كرض المُشألة في نفس إجراء القلم على صفحة لا يمسا 
بيده فَإِنَّهُ إن كان الخلاف في هذا المَوْضِعء فالتعليل بِأَنَّ الكتابة غَيْر كلام 
ظاهرء وال أعلّم . 

وفي حكم الجُنب الححائْض إن لَمْ تكن أشد منه؛ لأنَّ الجُنب يُطهّره 
المّاء في حينه ذَلِكَء والحَائْض لا يطهرها المّاء حَتَّى تطهرء فإذا طهرت 
وَلَمْ تغتسل فهي حيشذ بِمَنزِلّة الجنب وكَذَلِكَ النفساءء وال أعلّم . 
0 المّرع الرّايع: في الأعذارالتي تبيح للجنب والحائِض أن يقرأ 

القّرَّآنء وكَدَّلِكَ النفساء: 

فمن ذْلِكَ: إذا خاف الجُنب أو الحائّض الضرر من الجن ؛ فقِيلَ: إن 
لّهما أن يقرءًا الآية والآيتين يتعوذان بهما ولوس : ومعي أَنَّهُ قد أتى ما 


َو 


يشبه هذا عن النَّيَ َل أنه قال : إلا الآية وَالآيتين بن عد بهما». /۱۳۹١/‏ 


كأ 


)١(‏ أخرجه ابن المنذر: الأوسطء عن مالك موقوفاًء كتاب الاغتسال من الجنابة» باب ذكر 
قراءة الجنب والحائض القرآن» ”494/7. 
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ومن ذَلِكٌ: الاستئناس م من الوحشة وهو بِمَعْنَى الأوّلء ومن : ذَلِكَ ما 
SS‏ 
التوحيدء أو الوعد والوعيد أو عَيْر ذَلِكَ مِمّا يَلزمه إلا بالتلاوة قال: 

قال: وكَذَلِكَ تعليم ذَلِكَ لمن يلزمه علمه إذا لَمْ يقدر عَلَيه 
بالتلاوة كان ذَلِكَ عندي من العذر. 

ومن ذلك: 5ا شاف أن يسى الثزاة إذا رک کی يغسل فل على 
فقول من تجعله أا السات يكون ذلك خذره له لأَنّه لا يستقيم أن يلزمه 


كه 


مساو 


بشيٰء يؤثمه. 
وجُملَّة القول: أن العذر المبيح للتلاوة: 
إِمّا ذنيوي: هو التعؤّذ بالتلاوة من خوف الضررء أو الاستئناس من 


وَإِمّا ديني : وهو تَعلّم مَا يلزمه علمه إذا لَمْ يُمكنه إلا بالتلاوة أ 
تعليم غَيْرِهِ ما يلزمه أيضا إذا لَمْ يُمكنه إلا بالتلاوة» وَلَمْ يقدر في حالة ذَلِكَ 


عَلَى معلّم غَيْره. وكذا القَرَاءَة لخوف التسياق على راق هن پرا آثماً 
بذَلِكَ. 


ع 


7 


فأما العذر الدتيوى: فاه م ابع ارقم الضرز عن الاس ما جَعَل 
ل عنم في الذين من حرج ية للا يحم كدر ول ية يسفا 
الہ 4 . 

وما العذر الديني : فَإنَهُ إِنَمَا كان مُبيحاً للتلاوة لثلّا تدافع الأځگام» 
ولأنَّ بعض الفرائض آكد من بعض؛ لأنَّ تَعلّم ما يلزمه علمه» وتعليم غَيْره 


)١(‏ سورة البقرةء الآية: ه 


كاله 


۷۸ معارج الآمال ه الجزء الثاني 
و 00252025225 کک ت 


والتيض. 
تنبيه : اعلّم أن جمِيع ما ذكرته في اكام القِرَاءة إِنَمَا تَكون عند 
الْقَرَاءَة 20 
آنا العلاوة والقلب من غر أن هيفاك الان ى 1ف ا 
ليست بقراءة» وَإِنْمَا هی محض تذكر وتكييف. 
قال أبو سعيد: //7ا١١/‏ ولا إِنْمَ في ذَلِكَ؛ لأنّه ليس بكلام» وما لَمْ 
يكن كلاماً فليس بقراءة» وَاللَهُ أعلّم . 
المَسَأَنّة النّانَيَة 
في مرور الجُنب والحَائِِض 
في المسجدء وفي حكمهم النفساء 
وَإِنَّمَا عبّر بالمُرور مّع إمكان التعبير بالدخول لينبّه عَلَى فائدتين : 
إحداهما : المَّنْع من دخول هؤلاء المسجد. 
والثانية: المَنْم من انَّخَاذٍ المَسجد طريقاً للمرور. 
وليس المراد من ذلك الا تراز عن الذي يجب وهو في المتسهد يريد 
الخُرُوج للاغتسالء أنه لا يتحوّل عن مكانه حَنَّى يتمم كما ذكره : ا 
عن بعضهم › بل الصواب ما قيل : e‏ نَيُمم إذا 
0 که ي اليد ل يسم لت فلي 


لجست 
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وفى هذه ١‏ لمَسْألة فروع : 


€ المّرع الأَوّل: في اختلاف الناس في دخول الجُنب المسجد: 

حكى الشيخ عامر فی الات عن الخلماء في دخول الحتب 
التسحد 251 أقرال: 

أحدها: المَنْع مطلقاً . 

والقول الثانى: الإباحة مطلقاً . 

والقول الثالث: المَنْع إلا لعابر فيه لا مقيم. وقِيلَ: له أن يجتازه 

قال القطب: وأجاز بعضهم العبور في المَسجد [قبل] أن يتَيَمّم ولو 
وجد المّاء وقدر عَلََى استعمالهء قال: وليس قويّاً؛ لان التَّيَمُم جينكذ غَيْر 
طهارة» أو إِنَّمَا ورد التَيمُّمِ مع وجود المّاء والقدرة عَلَى استعماله في النفل 
لا في دخول الجنب المُسجد. 

قال اس سعيلة ييه التاق من تعاض فول أعيساينا له لذ تنكل 
العف التسعه لذ لور 70 فإن افع إلى ذلك مارا كان أو 
مقيماً فليتيَمَم وليدخل المّسجد في معاني قولِهم» وإن لَمْ يُمكنه النَيَمُم جاز 
له الاوضول ارت الغبرورة. 


اتج المَانِعُونَ من ذَلِكَ بوجوه: 


أا اهاي #وطهر بِنِىَ لاطايفين والقابمي رڪم 


م 


(1) الشماخي: الإيضاح» ١۷١-۱۷١ /١‏ بتصرف. 
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لشُجُووٍ 4 فَإِنّهُ وإن كَانَتْ الآية في تطهير البيت الحرام ار 
البيوت في التطهير كحكمه لقوله تَعَالَى: لني بوت أن مه أن رقع و ڪر 
فها أسْمُمُ4”" فَهِذِه الآية دَلِيل عَلَى تساوي حكم بيوت الله في الرفع عمّا لا 
يليق بهاء وإن كان بعض البيوت أفضل مِن بعض فزيادة الفضل لبعضها لا 
تسلب البعض الآخر الحكم الثابت له. 

الوجه الثاني: قوله تَعَالَى: -3 تَفَّرَيوَا الصّصلؤة وأشْر سكرئ حى 
موا ما قولوت ولا جَنُمًا إلا عاق سبي حى تيلوا يارا وه وهذا عَلَى تفسير 
الصّلاة بالمَسجد وهو المَرْوِي عن ابن عباس وابن مسعود والحَسّن وإليه 
ذهب الشافعي. وقِيلَ: المُرّاد نفس الصّلّاة ونسب إلى الأكثّر. 

وَيَدُلَُّ عَلَى الأوّل وجوه: 

اانا تقال عا قار لسار وف .لخر lg‏ 
ينصكّان على تفس الصّلاة على سبيل التقيقة» وَإِنَمَا يضحان على 
ا 

الثاني : إذا حمل «السبيل» عَلى الجُنب المُسَافِر يحتاج الكلام إلى 
إضمار في الآية؛ لأنّه إذا كان واجداً للماء لَمْ يج له القرب من الصّلاة 
أصلاً» وإن لم يكن واجذا للماء لم تجن له الصلاة إلا مم ال + دفر 
إلى إضمار هذا الشرط في الآية» وَأمّا عَلَى تفسير الصّلاة بالمَسجد قَلا 
يفتقر الكلام إلى إضمار. 

وثالئها : أن الله تَعَالَى ذكرٌ حكم السفر وعدم المّاءء وجواز النَيَمُّم 
)١(‏ سورة الج الآية: 55. 


(۲( سورة النور» الآية: ma‏ 
(۳) سورة النساءء الآية: .٤۳١‏ 
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بعد هذه؛ /۱۳۹/ فلا يَجُوز حمل هذا عَلى حكم مذكور في آية بعد هذه 
الآية. والذي يؤكّده ما قِيلَ: إن القرَّاءَ كلهم استحبُوا الوقف عند قَُولِه : 
عي تَنْتنُواً. .. 214 ثم يستأنف قوله: «وَإن كم ...4+ لأنّه 
حكم آخر. وَأَمَّا إن فُسّرت الصّلاة بالمَسجد لَمْ يُحتج فيه إلى هذه الأمُور. 

ورجح القول الثاني : بان قوله تَعَالَى: حى لمأ ما لَعُولُونَ . . . * 
يدل عل o‏ , . القعار؟ ر ا لأن 
المسجد ليس فيه قول مَشروع يمنع السكر منه. وَأَمّا الصّلاة ففيها أقوال 
مخصوصة يمنع السكر منها . 

واخبيب: اد القاس آن ا هان ا تدعب لالجد أجل اة 
فما يخلٌ بالصَّلّاة كان كالمّانع من الذهاب إلى المُسجدء فلِهّدًَا ذكر هذا 
الْمَعْنَّى . 

واعلّم أن إطلاق لفظ الصّلاة عَلَى المَسجد مجازء والمَجَاز 
ستعملء وَيَدلٌ على استعماله في هذا المؤضع قيغان: 

أَحَدَهُمَا : وله كان : لومت صَوَِمعٌ وي ا و تار 
س ابن 2 بك 
فا سم أنه كيرا 4 إذ المُرّاد بالصلوات مواضعها. 

والثانى: أن يجعل من باب حذف المضاف» بِمَعْنَى: «لا تقربوا 
مَواضع الصَّلّاة) وحذف المضاف جائز شائع » وَاللَه ألم 

الوجه الثالث: مِن الِاحْيِجَاجٍ قوله تَعَالَى : #إِنّمَا المتركوت تح م 
قا الْمَسيدٌ الک يقد حابي 4 وقرلہ كغاليى: کا 36 


.58 سورة التوبة» الآية:‎ )۲( .5٠ سورة الج الآية:‎ )١( 


e 1۸۲‏ معارج الآمال ه الجزء الثاني 


ري 0 1 دوو ا ا ا 2 
e Eb‏ اي ا 
وتنزيهها عَن الأقذار. وهذه العِلَّهٌ موجودة في هؤلاء كُلّهمء وَاللْهُ أعلّم. 

الوّجه الرّابع: ما روي عن عائشة وب أَنّهَا قالت: «لَمَا رَأى 
رولك ا وجوه رت آم شارعة في الد قال يوا قله 
الت :قن الكسجن : ثم دخل سول الله اة وَلَمْ يَصنّع شيا رَجَاءَ اليل 
لهم رُخصةء فخرج إليهم بعد ذَلِكَ فقال : «وجُهوا هَذِه البيوتَ عَن المَسجدٍ 
َإنّي لا أجل المسجد لحائض ولا جنب" . وقد تَقَدّم حديث أمّ عطية 
قالت : ع أ تخر ج إلى العيدّين والعواتق من الخدورء و ااا 
أن تخل عن مصلى التشلميةاء: والله أعلّم . 

احج من أباح ذَلِكَ للجنب بِقَوْلِهِ 4: «المُومِنُ لا يَنجْسُ عباً وَلَا 
ميتا) . 

قلتٌ: ويلزمهم عَلى هذا الاستّدلال إباحة الدخول للحائض 
والنفساء؛ لاهن مُؤمنات» ولا نعلم أن أحداً قال بهء أَمّا الحَدِيث فلا يذل 
عَلَى إباحة دخول المُسجد؛ لأنَّ المع من دخول المَسجد عبادة كالمَلع من 
الصَّلّاة» فَإِنْهُ وإن كَانَتْ العِلّة تعظيم المَسَاجد عن القاذورات فنفس ذَلِكَ 
التعظيم عبادة . 
)١(‏ سورة التوبة» الآية: .١١‏ 
(؟) رواه أبو داود» عن عائشة بلفظه» كتاب الطهارة» باب في الجنب يدخل المسجد» ر2775 


.٠ ١‏ والترمذي» بلفظ قريب» أبواب الطهارة» باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما 
لا يقرآن القرآن. را .7375/١ 2١‏ 


ذكر الحيض 0 1A۳‏ 
7 ا وااو ا 

سَلَْمْنَا أن المُوْمِنَ عَيْر تجس» فمن أين لكم أن الجنبَ ظاهر الطّهَارة 
التي يُباح بها دخول المَساجد؟ وا أعلّم . 

اختَحّ من أجاز ذلك ار دون المقيم بِقَوْلِهِ تععالى: #ولا جن 
إلا عاق سبيق: ...4 وذلك أنه تعالى نهئ الجدب عن قرب الصلاة 
واستثنى العابرين للسبيل وهم الْمَسَافِرونَ. ففي الآية الرخصة للمسافر دون 
المقيم: 

قلنا: المُرّاد بالاستثناء / /١41‏ أن عابر السبيل له أن يتَيّمّم مع عدم 
المّاء فيدخلها بِعَيّر غسل» وليس المرّاد أن المُسَافِر يَدخل المَسَاجِد وإن 

كك ت د المُقِيم أيضاً [إذا] أعدم المّاء لَه أن يتَيَمّم ويدخل 
المسجد. 

ويُجاب: بِأنَّ الآية وردت عَلَى سبيل التعبير بالأغلب المُعتّادء أو أن 
التَيَمّم في الحضر لعدم المّاء مقيس عَلى التَيمّم في السفر فلا إشكالء وَاللَهُ 
أعلم . 

لل خخا من أجاز العرور فيه للجني:دون التعود نا افر إلى 
الذهن مِن ظاهر قوله تَعَالَى: إلا عاق سيل . . . * فان المَفَهُوم مِن ظاهر 
الآية إجازة ذَلِكَ للعابر دون القاعد. 


والجَوّاب: أن إجازة المرُور فيها منافية للحكمة التي لأجلها منع 


الجنب من المسجد» > نة إِنْمَا منع من ذُلِكَ لأجل تعظيم المَسَاجِد 
واحترامهاء وهذا الخال قاض بمنع الاجتياز بها أيضاًء وَاللَهُ 4 أعلم . 


e ۱۸٤‏ معارج الآمال ه الجزء الثاني 


[© المّرع النَّانِي: في إدخال الحَائِض يدها في المَسجد أو المصلى 

لتتناول منه الحاجة: 

خرّج بعضهم في ذلك الخلاف: وقال: فمعي أن بعضا كرّه لها ذلك 
موي ا ل ل 
حلفت لَّما تدخل بيتاً قأدخلت يدها فيه انها قد دخلته» وينبغي أن د 
ا 

ناقية وی و و ی اد وا قل 

من بدنها . 

وححَّة الجواز: ما يروى عن النَبَِ بي أنه قال لعائشة «تاوليني 
الحَمرَةٌ من اسه فقالت: ني حائض» فقال لها“ سيك لك A‏ 
ِء ملا باس بهاك» وقوله: «فاد پاس بها» أي: فلا باس بالحيضة في 
هذا المي : 
تنك و الشدياك CS‏ 0177 فى بنذ EE‏ 


4 


امسا 


© المّرع الثالث: في مرور عَيّر الجُنب في المٌسجد: 

قال القطب: واختلفوا في عُبور غَيْر الجُنب في المَسجد إجازة 
وفع قال« وت ل اة للات وال 

لول خْحّة المحورين ذا بروى هو حديث عالقة: E‏ 
رَأى رسول الله بي وجوه بيوتِ أصحابه شَارِعَة في المَسجدٍ قال: «وَجهُوا 
هه البيوت عَن المَسجد فَإني لا أجل المُسجد لحائض ولا جُنب»» فظاهر 


ذكر الحيض 3 1A0‏ 
ا وااو ا 


هذا الحَدِيث أَنَّهُ إِنَّمَا أمرهم بي ذلك لتلا يَمِرّ الجُنب والحائْض بالمسجد 
فيفهم منه جواز المرور لغيرهما. 

وحجَّة المَانِِين: ما يروى عنه يلل أنه قال: «خِصَالُ لا يَنْبَغِينَ في 
السك لا يُتَحَذُ طریقاًء ولا يُمَرُ فيه بحم نَبّى» ولال اء 
وسیاتی قوم في آخر الزمان دونه طريقاً CG‏ 
لله فيهم حَاجة وا أعلّم . 
© المّرع الرّابع: في دُخول المُشرك المسجد: وقد اختلف الناس في 


ذلك: 


2 


د قحك أصحاينا ومالك يمتعون مخ كل المساجد: 

- وقال الشافعي : يّمنعون مِن المَسجد الحَرّام خاصّة. 

- وعن أبي حنيفة لا يمنعون من المَسجد الحَرَامء ولا من سائر 
المَسَاجد. 


وفي رواية عن أبي حنيفة: أن المَنْع خاص في عبدة الأوثان وفي 
المسجد الحَرَام؛ فأباح دخول المشرك غير الوثني في المّسجد الحَرَام 
ودخول الوثني في سائر المَسَاجد. 

رقن جا بن غيك :الله اند قال : «لا يقرب المسجد الحَرَام مشر 
اس لا 


58 
3 


قال القطبي: ا عندنا أنه لا يَدعل المشرك عير الكتابي 


ك إل 


ك إ 


)١(‏ روى ابن ماجه شطره الأَوّل عن ابن عمر بلفظ قريب» كتاب المساجد والجماعات» باب 


ما يكره في المساجد» رمةلل ص/7١٠.‏ وروى أحمد معنى شطره الأخير عن ابن مسعود؟ 
كتاب الزهدء رعمت» 17/١‏ . 


e ۱۸٦‏ معارج الآمال ه الجزء الثاني 


/١ 1“ /‏ د المشرك الكتابي المسجد الحَرّام» ولا وي ¿ المساجد» 
رلا مراع الفا والتجالس کی عن ذلك روزن لم يش ضري 

وقال في مَوْضِع آخر: ويمنع المشرك من دخول المُسجد فإن دخله 
ِغَيْر إذن الموحٌّد عُرّر. وقِيل: إن دخله واستقبل القبلة أمسك حى يُسلم 
وهو ضعيف؛ لأنه إكراه عَلى الدين. 

قال: ويَجُوز للإمام» ومن قَام مقامه في الإسلام أن يدخل المشرك 
مسجداً غير المَسجد الحَرَّام لأمر مُهمّ والأولى صَونه عن المُشْرِكء وقد 
اشد ية ثُمَامة بن أئَال وَهُو كافر إلى سَاريةٍ في المسجي». 
والحُجّة لّنا: عَلَى المَنْع من ذَلِكَ قوله تَعَالَى: ما کان لِلْمَتْرِكِنَ أن 
يعمروأ مسجد أله . . .4 إذ قِيلَ: إن المُرّاد بعمارتها دخولها والقعود 
ب والتعبّد فيهاء وقوله قا وإ اللنروت س 31 قروا المتبيد 
الحرام بَعَدَ بعد امهم ا ا 

قال القطب: 0 عن الاقتراب للمسجد الحَرَام مع أن المَرَاد 
النهي عن دخوله مبالغة. 

فلا رقي کم التسود اترام في ریه عن ار کین بام 
المَساجد؛ لأن الجميع بيوت الله» وقد أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. 

وَأيضاً : فإنَّ المَسجد مَوْضِع الِبَادّة فيجب أن يكون مُعظماًء والكافر 
يهينه ولا يعظّمه . 


ليم 


سح ور 


)١(‏ رواه البخاري» عن أبي هريرة بمعناه» كتاب أبواب المساجد» باب الاغتسال إذا أسلم 
ب سرك يكم ر۲٦٤ .155/١‏ ومسلمء مثلهء كتاب الجهاد 
والسیر» باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليهء ر٤٣۱۷» .٠۸١/۳‏ 

(؟) سورة التوبة» الآية: .١9/‏ 

(۳) سورة التوبةء الآية: 58؟. 


ذكر الحيض 3 AV‏ 


افا الكاضر تجسن :ف ال ف ل و 0 0 
وتطهير المَّسَاجد واجب لقوله تَعَالَى : ##آن طَهْرَا بب لاطابفي 4 . 

وأيضاً : الكافرٌ لا يحترز من النجاسات» فدخوله في المَسجد تلويث 

واحتّجٌ الشافعي بمفهوم قوله تَعَالَى: قلا يقرا ألْمَسْسِدَ 
لْكَرَامَ. . . © فإن مفهوم الآية يُبيح /١51/‏ للمشرك دخول ما عدا 
المسجد الحَرَّام وأيضاً فالأصل عدم المع ومنعهم من المَسجد الحَرَّام لِهَذَا 
النصٌ الصريح فوجب أن يبقى في غَيْرهِ عَلَى وفق الأصل . 

قلنا: الآية جارية مَجْرَى الال المَعرُوف عند العرب فَإِنّهُمِ لا 
تغرقوة هن الكشاجد. فى ذلك الوقت إل التسهذ الخرام شذكر المسهد 
الْحَرَام في الآية لغير التقييد. 

شلا فلا تانع من إلحاق سار التسّاجد اسا علي ويها دم 
الختجاجهم بالإباحة الأصليةء وال أعلّم . 

خقة ان ضييةةة ماتورويف :ايسول الك ادن انك كواب 
فى الہ لمسجد وهم کفار»» و ا ل لحتفي فى سّارية من 
سَواري المَسجد الحَرَّام وهو كَافِر). 

قلنا: ذَلِكَ لغرض رآه الرسول كَل وقد قَدَمْنَا جواز ذَلِكَ للإمام 
ونائبه لمصلحة رآهاء وكلامنا في المَّنْع في غَيْر هذا المَوْضِعء وأيضا فإن 
22 سورة البقرة» الآية: NNO‏ 


(۲) رواه عبد الرزاق» عن الحسن وابن جريج بمعناه» كتاب الصلاة» باب المشرك يدخل 
المسجد» ر١57١21‏ ل /61€. 


e ۸۸‏ معارج الآمال ه الجزء الثاني 


ذلك كان قبل نوول قوله تكالى : N A E o‏ 
نّاسخة لهء وال أعلّم . 


51 المّرع الخّامِس: في النوم في المَسجد» وفيه مذاهب: 

التذقي آنه العر خيس ء ولعب الى تعيد نه a E‏ 
البصري وعطاء بن أبي رباح والشافعي . 

المَذْمَب الثاني: الكراهية» ونسب إلى الأوزاعي» وعن ابن 
عباس نه : «لا تتَّخَذوا المّسَاجد مَرفَّداً)» وروي عَنه: (إن كنت فيه 
لصلاة فلا بأس». 

التذقي الناتفه خراز ذلك لاء الذين افد يدون الصا درن 
الرجل الحاضر. ونسب هذا القول لمالك. احمانيو سيل إذا كان 
رجل في سفر وما أشبه فلا بأس. وَأَما أن ينّخذه مَبيتاً ومُقيلاً فلا. قال ابن 
المُنذِر: وبه قال إسحاق بن راهويه. 

قال أبو سد إن كان /١48/‏ عسافرا تحناجا إلى ذلك از ركذا 
إذا دخله لذكر أو صلاة أو لمعنى مِمَّا هُو متّخذ له مباح فيه» واحتاج إلى 
النوم فيه عَلََى وجه الراحة. 


ولى كا خثر ماف وان لامكل كان عدا اا وأنا ن 
سكناً فهو محجور إلا من حاجة. 
حُجَّة المرخصين: كا تروى و سول الله ر كان لذ ي 


5 
ك 


حَداً مِنَ الشَبَاب وغيرهم عَن النوم في المَسجب» . 


= رواه البخاري» عن ابن عمر وأبي هريرة وغيرهما بمعناه» كتاب الصلاة» باب نوم‎ )١( 


ذكر الحيض 0 ١4‏ 
ا وااو ا 


ال ایت ضر «وكنًا في زمن رسول الله ية نام في المّسجدء وتقيل 
فيه وحن شَبَاب لمْ روج وكان أهل الصفة مقيمين فيه ليلا وتّهارأء وكان 
إذا قَدِم على رسول الله ل رهظ م من الفقراء أنزلهم مع أهلِ الصّفّة في 
الاه وكان رارض لحن ينين رت ع روه د ير 
يعوده حَتَّى يبرأ» . 

وقال أبو ذر وُه : «كُنتٌ أخدم رَسول الله ية فإِذًا قرغت مِن خدمته 
SS‏ 

وقبل: إل عمر م طبه كان يَلتفُ في عباءته فينام في رَّاوية المسجد. 
ركان شمان ييل في الممسجد جام لاف . 

وى المكرّهون: فَلَعَلَّهِم يَحتجُون بما يروى عن جابر قال: أتانًا 
رسول الله ية مَرّة ونحن نائمون في المَسجد فحركنا بعسيب كان في يده» 
وقال: «قُومُوا لا تَرقَدُوا في المسجد فَإِنَّمَا بيت المَسَاجِدُ لِمَا بيت لَه . 

وَأَمّا من جوز دَبِكَ للمسافر دون غيره» لي ا 
والحاجة دون غَيُرها؛ فَلَعَلّهم حاولوا القع بين وة /14/ العرخيضص 
وليل التكريه. 

فكملوا ما ورذ من أولّة الترخيص عَلَى حال الضرورة أو السشر» فاد 
الناس كانوا في ضيق معيشة» وضرورة له تكن على اسن قاع اة 
وغيرهم گانوا لا مَنازل لهم فاحتاجوا إلى المَسجد. 
= الرجال في العسجه وها ۴١/١ 8١‏ والعرمدي» عن ابن ضص ييحتاة» كباب 

لصلاة» باب ما جاء في النوم في المسجدء ر١1؟9. .٠۳۸/۲‏ 


»١ههر روى عبد الرزاق شطره الأوّل فى كتاب الصلاة» باب الوضوء فى المسجد»‎ )١( 
۱ 


e 1۹۰‏ معارج الآمال = الجزء الثاني 


راما من وجد غَيْره مسكداً ومحلاً فلا يؤويه إلا للعبادة وأنْوَاع 
الطاعات. كما قال رسول الله 4ل : «قُومُوا لا تَرقُدُوا في المَسجد فَإِنّمَا 
نكت القشاتجة جا لشت لاه را أُعلّم. 


50 المّرع السادس: في النائم إذا أجنب في المَسجد: 

روي عن ريد ب بن أسلم أَنَّهُ قال : كان اواب را كله دون 
وهُم في المسجدا"'' واختلف في النائم إذا أجنبّ: - فقِيلٌ: لا بأس عَلَيهِ 
E‏ دول لا يقعد فى المسجدإلا لضزورة. 

- فمنهم: مَّن يرى عَلْيهِ التَّيَمُم إذا أراد الخُرُوج. - ومنهم: من لا 
يرق عليه ذلك 

وَلَعَلَّ حُجَّة مَن ¿ أوجب عَليه التَيَمُم قياس الخُرُوجٍ منه عَلََى الدخول 
فيه؛ لان الجَمِيع مرور في المسجد. 

وَلْعَلَ مَن لا يرى وُجوب ذَلِكَ يفرّق بين الححالين» فإن الخْرُوج 
مضطر إليه لا مُحالة» ولا ضرورة فى الدخول؛ فافترق الحَالان. 

قُلتُ: وهو الأصحٌُ لِهَذَا المَعْنّىء وما قدّمته آنفاً من أن لبئه ليم 
رمَا حصل منه تلؤّث للمسجد» والأصحٌ أيضاً أنه ليس له أن يرقد أو يقعد 
فى المسجد» وا ب لآأنه سقفي ولة تبه" للج الأقافة فى 
المسحل., 

واعلم أن مَحَلَّ الخلاف في هذا إِنَّمَا هو فيمن أجنب كنام أو فعد في 


)١(‏ لَمْ نجد من خرجه بهذا اللفظ. 


ذكر الحيض 0 ۱۹۱ 
ا وااو 
مکانه» اما إذا تَحوّل من مكانه إلى مَوْضِع آخَر فقد تَحوّل من مكانه فلا 
يلحقه معنى الترخيص المَذْكُورء وال أُعلّم . 
| المّرع السابع: في الأكل في المسجد: 

واعلم أن الداخل في المُسجد: - إِمّا أن يَدخله لنفس الأكل من غَيْر 
ضرورة إلى ذُلِكٌ. ‏ وَِمَّا أن يدخله للأكل مضطراً. - وَإِمَا أن يدخله 
/ 47 لعبادّة وذكر وطاعَة ثُمَّ يُوافق الأكل فيه. 


- فإن دخله لنفس الأكل لا لضرورة فقد دتحله لغير ما بُنِيَ لهك فَإِنَه 
EDE‏ وقد قال كرما تحت السجاحد قا نكت 


درم 


1 


له) . 


- وإن كان دخله لضرورة إلى الأكلء أو دخله لطاعة ثُمَّ وافقّ الأكل 
فهّاهنا يَجُوز له الأكل فيه لما يُروى من حديث عبد الله بن الحارث قال: 
دك نأكل في المسجد عَلَى عهِدٍ رسول الله َة الخبرّ واللحم وهو ينظرٌ 
وَرْبّمَا گل مَعَنا"""2. فَإِن أصابّ المَسجد مِن أكله وُعونّة”" أو ضَرر لَزْمه 
أن يزيل ذَلِكَ عنه . 


وإن کان بأكله يُشْغْل الذاكرينَ فيه لَّمْ يَجِز له أن يشغل الذاكرينَ» ولزمه 
كرك الأكل إلا إذا كان فى رور لأ تكب الا عر ولك آن الذكر أولى 
بالمَسَاجد من الأكل» وإن الضرورة يباح معها ما لا يُباح في الاختيار. 


)١(‏ رواهابن ماجه» بلفظه إلى: قوله «الخبز واللحم»» كتاب الأطعمة» باب الأكل في 
المسجد» ر٣٠٣‏ ص 8/ا. 

(0) وَعَتٌَ وْعَوئّة: لان فصار كالوعث من الوّغغثء وهو كل لين سهل» ووعث الطريق وَعثاًء 
انظر: اللسان» (وعث). 


ول 5:52 لطس د ك 


واعلم أن ظهر المسجد وصرحه في حكم المَسجد يُباح فيهما ما 
يباح في المّسجدء ويّمتنع ما يُمتنع هنالك» وَرْبَّمَا تولد الضرر عَلى 
المّسجد من الصعود عَلَى ظهره فيمنع من ذَلِكَ لِخوف الضرر إِلّا لدفع 
ضرورة أشدّء فَإِنَهُ إن تعارضت الضرورتان وَلَّمْ يُمكن إلا ارتكاب أحدهما 
ارتب أَكَلّهما ضرراً» وَالَهُ أعلّم . 

ولا يجُوز له أن يأكل ما فيه رائحة مؤذية كالثوم والبصل لما روي 
نه ي أَنّهُ قال: «مَن أَكَلَ الثومَ أو البَصَلَ أو الكْرَاتٌ قلا يَقربَنّ مُسجدنًا ؛ 


كك نم و شرق 2 27 ع ايع شرم I‏ : عن وعد أ و 7 
فإن الملائِكة تتأذى مما يتأذى ينه بُو ادم» '. وفي رواية: «مَن أكل ثوما 
أو فجلاً فَليَعمَِلنَاء وَليفْعُد في بيه ولا يُصَلَيَنَّ معنا واف أعلّم . 


0 المّرع الثامِن: في العمل في المّسجد 

اعلم أن العامل في المُسجد: إِمّا أن يَكون منتظراً للصلاة وأَنْوَّاع 
الطاعات» أ لا. 

- فإن كان غيّر منتظر لشَيْء من ذلك منع من العمل فيه؛ لما روي عن 
الي اة أنه قال: «جَنْبُوا الصّنَاعَ مَساجدَكُم)”". 

وروي عن مقافت كاز يخرخ /۱٤۸/‏ من يخيط في المسجد» 
ويّقول: اجَنَّبُوا مَساجِدَكُم صُنَاعَكُم). وقال علي : «دخلت مَرَة المسجد مع 


2, 


عثمان قرأى فيه حَيَاطاًء فأمر بإخراجه؛ فقلت يا أمير المُؤْمِنين: إِنّه يقمٌ 


5 اع 


(۱) رواه مسلم» عن جابر بن عبد الله بلفظ قريب» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب نهي 
من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوهماء ر٤٦٠ .545/١‏ والنسائي» مثله» كتاب 
أبواب الأطعمة» باب البصل» ر77585., 159/5. 

(۲) لَمْ نجد من خرجه بهذا اللفظ. 

(۳) رواه ابن عدي في ضعفاء الرجال» عن عثمان بن عفان بلفظ قريب» ر21741 577/7. 


ذكر الحيض 0 1۹۳ 
ا وااو 


المَسجد أحياناً ويَرشه ويُغلق أَبوّابه؛ فقالَ: يا أبا الْحَسَنْء المَسجد مره 
عن ذَلِكَ). 


- وإن كان مُنتظراً للصلاة وأَنْوَاع الطاعات : 


- فَإِمّا أن يكون العمل الذي يَعمله خفيفاًء أو ثقيلاً . 


2 


فإن كان ثقيلا منع ين العمل لما تمذم من الروايات» وإن كان 
خفيفاً كالسّفَةٍ"''. وفتل الحبل» وخياطة الثوب ققد رخص في ذَلِكَ في 
التسحهد لمن كان مفظرا لاصااة. 

وَلَعَلَّ وجه الرخصة من حيث إن الأعمال الخفيفة لا تُشغل المُصلي› 
ولا َك المسجد. 

- فإن كان العامل لها منتظراً للصلاة وأَنْوَاعَ الطاعات كان جلوسه لِما 
ينتظر من ذَلِكَء لا لأجل تلك الصنعة» وإلى هذا المَعْنَى يشير كلام علي 
لعثمان حينَ قال له في الخيّاط : (إِنَّهِ يَقمّ المّسجد أحياناً ويرشه ويغلق 


أبوابه». وَاللهُ أعلم . 


© المّرع التاسع: في الوّضُوء في المَسجد 
قال ابن المُنذِر في إشرافه : أباح كَل مَّن تَحفظ عنه من علماء الناس 
الوؤضوء في المّسجد. قال: ومِمّن حَفظنا عنهم ذَلِكَ ابن عباس وابن عمر 
ع قا عر ان 22 
وعطاء وطاووس وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وابن جريج 
)١(‏ السّفَّةُ: هي عملية إدخال سعف النخل فيما بينه وربطه بحبال دقيقة لصنع أوعية وأجربة 
وفرش وغيرها. 
(۲) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج البصري» وقد سبق تخريجه. 


اول کي کک يي 


1 3 NP 
وعبد الرحمن السلماني'''» وهو قول عوام أهل العلم.‎ 


قال: وبه نقولء إلا أن يَتَوَضَأْ الرجل في مكان من المَسجد مثله 
يؤذِي الناس بهذا الطهرء فإِنّي أكره ذَلِكَ إلا أن يفحص الحصا عَلَى 
البطحاء» كما كان يفعل عطاء بن أبي رباح وطاووسء فإذا توضّأ رد 
الحصا عَلَّى البطحاءٍ فلا أكره ذَّلِكَ . 


قُلتٌ: وَإِنّمَا أباحوا الؤْضُوء في المسجد؛ لأنّه طاعة. فإذا لَمْ يتحصل 
من المّاء ضرر عَلَى المَسجد أو أحد من عمّاره فلا معنى للمنع منه. وإن 
خصل به الضرر أو الآذى. فيجتع من ذلك والفرر 1149(7/ متحتم في 
المَسَاجِد التي سُطحَت بالصاروج”" والجصٌء وفُرِشّت عَلَيهَا البْسط . 


ولا ضرر في المَساجد المحصوبة إلا إذا كثر ذَّلِكَ وخيف منه سريان 
الثرق» الله أعلم. 


وبالخيلة: فالأمور أربعة: طاعة» ومعصية » ومكروه» ومباح . 


انا الطاعة: فهى الا را فى یاعد كانت ضا أو نل 
EEE‏ من EE E ANSE Ral‏ 


)١(‏ لعله عبيدة بن عمر (أو قيس) السلماني المرادي (ت: ۷۲ ه): تابعي قاض راو للحديث» 
أسلم باليمن أيام فتح مكة» ولم ير النبي ل كان عريف قومه. هاجر إلى المدينة في زمن 
عمر وحضر وقائع كثيرة. انظر: الأعلام» 199/4. 

شف صاروج هاده استحلام فى يكام القاد والحصورة رعيريها لاز الصا ركرك حيو 
وهي خليط من الحصى والطين المجفف يُحرقان في فرن حاص و يُسَمّى المهلبة ثُمّ يدق 
بأسافين خاصة حَنَّى يصير ناعماً. انظر : العبري» حروف عُمانية مضيئة» ص١19»‏ نقلاً من 


عُمان يام زمان للخصيبى. 


1۹0 e 


ذكر الحيض 
ا وااو 


وإقامة الشذوى ا 9 قعل فى انید اخ راما لیت الله تعالى وتوا 
له عن الدماء. 


N N 


مَعصِيّة عَلَى مَعصِية لما فيهًا من انتهاك الحرمتين: حرمة النهي» وحرمة 
المسجد» وعلى قدر الاحترام تزداد الآثام» ففاعلها في المَسجد الحَرَام 
أعظم جُرماً من فاعلها في سائر المُسَّاجد . 

وما المكروه: فَإنَّهُ يزداد بفعله في المَسجد كراهية عَلَّى كراهية» 
وَرْبّمَا أفضى به الال في بعض المواضع إلى التحريم من فعله. 

وَآمّا المباح: فَإِمّا أن يكون فعله مفضياً إلى حالة تمنع صَاجبها من 
دخول المسجد كالجماع» ففعله في المسجد حرام ؛ لان ال مَُمنوع من 
دخول المسجد» فما ظنّك بفاعل أسبّاب الجَنَابَة؟ 

وَأيضاً : فإنَّ الجمّاع حالة تنافي تعظيم المَسجد ففعلها في المَسجد 
حرام اتَمَاقا . 

وَِمَا أن يكون المباح مؤذياً للمسجدء أو لأحد من عُمّاره فيمتنع لما 
فيه من الأذى . 

وَإِمَا أن يكون فيه استخفاف بالمّسجد وتسوية بعَيْره» كالمُرُور فيه 
باللحم» أو انّخَاذِهِ طريقاً أو مَحَلَاَ للصناعات أو نحو ذَلِكَ. فيمتنع لما فيه 
من الاستخفاف بالمسجد. 


ع 


وَإِمّا أن يكون حَالياً ِن هذا كُلّه / /٠٠١‏ فيباح؛ لأنَ 
دليل عَلَى منعه في المسجدء وال أعلّم . 


واااو ع نكت 


5 المّرع العاشر: في إنشادٍ الشعر في المَسجد 

وهو عبارة عن قراءته ورفيعته» يُقال: أنشد الشعر إذا قرأه ورفعة: 

- قإن كانَ الشعرٌ في تفسه هَزلاً أو مَعصِيّة» فَالواجب تنزيه المَسَاجد 

- وإن كان حِكمّة أو مَوعظة أو أمراً مباحاً فلا بأس بإنشاده في 
المسجد؛ لما رُوي عنه ية «أَنَهُ كانَ يرخص في إنشادٍ الشعر الذي فيه رد 
على الكتار» أو حكمة» أو حت على مكارم الأخلاق» ويتهى عتا فيه 
ضدّ ذَلِكَ)”'"2. وروي أنه كان ية يَضع لِحسَّان بن ثابت منبراً في المسجد 
يُنافح عَن رسولٍ الله كَل كمّار فُريش». ودخل عمر وه مَرَّة المَسجدَ 
توضن كتانا لشة هه لكر عله غير le‏ خا لك نقد 
نشدت فيه بين يدي من هُو تحير منك رسول الله ي فتركه عمر. 

وعدا كله يدن على رار اد الشعر فى التسين وقد عردى اة 
المُرّاد بإنشاده قراءته ورفيعته. كَأمّا التغنّى بالشعر في المَسجد فلا يَجُوز 
عندي لوجهين : 

أَحَدَُهُمَا: أن التغتي به رفع الصوت» وقد تُهِينا عن رفع الأصوات في 
التقاعوة E RE E O‏ 
وبَيعَكم» وخصومًاتکم ورفع أَصوَاتِكُم» وَِقامَةَ حُدودِكُم وسل سيوفِكم)”". 
)١(‏ رواه الترمذي» عن أنس وعائشة وغيرهما بمعناه. كتاب الآدب» باب ما جاء في إنشاد 
الشعرء ر۷٤۲۸...»‏ 7/0 1"9. 


(۲) رواه أبو داود» عن عائشة بمعناه» كتاب الآدب» باب ما جاء فى الشعرء ره١0١25 .٠٠٤/٤‏ 
والترمذي» مثله» كتاب الأدب» باب ما جاء في إنشاد الشعرء ر5 27854 178/5. 


(۳) رواه بن ماجه» عن واثلة بن الأسقع مع زيادة» كتاب المساجد والجماعات» باب ما = 


ذكر الحيض 0 1۹۷ 
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وروي عن عمر ذه أنه گان / /١6١‏ يَضرب بالدرّة مَن يراه يَرفع 
صوته في المسجد» ويقول: اترفعون أصواتكم في مسجد رسولٍ الله عدا . 
قال مَالك: وَلَمَّا رَأى عمر ول كثرة لَعَط الناس في المسجد بَنَى 
لهم رَحَبّةَ في نَاحية المسجد تُسَمَّى البطيحَاء» وقال: «مَن أرادَ أن يَلعَطَ أو 
ينشد شعراً ويَرفع صّوته فَليَخْرّجٍ إلى خارج المُسجد في هَّذه الرحبّا. 

والوجه الثاني: أن التغنّى بالشعر مُطرب للنفوس» ومُشغل للسامع» 
وف على العابهك.فى اه وغه خضال كلها اف الخال" الذى 
ا ا ليت العادة بكر اله لذ امات ا 
الأشعارء بل التغنّى بالأشعار نسب ما يكون بالمُلهيات» فهو مناف 
0-0 أمر الله به للمساجد في بوت ين اله أن رع ومُنْحكَرَ فب 
ا E‏ وال أعلّم . 

ل لأحد أن يحت لِجواز التغنّى بالشعر في المّسَاجِد بجواز 
إتشاضة لها كقذم أن الإنشاء قراءة الس ووقبعه» وذلك شيء غير الى 
به قال الشاعر: 
تَعَنَّ بالشعر أمَا كنك قَايِله إن الغناء بهذا الشعر مضمار'”" 

فقد جعل التَّغَنَي بالغ الل به وذَلِكَ شاع معروف» فل" 
سبيل إلى دفعه» وال أعلّم . 
= يكره في المساجد» ر٠هلاء‏ ص/١٠.‏ وعبد الرزاق» عن معاذ بلفظ قريب» كتاب الصلاة» 

باب البيع والقضاء في المسجد وما يجنب المسجد» ر١٣۷٠» .٤٤١/١‏ 


9 سوزة ایر الآيةة ا 
() البيت لحسان بن ثابت فى دیوانه» (تحق: وليد عرفات)» ٤٤١ /١‏ 


۹۸ ع معارج الآمال ه الجزء الثاني 


المَسَأنَة الثالثة 
في مسن الحَائِض والجّنب المصحّف» 
وفي حكمهما النفساء وفيها فروع: 
8 المّرع الأوّل: في من المصحَف نفسه للحائض والجُنب 
اختلف الناس في ذَلِكَ: ‏ فمنهم من كره ذَلِكَ مُطلقاً» وروي هذا 
القول عن ابن عمر. 
- ومنهم من كرهه إلا أن تكون له علّاقة يحمل ينها . 
- وكره مالك أن يحمل المصحف بعلّاقته أو عَلَى وسَّادة فو حر 
طاهر» وقال لا بأس بحمله في التابوت والخرْج والعَرّارة / /١097‏ مَن ليس 
على وضوء . 
- ومنع الشافعي المَحدِث والجنب من مس المصحف» ومنع الجنب 
عن قراءة القَرْآنء وَلَمْ يَمنع المُحُدِث. 
وَالمَذْهَبٍ عتنتاء أن حمل المصخف ومكّه جاتر إلا للحائض 
رالا والشهع» 6ا الت الذي ل ر فا باس قلي بحن 
المصحف ولا حمله ما لَمْ يدخل به الخلاء. 
والحجّة لنا على ذَلِكَ: قوله تعَالى : طلا يمس إلا المطوررة» . 
وروي عن الس 445 أنه گب إِلَى عَمِرُو بن حزم: الا يَمْسَ المصححف مَن 
مو عَلَى ع مه٥‏ . 
)١(‏ رواه مالك في الموطأء عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم بمعناه» كتاب القرآن» باب الأمر 


بالوضوء لمن مس القرآن» ر474» ص175. والطبراني في الكبير» عن ابن عمر بمعناه» 
ITY TTI)‏ 


ذكر الحيض e‏ ۱۹۹ 
ا واا 

فالآية والحديث الان عَلَى منع المسٌ للقرآن إلا لمن كان طاهراًء 
ولا شك أن ابن آدم طاهر إلا إذا كان جنباً أو حائضاً أو تفساء أو مشركاً 


فَالمُحْدِث الذي لَمْ يَتَوَضَّأْ وضوء الصّلّاة طاهرء فهو عَلّی طهر حيث 
نه لَمْ يكن نَجساًء وال أعلّم . 

وَلَعَلَّ المكرّهين: حملوا هذا النهي عَلَى التكريه دون التحريم إذ لا 
تثبت الحرمّة إلا بالدّلِيل المصرّح به. 

والجَوًّاب : أنَّ حقيقة النهي عندنا التحريم» فلا يعد عنه إلا بدَلِيل. 

وَأمّا من أجاز حمله بعلّاقته: فكأنّه نظر إلى أنَّ النهي إِنَّمَا وفع عن 
الميل لا عن العشل» وغاهنا لم يمس. 

كا كم کو کیاد وو و على اما نكا نه بطر الى أن 
الیکا قن النهى عن مه جا هى لاحل تعظيمه واجعرافدة وحمل خلى 
هذا الوصف مُناف لِهَذِهِ الحكمّة. وأجاز حمله في التابوت والخُرج 
والغرارة؛ لان المَحْمُول في شَيْء من هذا لا يقع اسم الحَمْل عَلَيهِ إلا عَلَى 
سيل التبعيّةء. وذلك أن الكفل إا كان للتابوث وتحره لا للمصحف نفسة 

وما الشافعي: ققد احْتّجٌ لَه بعض أصحابه بِأَنَّهُ إِنَمَا أخدَّ ذَّلِكَ من 
صَريح قوله تَعَالَى : ظلَا يم إلا لمرد . قال: ولَعَلّه أخذه / /١6‏ 
من السنّة؛ فإن الي ية كتبّ إلى عَمرو بن حزم: لا يمس القرآن من هُو 
OT E TC CT ET‏ 


Yo‏ اله معارج الآمال ه الجزء الثانى 
وااو ا 
بطهر صفة من الصفات الدّالة عَلَى التعظيم» والمّسٌ بِغَيْر طهور نوع إهانة 
فى ا و و کک أن قا ال فدات الک بالطيير 
في مُقابلة المَس عَلى غَيْر طهرء وترك المّسٌ خروج عن كل واحدة منهما. 
فَكَذَلِكَ الإكرامٌ في مُقابلة الإهانة» وهنالك شَيْء لا إكرام ولا إهانة فنقول : 
إذ عن ل تل الم ل كرد مك ولا نها ورك الس شر 
عَن الضدَّين» ففي المّسٌ عَلى الطهر التعظيمء وفي المَّس عَلى الحدّث 
الإهانة فلا تجوز. قال: وهو مُعنى دقيق يَليق بالشافعي ومن يقرب منه 
بالدرجة. 


والجوّاب: لا نُسلّم أن المُرّاد بالطهر في هذا المَعْنَى الطهر من 
ا اتبيه لطس ون االعتضى و الكناتة بو اناميا 
فغير المطهر هو: المُشرك والحَائْض والنفساء والجُنبء فلا يَيِمّ الاستدلال 
الذي زعمه المُخَالِفء وا أعلّم . 


© المّرع الثانِي: في مسسّ الدراهم التي فيها ذكر الله 

- گره بَعضهم مس الدراهم التي فيها ذكر الله على غَيْر وضوءء 
ونسب هذا القول إلى عطاء والقاسم بن محمد والشعبي. 

- وقال أبو حنيفة: لا بأس أن يحمل الججنب الصرّة التى فيها 
الدراهم فيها السورة من القَرْآن ولا يأخذ في ذَلِكَ غَيْر الصرّة. 

- قال ابن المُنذِر: ور تحص بَعضٌ من كان في عصرنا للجنب 
والْحَائْض في مس المصححف ومسل الدنانير وَالدراهم التي فيها ذكر الله. 


فلك و ا جد لأصحاينا كن مل الدراهم المدقورة ارا ضري 


ذكر الحيض 0 ۲۰١‏ 
ا واو 


ومُقتضى مَذَكَّبهم الجواز؛ لان الذكرٌ للحائض وَالجنب /٠٠١/‏ عندهم 
جائز إلا بالقُرآنء فينبغي أن يَجُوز مس المكتوب فيه ذَلِكٌ . 

وَأيضاً : فإن النهي إِنَّمَا ورد عَن مس المصححف لا عَيْره من الأذكار. 
ْم جد في الأثر ِن جامع أبي مُحَمِّد في مس الدراهم وعَلَيهِ ذكر الله أو 
شَيْء من القَرْآنْء قال: «فرخَص فيه بعض الفقهاء وشدّد فيه آخرون». 

وكأ أبا مُحَمّد يّميل إلى الترخيص في ذَلِكَ لما روي عن عائشة أنه 
قالت: «كُنتٌ ور رأمن وسول الله لقو انا ا وقال.وغسلها 
رَأس النَبِىَ بي وهي حائض ذَلِيل عَلى طهارتهاء وطهارة المّاء الذي في 
يدها؛ لأنَّ حكم اليد حكم سائر البدن إلا مَوْضِعَاً فيه َجاسة قائمة» وإذا 
لَمْ تكن هنالك تجاسة مرئية أو محسوسة لَمْ يجب أن يتغيّر حال الإنسان 
عن حكم حاله التي كان عَلَيهًا . 

ويُجاب: بان المشدّدين لَمْ يُشدّدوا في ذَلِكَ لنجاسّة البدن بل 
يَعترفون بطهارته» والتشديد إِنَّمَا جاء من قِبّل قياس المكتوب في الدراهم 
عَلَى المكتوب في المصاحف. وذَلِكَ: أن المَنْع من مس المصحف للجتب 
والعائض ثايث لتعظيم الثرّان» فكذلك يبعي أن بكرن الم للدراهم 
ا 

وما المكرّمُون: فَلَعَلّهِم نَظروا إلى عظمة أسماء الله تَعَالَى فكرّهوا 
مها فى الدواهم» ول وت عد NS‏ فوا 

وَأَمّا المُرَحَصُونَ: في مس المصحف وغيره ققد تأوّلوا قوله تَعَالَى : 
لا يمس إلا آلْمطَهَرنَ4 وحملوا ذَلِكَ عَلَى الإخبار عن المَلائِكة . 


.».. . سبق تخريجه فى حديث: «كُنْتُ أَغْتَسِلٌ أَنَا ورَسُولُ اللو‎ )١( 


۲ ۴ ۲ 2 معارج الآمال لا الجزء الثاني 


والجَوّاب: لا تُسلَّم أن المُرَاد بذَلِكَ الإخبار» بل نقول إن المُرّاد به 
النهى . 

كنذا لست ايكون قر اللامقداق يبأ المع اكه 
فلا يمسه إلا الطاهر. 

OS‏ مين اتنا نكي شق 
/ هه١/‏ على عير ظهر) صَريح في النهي عن لِك وال أعلم . 

وَأمّا تَرخيص أبي حنيفة: في حمل الجُنب الصرّة التي فيها الدراهم 
شه السورفين الد اافلعله نظو إلى حاجة ااي إلى دلق القدو دوق ا 
عداه» فرتحص لهم في ذَلِكَ للضرورة» ولا شكٌ أن ما فوق الصرّة إذا 
احتيج إليه في حُكم الصرّة» وَاللَهُ أعا 


أعلم . 
المّرع الثالث: في تعليق التعاويذ عَلَى الحَائِض والجُنب 

ذكرٌ أبو مُحَمّد في جَامعه”'' الخلاف في التعاويذ تكون في الرجل 
والمَرْأة نم يجنب الرجل وتجيض المَرْأة. قال: «فَرَخصٌ فيه بعض 
الفقهاء» وشدّد فيه آخرون». 

ذلك والع عيض د هذا الال تة لأله إلى ال اتب 
وَذَلَكَ 201 إذا ها تعلق الفعاوية على لااد الظاس دت الا 
والضيقن لأ يوجبان الحرج على ما كان عباتا له فى أجل الاس لان 
حدوث الخيْض أمر غير اختياري. وكذا الجنابّة في بعضن الأحيان قلا 
معت للتشديد على هذا الخال: 


.۳۷۳ /١ ابن بركة: الجامع»‎ )١( 


ذكر الحيض YY AE‏ 
ا وااو 

انا اوضق IE AT EOE‏ قاد 
المَئْع؛ لأنَّ فيها أسماء الله وآياته» وهي بعض الكتّاب المكنون لا يَمَسُّمُ 
إل المطهررد# . 

فإن قيل : فإن الفرق بين ما إذا حدثت الجَنَابَة أو الحَيْض وهو حامل 
للتعاويذ» وبين ما إذا حملها بعد حدوث الحَيّض أو الجَنَابَة فرق خفئٌ ؛ 

قلنا: له لكر كوذه غا لكو تقول كتيل كن ایی 
اورت ف هه دون الأغرى ل اهمها غير ار اس 
العقرء وش الأخرى ار فاس اليك فالفوق انما كر بيع الك 
أ الخالقة فى كنس اللسعنة : 

وبقي هنا بّحث وهو أن يقال: إذا رفع الإثم عن حامل التعاويذ إذا 
طرأ عَلَيهِ الجَنَابَة أو الحَيْض» هل له أن يستمرّ /٠٠١/‏ عَلَى ذَلِكَ الحَمًا 
المتضحوات بالعقو فى أزّل الأمر» ويكوق عفرا عم ما دام على :ذلك 
الحَالء أم لا؟ 


زالقوات لس له الاتعتار على Aa EAN E‏ 
اختياري» ونحن إِنَّمَا قلنا: يرفع الإنّم عَنه في تلك الحَالة لكون أمره 
ضَرورياً لا اختيارياً» وال اعا 


علّم. 


ا 


€“ 3 معارج الآمال ه الجزء الثاني 
اللَمَيقَا نه الرامحة 
في وطء الحَائض 

وهو حرام بنصٌ الككاب والسُنّةَ وإجماع جمِيع الأمّة. 

اما الكتابُ: فقوله تَعَالَى : # وستوئك عي الْمَحيض فل هو أف اعارا 

را ال ا رو أن البهود والتجوس كاثوا الغو فى 
التباعد عَن المَرْأة حال حيضهاء والنصارى كانوا يُجامعونهنَ ولا يبالون 
بِالحَيْضء وأن أهل الجاهلية كانوا إذا حاضت المَّرْأة لَّمْ يُؤاكلوها وَّلَّمْ 
يُشاربوهاء وَلَّمْ يُجالسوها عَلَى فراش» وَلَمْ يُساكنوها في بيت كفعل اليهود 
والمجوس . 

قَلَمّا تزلت هذه الآية: أخذ المُسلِمُون بظاهر الآية فأخرجُوهنٌ مِن 
بيوتهين + فقال تاس من الأعراب : ١يا‏ رسول اله البرة شنديد» «والقيات 
قليلة» فإن آثرناهنّ بالثياب هّلك سائر أهل البيت» وإن استأثرناها ملكت 
الحيّض». فقال عليه الصلاة والسّلام: نّم ا أن روا مَجَامَعتَهُنَّ 
إا حِضنّ» وَلَْمْ آمُركُم بإِخرَاجهنَ مِنَ البيوت گفعل الأعاجم*' فَلَمّا 
شمع البهنوه ذلك قالوا+ اغذا الرجل ربد أن لا يدع قينا ين أمرنا إلا 
تحالفنا فيه». ثُمّ جاء عبّاد بن بشر وأسيد بن حضير إلى رسول الله كه 
فأخبراه بِذَلِكُء وقالا: يا رسول الله» أفلا نتكحهُنّ في المَحِيض؟ فتَغْيّرَ 


ع عون 
r,‏ ال 7 


وجه رَسول الله ية حَنَّى ظَئَنًا أنه عضب عَلَيِهمَاء فَقامَا» فجاءته هَديّة من 


)١(‏ لَمْ نجد من خرجه بهذا اللفظ. 


ذكر الحيض 
2 ا وااو 


بن ُأرسل الت / /١51‏ كله إِلَّيهما قسقاهُما فَعَلمنا أَنَّهُ لَمْ يُغضب عَلَيهِما. 

وفي رواية : نكاما وى أعرات! العدينة قالواء ايارسل الفده E‏ 
شديدء والثياب قليلة» فإن آثرناهن هلك سائر أهل البيت» وإن استأثرنا بها 
هلكت الحْيّض» فقال با : (إِنْمَا ا أن تك لوا خا إذا حف 
ولم تُوْمَرُوا بإخراجهنّ م مِن البيوتِ كَفِعلٍ الأعاجم»» وقرأ عَليهم الآيةء 
يشير إلى أن تفسيرها عزل مُجامعتهن. 

وكَانَتْ النصارى - والعياذ باللّه ‏ تُجامع نساءها ولا تبالي بِالْحَيْض» 
قأمر الله المُؤْمِنِين بالاقتصادٍ اختياراً لهم بين إفراط اليهود والمجوس» 
وتفريط النصارى فكان أمرهم بين ذَلِكَ قواماً . 
وعن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: ١مَن‏ أَنَى حائضاً في فَرجهَاء أو 
في دُبُرِهَاء أو كاهناً ققد گفر ِمَا أَنِلَ عَلَى محم“ . قال القطب: أي 
كُفر نفاقٍ وَلّمْ يُرد الشرك» وشبّهِ نفاقه بشرك مَن أنكر ما أنزل الله. وروي 
عنه کل : من جَامَع امرَأَتَهُ وَهِيَ في حَيضها قد رَكبّ دنا | 

قال القطب: قال الداوودي”": روي أن رسول الله ية قال: «اتقُوا 
النّمَاءَ في المَجيض فَإِنَ الجَذامَ يَكُونْ يِن أولادٍ المجيض"”*» قَال: ولفظه 


2 
ع 
مرأة 


)١(‏ رواه الترمذي» عن أبي هريرة» كتاب أبواب الطهارة» باب ما جاء في كراهية إتيان 
الحا رها 317/5 والسائن» لد كاب اراب الملافية .ب باب تاريل قرول 
الله فا ر کک ر4۱۷ ۳/۱ 

(۲) لَمْ نجد من خرجه بهذا اللفظء وانظر تخريج مثله في حديث: العن فاعله». 

(۳) لعله محمد بن على بن أحمد شمس الدين الداوودي المالكى (ت: 155ه): محدث فقيه 
من مصر. أخذ عن السيوطي» وتوفي بالقاهرة. له: طبقات المفسرين» وذيل طبقات 
الشافعية للسبكي... انظر: الأعلامء 5/ ۲۹۱. 


2 معارج الآمال لا الجزء الثاني 


عند صَاحِبٍ الوضع''' ‏ رَحِمَهُ الله تَعَالى ‏ من وطئ امرأتّه وَهِي حَائْض 
54 ن N‏ لل اا جذام 38 0 إل E‏ 


حکا 


o ES 
: ال إِسُماعِيل في قواعده" وعبارته في مَمنوعات الحَيْض‎ 


«الكايس الوطء قي الق تم اران الله وهي حرم بإجماغ من الان 


50 1 0 )€( 5 مي و ا س 
وَالفخر الرازي في تفسيره الكبير وعبارته «اتفق المسلمون عَلى 


جرمة الجمّاع في زمن الحَيُض»). والملقّب /٠١۸/‏ بشيخ الإسلام 
اللي وعبارته افَإِنَّه محرم بالإجماع». بل صرّح بعضهم أنه كبيرة . 

ت ل 7 : رت SI me WD E‏ 
ومِمّن صرح به القطب في هميانه'' '» وابن حجر في رواجره" ونقل ذلك 
عن القافى والحامل *: 


00 
(۲) 


0 
22 
2) 


00) 
(V۷) 
(A) 


لجناوني : الوضع» ص15. 

رواه الطبراني في الأوسطء عن أبي هريرة بلفظه» ر٤٠۳‏ 4/4. وابن حبان في 
لمجروحين» عن أبي هريرة بلفظ قريب» ترجمة عمرو بن محمد بن الأعشم» ر؟237 
۷/۲ 

نظر أقوال الجيطالي في : قواعد الإسلام .٠٠١ /١‏ 

لرازي: التفسير الكبير» مج 5/ .۷١‏ 

صالح بن عمر بن رسلان البلقیني (۷۹۱ - 878ه): محدث فقيه مجتهد قاض شافعي. تفقه 
بأخيه عبد الرحمن بالقاهرة وناب عنه في الحكم. تصدر الفتوى والقضاء. له: ديوان 
خطب» الغيث الجاري على صحيح البخاري» وتتمة التدريب» والتذكرة... انظر: 
لأعلام» ۳/ 195. 

طفيش : هميان الزاد إلى دار المعادء ۳/ .5١9‏ 

بن حجر: الزواجر» /١‏ ۲۱۷. 

لحسين بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل المحاملي الضبي» أبو عبد الله البغدادي (770 
- ٠لالاه):‏ فقيه ورع قاض محدث» ولي قضاء الكوفة وفارس ستين سنة. له: أجزاء 
لمحامليات» وأمالي المحاملي. انظر: الأعلام» ۲/ 774. 


ذكر الحيض 7 
ا وااو 


واستدلٌ القطب على أنه كبيرة بِقَوْلِهِ ل : «مَن جَامَعَ امرأَةُ وَهِي في 
ا فلن رک ذنيا عَظيماً) . 


e‏ ابن حجر عَلى ذلك بحديث أبي هريرة عن رسول الله عي 
ف ا 
بما ا 


قال الصلاح العلائي” : «إن الوطءَ في الحَيّْض جاء في بعض 
الأحاديث: الْعِنَ قَاعِله»” وَلَمْ آ ا ن لے ا ا ان خد 
الهيثمي: لكن جرى جماعة عَلَى ما مر من أنه كبيرة» لكن النووي نقله في 
الروضة والمجموع عن الشافعي»» انتھهئ . 


وبالجُملّة: فلم يُقع خلاف من أحد من المُسْلِمِينَ في تَحريم الوطء 
في الحَيّض» بل كلهم مطبّقون عَلى تحريمه من موافق ومُخَالِف فهو حرام 
بالكتاب والسّنَّةَ والإجماع . 


تلام نما جهو الأثر مو ]ةا كان للق الط فى 
الحَيْضٍ متعمّداً ولاية مّع المُسْلِمِينَ استتابوه من ذَلِكَ فإن تاب كان عَلَى 
ولأيعه»وإة ل ينب © تكن لدولاية مالسل ولا يعجل عَلَيه في 


2000 خليل بن كيْكلدي بن عبد الله العلائي الدمشقى» أبو سعيد» صلاح الدين 7 
0١‏ ه): محدث فقيه شافعي بحاث» ولد وتعلم في دمشق ورحل طويلاً ثم أقام في 
والوشي المعلمء والقيماتك القدسية. .. انظر: الأعلام» ۲/ .۳١١‏ 

09 لَمْ تجده بلفظ اللعن؛ ِنَم هو بلفظ الكفر أو البراءة؛ منه ما رواه الترمذي عن أبي هريرة» 
كتاب أبواب الطهارة» باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض» ره7١» .157/١‏ والنسائي» 
كتاب أبواب الملاعبة.. . » باب تأويل قول الله ښاوگ عر کک ر4۱۷ ۳/۱ 
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البراءة؛ لأنَّ المُسْلِمِينَ قد اختلفوا في الحَيْض. قال: إلا أن لَمْ نعلم أن 
أحداً من المُسْلِمِينَ أحلّ وطء النَّسَاء في الحَيْض. وقد قال من قال من 
الفقهاء: إِنّه حرام مفرّق. وقال بعضهم: لا حل ولا تحرم. فمن مُنالك 
رقع الوقوف عن هذا الذي وطء في الحَيْض متعمّداً وَلَمْ يتب . انتهى . 

وهو كلام ينقض بعضه بعضاً؛ لأَنَّهِ قد صرح بألّه لا يعلم أن أحداً 
من المَسْلِمِينَ أجاز الوطء في الحَيْضء وقد حكى الخلاف قبل ذَلِكَ الوطء 
في الخد وهر ا 

وَإِنَّمَا اختلفوا في فساد الموطأة في الحَيْضء فَهَاهُنا مسألتان اشتبهتا 
عَلَّى هذا القائل فجعلهما مَسألة واحدة: 

إحداهُما : الوطء في الحَيْضٍ وهو المجمع عَلى تحريمه. 

الثانية : فساد المُوطأة في الحَيْض هو المُختلف فيه وثبوت الخلاف 
فى إحدى العا ۷ کے شبية فى العتالة اا بار 
متلا زمتين . 

بيان دَّلِكَ: أن اختلافهم في فساد المُوطأة في الحَيْض لا يثبت حكم 
الوقوف عن الواطئ في الحَيّْض إذا لَمْ يتب من ذَلِكَء بل هو مستوجب 
للبراءة بنفس الوطء المحرّم إجماعاً. فإن تاب وَلَمْ يترك زوجته تَمَسُّكاً 
رهن قال" للا يتميدها غليت اجاكنا ليرا مم ة لاد قن اعة بترن 
من أقوال المُسْلِمِينَ وإن عُمل بِعَيْره. . ما لَمْ يحكم عليه الحاكم بتركهاء 
فحينئذ يجب عَلَّيهِ الترك إجماعاً إذا كان الحَاكم مِمَّن يثبت حكمه إجماعاً 
وذَّلِكَ؛ٍ لان طاعة هذا الحاكم واجبة إجماعاً. وحكمه يصيّر المُختلف فيه 


في حكم المُجتمع عَلَيد وال أعلّم . 
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ا وااو ا 


وفي هذه المسألة فروع : 


© المّرع الأوّل: في الاستمتاع بالحايِض فيما عدا الفرج 

اق الناسنُ عَلَى حل الاستمتاع بها بما فوق السرّة ودون الركبة. 

واختلفوا في جواز الاستمتاع بما دون السّرَّة وفوق الركبة : 

- فذهبّ أصحابنا وبعض قومنا: إلى جواز الاستمتاع بها فيما عدا 
الفرج . 

- ومنع أبو حنيفة وأبو يوسف ذَلِكَ فيما بين الركبة والسّرَّة وأباحاه 
ی عر دت 

والخكّة نداء ظاهر قوله تعالى : ا ا0 ى الج .€ 
عَلَى تفسير المّحيض بِمَوْضِع الحَيْض؛ لأنّها حينئذ إِنَمَا تذل عَلَى تحريم 
الجمّاع فقطء فلا تذل على تحريم ما عدا الجماع» بل على قول من يجعل 
مفهوم اللقب حبَّةء تكون هذه الآية دَلِيلاً عنده عَلََى تحليل ما عدا 

وتّحن: لا نَحتجٌ به بل نقول: إن ما عدا الجمّاع حلال للأَولّة الدَالّة 
عَلَى إباحة الاستمتاع بالزوجة فلا يحرم من ذَلِكَ إلا ما ورد في تحريمه 
لیل . 

وايشا + تقد +55 رر أن عاتضة سكلى: جاتحا الرجسن من 
امرأته إذا كَانَتْ حائضاً؟ فقالت: كل شَيْء ما خلا الفرج. 

وقد سألها ابن عمر: هل يُباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ قالت: 
نعم» تشد إزارها عَلََى أسفلها يباشرها إن شاء» ويروى أن أسفلها 
الفرج فقط . 
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وعنها وتا : «كَانَتٌ إِحْدَانًا إِذَا كَانَتْ حائْضاً وَأَرَاد رَسُولُ الله جي أن 
يُباشرها أمرها أن تكّرر في فور حيضها تم يباشرها*» وأيّكم يَملك إربه 
كما كان رسول الله ككل يَملك إربه؟. وفي رواية: «كُنت أغتسل آنا 
ورّسول الله بيه ِن إناءِ وَاحِد وَكلانا جُنب» وكان يَأْمْرِنِي فأتّرر فَيُباشِرنِي 
وأنا حَائض»» وفور الشَيْء: ول والازية (سکون الات العضو› 
و(بفتجها): الحاجة. 

واحْتّحٌ أبو حنيفة بما روى زيد بن أسلم أن رجلاً سأل الي ل : ما 
يحل لِي من امرأتي وهي حائض؟ قال الِتَشُدّ إزارَهَا عَلَيهًَا ثُمّ ضَّأنْكَ 
بأعلاهًا)””" . وذَلِكَ أنه فهم من الحَدِيث تحريم مَوْضِع ل وهو من 
السّرّة إلى الركبة . 

والجُوًاب: لا تُسِلّم أن ذَلِكَ يَدُلُ عَلى تحريم مَوْضِع الإزار بل غاية 
ما فيه الأمر بالشدٌ عَلى الفرج حذار من وقوع المحذورء فهو نظير ما مرّ 
من حديث عائشة» وا أَعلّم . 


9 المرع النَّانِي: في حكم المُوطأة في الحَيّض عمداً 
اعلم أَنّهُم اجام مواقق واف على أن اا في الحيض 


لك رواه البخاري» عن عائشة بلفظه» كتاب الحيض› باب مباشرة الحائض› ر 0/١ ۳*٣‏ 4. 
ورواه أبو داود بمعناه عن ميمونة بنت الحارث» کتاب النكاح» باب في إتيان الحائض 
ومباشرتهاء رلا5١2”5 .۲١۱/۲‏ 

(۲( رواه مالك» عن زيد بلفظه. كتاب الطهارة» باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض» 
ر؟١١.‏ ص۹٤.‏ والبخاري في الآدب المفرد» عن عائشة بمعناه» باب الجار السوءء 
ر۲*۸» E‏ 
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واختلفوا فى فساد زوجته عليه : 


- فذهب جُمهُور قومنا وأبو نوح من أصحابنا إلى: أ 
امرأته. وهو عاص . 

- وقال بعض أصحابنا : إن وَطِئ في الحَيِْض تاب واستغفرَ وإن عاد 
تاب» وإن عاد تاب» وإن عاد في الرابعة حرمت عَلَيهِ؛ لان هذا مُعانْد 
تَأحرّى أن تحرم عَلَيه. ويُوجد في الأثر: أن ضماماً كانَ / /٠١١‏ يرخص 
في المَرّةَ الواحدة» أي: لا يُفسدها عَلَيه إلا إذا اعتاد ذَلِكَ . 

دوكاة أبو عبد اللهة ترق القراق أي من أوّل رة قال أبنو 
الحَوَارِي: تحن نقول بقول من يفرّق بينهما. قال مُحَمَّد بن الحَسَن : 
حرمت عَلَِيه ونحن تأخذ بِهّذًا . 

- قال بعضهم: وهو قول سليمان بن عثمان والمُرّاد بالتحريم تحريم 
الأبد. قال في القواعد: وهو مَذْهَّب العُمانيين. 

- وقال جابر بن زيد: لا أحَدَّلّها ولا أحرمها وأحبٌُ إلى أن يُفارقهاء 
وبه قال أبو عبيدة» والوقوف مَذْهَبٍ الربيع ومّحبوب» وأخذ به موسى بن 
علي وغيره من فقهاء المُسْلِمِينَ» ونسبه مُحَمَّد بن جعفر”"' إلى أَكْثّر الفقهاء 
وأصحاينا . 

قال أبو ف وله اخ ها عليه تله مد لخاود ا 
وأحبٌُ إِلَىَ فراقها دُمّ لا يَعود إليها أبدا وإن تكحت زوجاً عَيْره ثم طلقهاء 
أو مات عنها نا أضات اء 


.404 /5 انظر: ابن جعفر: الجامع»‎ )١( 


١ ۲‏ ۲ 2 معارج الآمال لا الجزء الثانى 
ول 22::: . - لطس ئ د 


قال الشيخ قاعرة وکت اوتف ی کل ای ا على ساد 
المنهيٌ عنه أم ل؟ 

- قال بعضهم: يَدَلُ. وقال آخرون: لا يَدَل. 

تلت رمعت ا5 القافليق مادعا عليه دلوا اله ضا 
لفسادٍ ما نهي عَنه. ومن قال بعدم إفسادها لَمْ ير النهي مُقتضياً لِذلِكَ. 

وكَذَلِكَ الواقفون فَإِنّهُم لَمْ يروا النهي مقتضياً للفسادء وَإِنَّمَا تَوقّفوا 
عن القول بالحل لشبهة عرضت لَهمء أو لمعنى آخرء وَاللهُ أَعلّم . 

انج القائلون بالفرقة بِقَوْلِهِ تَعَالَى: فاعرلا أله في الْمَحِيِضَ ولا 
فوشن حى يَظهَرْنَ . . . 4 . 

ويما ورد من الأحاديث في تحريم الوطء في المجيض› وبالقياس 
عَلَى المزنيّ بها فَإِنْهَا لا تَحل لمن زى بها أبداء وكَذْلِكَ الحائض . 

وجه الاستدلال بالآية والأحاديث المَرْوية: أنَّ الوطء في الحَيْضِ قد 
نهنا عنه بالكتّاب والسُنّة ولا ينهى الشارع عن شَيْء إلا وهو قبيح فاسدء 
فالمُوطأة في الحَيْض قبيحة فاسدة لِذَلِكَه والفاسد والقبيح الشرعيان لا 
کان بحلا لذ فرعا 
/ 1 تحريمها على من زتى يها» وما ذلك إلا للوتى بها والرتى فعل 
مُحرّم» وكَذَلِكَ الوطء في الحَيْض فانّحدت العِلّة ووجب حمل الخَائض 
على الْمَرْنِيَ بها في القضيّة . 


والجَوّاب عن الاسّدلال الأوّل: أن النصوص في تَحريم الوطء في 
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الحَيْض لا تَدُلُ عَلَى تحريم المُوطأة فيه» وغاية ما فيها أن الوطء في 
الحَيْض حرام فيعصي فاعله» والمُوطَأة مسكوت عنها في هذه النصوص . 
وقد أحلّها في الجملّة ليل آخر وهو قوله تَعَالَى : 5ک ما اب کم 
لتق" وقوله: ييل ا 1 الاو ارت إل ويم 
وقوله: نْمَا أَسْتَمتَعَمُ بو من فاون أجووهن 74" فهي عَلى ذَلِكَ 
التحليل حَتّى يقوم وليل يعارضه أو يرجح عَلَيه. ولا نُسِلّم أن النهي عن 
الشَّىْء يذل عَلَى فساده وقبحه شرعاً ولقن سلا فهى تاغدة وقم في 
صتها النزاع بين العُلَمَاء وحل الزوجة حال الطهر ليس فيه نزاع أصلاً . 


والجَوّاب عَلّى الاستّدلال الثاني بالقياس المَذْكُور: هو أنا لا تُسلّم 
الحاد العلة فيه بين الصورتين» بل تجزم بالفرق بينهماء فقول إن الرتى 
اللا ا CI‏ ا ا 
الا ا ا و EEE EE‏ 
ولا شَيْء من هذه الأحكام موجود في الوطء : في الحَيْض» فتحريم المَرْنِيَ 
بها من بعض الأخكام التي حص بها الزتى ولم توجد في الوطء بالحَيْضِ» 
والمخصص له بِذَلِكَ هو النصوص الدَالة عَلََى تَحريمها أبداً فكما أن 
النضودن الا اا على تريب الجلد والرجم على الرئن لا تشاول الوطء فى 
الحَيْض كَذَلِكَ النصوص الدَالّة عَلى تَحريم المَرْنِيَ بها أبداً لا تتناول 
المُوطأة في الحَيْض فبقيت المُوطأة عَلّى حالها / /١77‏ الأول من حكم 


.” سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.١8ا/ (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 
6 .سورة السات الآنة‎ @( 
۲ سورة الإسراءء الآية:‎ )٤( 
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التحليل» وهذه الحُبَّة هي حُبجََة المحللين لها مع ما يروون من السنّة على 


وما الواقفون: فَإِنَّهُم إِنَّمَا أشكل عَلَيهم المَقَام بتعارض الالء وَاللُ 


587 المّرع الثَّائِث: في كَمَارَّة الوطء في الحيّض عَلَى رأي من لا يرى 
التفرقة 

اختلفوا : 

- فمنهم من أوجب عَلَيهِ ا 


- ومنهم من لَمْ يوجبها عَلَيهٍ. ونسب القول بعدم وجوبها إلى عطاء 
والنخعي وابن مليكة والشعبي ومكحول والزهري وأبي الزناد”'' وربيعة 
وحَمّاد بن أبي سليمان وأيوب السختياني ومالك وليث بن سعد وسفيان 
التوري والشافعي والتعمان ويعقوب» فَإن ابن المُدزر حكى عن هؤلاء أنه 
الوا a a‏ 


عمو 


قال ابن المنذر: روينا عن ا E‏ أ قال : في الذ لي ني امراته 


)١(‏ عبد الله بن ذكوان القرشي المدني» أبو الزناد ٦٥(‏ -١7١ه):‏ عالم محدث فقيه شاعر» 
وفد عَلَى هنشام بحساب ديوان المدينة. انظر: الأعلام 4805/4 -485. 

(؟) رواه أبو داود» عن ابن عباس بلفظه. كتاب الطهارة» باب في إتيان الحائض» ر754» 
0١‏ . والنسائي» مثله» كتاب الطهارة» باب ما يجب على من أتى حليلته في حال 
٠ FIV AG tle‏ 
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قال ابو شيل لا مَعنى يدل عَلَى الصدقة بقليل ولا كثير فيمن وطئ 
امرأته في الحَيْض» فلو ثبتت الصدقة عَلَى من أتى رَّوجته حائضاً بِمَعْنَى 
الوطء المحرّم والمَحجُور فالزئى أشد» تيلزم فيه أكثّر الصدقة عند التوبة. 
قال: ولا تعلم أن أحداً أوجبّ عَلّى الزاني صدقة وليس عَلَيهِ إلا توبة. 

ا القاكلون بوجوب الكنارة فتن ا ابش ا 

- قال أبو نوح مِن قدماء أصحابنا: إن طَاوَّعته يتصدّق كُلّ واحد 
منهم بدينار» وإن أكرهها وغلبها بِغَيِّر وفق منها ولا طاوعته /١554/‏ 
فليتصدّق هو بدينار وليس عَلَيهًا شَىْءء وإن أصابها بِغَيْر علم منه وكتمت 
عَليهِ ذَلِكَ كليس ڪَليهِ هو شَيْء وتتصدّق هي بدينار. 

- وقال بعضهم : يُجِزَئٌ عنهما دينار واحد يتصدّقان به بينهما . 

- وقال بعضهم: إذا كان ذَلِكَ في الدم فكل واحد منهما يَتَصدَّق 
بديئار» وإن كان فى الصَّفْرَة فنصف ویار عَلَى كَل وَاحد منهماء وإن كان 
في الطهر قبل أن تغتسل فليتقرّبان إلى الله بشَىْء من صدقة أو صيام . 

- وحكي عن بشير في أعرابي لم يعلم حرمة المجيض عَلى الرْجَالء 
وأتى امرأته مَرَّةَ أو مرتين» ثمّ علم بِذَلِكٌ أَنّهُ كان يَرى رخصته في وقعة 


موكان أبن کیا ترم واا بتع ت ولا يرن ایر 
بالديئار. 


-1#1#17#*41000000 وااو ا ا 


وروي عن ابن عباس أنه قال : يَتَصدَّق بيار او تف ويتان..قال 
ابن المَنذِر: وبه قال أحمد. 

- وقِيلَ: إن كان وطؤه في إقبال الدم يَتَصدَّق بدِيئار» وإن كان في 
إدباره فبنصف ديئار» ونسب هذا القول إلى الشافعي في جديد قوليه . 

قال مُحَشّي الإيضاح: وَإِنَّمَا اختلف الخال في الإقبال والإدبار؛ 
لاله في أُوّله كان قريب عهد بالجمّاع» فلا يعذر بخلاف آخره فخمّف عنه. 
قال: ولا دَلِيل عَلَْيهِ. 

- وقال إسحاق: إن كان الدم عَبيطاً قَدِيئَاره وإن كان وَطِئها وقد 
ظهرت من الحَيْض ولم تغسل فنصف ديئار. 

- وقال سعيد بن جبير عَلَيهِ عتق رقبة . 

وقال الحَسّن البصري: [عَلَيه] مَا عَلَى الذي يقع عَلَى امرأته في 
ا 

والحاصل: أن اختلاف القائلين بالكمّارَة راجع إلى قولين: 

أحدها: أن الكَمَارَة مُعْلّة» وهي عتق رقبة عند ابن جبير» وكَمَّارَة 
الواطئ في رمضان عند الحَسّن. 

وثانيهمًا : ef EE‏ هي ديتار أو نصف 
ديگار» عَلَى اختلاف منهم في الخال الذي يجب فيه الدّيئَار ونصف 
الدّيتار. [و]هل الدّيئار في أَوّل الدم ونصفه في آخره؟ أو الدَّيئَار في زمن 


الدم ونصفه بعل انقطاعه؟ 


.٠٠٠/١ أبو ستة: حاشية الإيضاح»‎ )١( 


ذكر الحيض 3 1۷ 
ا وااو 


َأمّا القائلون: بِالكمّارَة المُعَلَصّة مُكأنّهم قاسوا الوطءَ في الحَيْض 
عَلّى الوطء في نهار رمضان. فَقد أمر رسول الله بيا الأعرابي الذي وَاقع 
أهله في رمضان أن يُعتق . 

وم القائلون: بالدّيتار أو نصف الدّيئار فتعلّقُوا بما برد في حديث 
ابن عباس ذه : أن النَّبِىَ بي قال في رَجل جامع امرأته وهي حَايْض : 
(إنّه إن كان الدَّمُ تمبيطأ فَليَتَصدّق e‏ وان كان فيه صُفْرَّة قَنصف 
دِيئَار)”'". وفي رواية عن ابن عباس مرفوعاً : «مَن أنَى امرّأنّه وهي حائض 
فَلِيَتَصدّق بدِيئار أو صف دِيئَار""'» قال مُحَشَّي الإيضاح وهو حديث 


7 ات 


ضعيف» فالصواب ألا كَثَارَة وَاللهُ أعلّم . 

© المّرع الرّابع: في وطء الحَائِض بعد انقطاع دمها قبل الاغتسال 
قال الشيخ عَامر: اختلف الناس فيه. وقال في مَوْضِع آخر: والوطء 

في الطهر قبل الغسل غَيْر مُتَّمَّق عَلى عصيانه. قال: وهذا شَيْء يَسوغ فيه 

الاختلاف . 


وقال الفخر مِن قومنا: أجمع أَكْثّْر فقهاء الأمصار عَلى تَحرِيم الوطء 
فى هذه الحالة. 


قلتٌ: وهر قول جور ااا ومالك والأوزاعي والشافعي 


والثوري. 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير بمعناه» ره .405/١١ 017١‏ والدارقطني» مثله» كتاب النكاح» 
باب المهن ر٦۷۰ .٠۷١/۳‏ 

(۲) أخرجه الرافعي : التدوين في أخبار قزوين» عن ابن عباس بلفظه» (فصل) مُحَمَّد بن علي بن 
عمر المعسلي» .5590/١‏ وقد تقدم بمعناه في حديث: (إن كان الدَّمُ عَبيطاً فَليَتَصدّق 


بدينار). 


1۸ ۲ 2 معارج الآمال لا الجزء الثانى 


ونقل أبو مُحَمّد قولاً في الأثر: عن بعض أصحابنا بإجازة الوطء 
قبل الاغتسال. قال: وهو كالشاذ من قولهم. قال: وهذا القول عندي 
أنظر؛ لأنَّ مَجيء الحَيْض هو الذي أزال الحَُكم الأول عنهاء وكَذَلِكَ 
ارتفاع ا إلى ما كَانَتْ عَلَيهِ؛ إذ الْحَيْضِ اسم وجب لرفع 
الظهَارَة قارتفاعه يوجب زوال اسّمِه وردّها إلى ما گانَتْ عَلَيه. 


و 


قلت : وهذا تعلق بنفس الاسمء والأخكام نما تعلق عَلَى المّعَاني لا 
قلى الأسناء 1557م . وحكم التي لم تغتسل من حيضها بعد الطهر لاحق 
بالحائض ؛ لأنها في معناها في كثير من الأحكام كمنع التلاوة والصّلَاة 
ل ل ا ل ا 
لأنّه مُمتنع للِحَيْض» لا د اوتشعيث 
ار مهفا اد وليف شي غ ولا دَلِيل عَلَى ارتفاع بعضها دون 
بعض» وال أعلّم . 

ونقل عن أبي حنيفة: أنْهَا إن رأت الطهر دون عشرة أَيّام لم يقربها 
روجهاء وإن رأته لعشرة أيّام جاز أن يقربّها قبل الاغتسال. 

رال لیر آنا قر تال + 47 56 ا € فيه 
تعلبق الإثبان على التطهير بكلمة: (إذا) وكلمة إ3 للشرط فى اللغة؛ 
والمُعلّقَ عَلَى الشرط معدوم عند عدم الشرطء فوس از توق الاتيات ع 
عدم التَظهّر . 

وَأيضاً : فإنَّ التطهير إِنّمَا يُطْلّق عَلَى ما يكون من فعل المُكلّفين لا عَلَى 
ما يكون من فعل غَيْرهم» فلا يَصِحْ الإتيان حى يجتمع الطهر والتَّظْهّر . 


ذكر الحيض 2 ۲۹ 
ا وااو ا 
وحجّة من لَمْ يّر الإتيان في دَلِكَ الال حراماً شيئان : 


عر عورم 


. طهر‎ E ذا لا تكاو كا أن تكوة‎ ES 

فإن تكن حائضا لمْ تؤمر بالصّلاة» وَلْمْ يكن لزوجها وطؤها. وإن 
كَانَتْ ظاهِراً مَأمُورة بالصَّلّاة» إذ الضّلّاة لا يؤمر بها إلا من كان طاهراً 
فلزوجها غشياتها. 

ا EE FF O a e‏ لاله هد 
الطَهَارَة بمَعْنَى زوال الدم» وحَملوا عَلَّى ذَلِكَ قوله تَعَالَى: قدا 
فوت د #وقالوا: اليس هن عادة الغرت أن يقولوًا:: لآ تحط فلاا فرعا 
حى يدخل الدار» دخل المُسجد فأعطه درهماً . بل إِنْمَا يقولون: فإذا دل 
الدار فأعطه درمّماً؛ لأنَّ الجُملَة الثانية مُؤكدة لمفهوم الجملّة الأولى. 

قالواة وين تاذل ترام قا بعك لضي على ١‏ 2 الهاع وقول 
#فَإِدًا طهر عَلى أنه العُسل بالمّاءء فهو بِمَنزلّة من قال: لا تعط فلاناً 
درهما شى ينكل الدان فإذا/ ۷ دعل المسجد فأعطه رهما » وذلك 
غَيْر مَفهوم في كلام العرب. إلا أن يقدّر في الآية محذوف» ويكون تقدير 
الكلام: «ولَا تقربوهنّ حى يطهرن ويتطهّرنء فَإِذًا تَطظهرْنَ فَأَتُوهُنَ) 
والحذف مجازء وحمل الكلام عَلَى ظاهره عَلَى الحقيقة أولى من مله 
ع 

والجَوّاب عن الأوّل: أن نقول إِنَّهَا طاهر غَيْر متطهّرء والوطء إِنَّمَا 
أبيح بعد وجود شيئين الطهر والتَظهّر لا الطهر وحدهء وكَذَلِكَ الصّلاة إِنَّمَا 
أبيحت بَعد الطهر والتَّظهّرء وَلَمْ تبح قبله» وكونها مَأَمُورة بالصَّلّاة حتماً لا 


۲۲ 7 معارج الآمال ه الجزء الثاني 


يت علب قل ا الوطء قبل الاغتسال. 


شكناء ا نُسَمَّى ظاهراً فلا نسلم أن تسميتها بِذَلِكَ تبيح لها 

الأخكام الممنوعة للحائض» بل لا يبيح ذَلِكَ إل الطهر والتَّطهّرء رال 
عو 

والجَوّاب عن الثاني من وجهين : 

أَحَدُهُمًا ؛ لا لسلم أن حمل الكلام على عدم العقدي..والأضمان أوان 
مطلقاًء بل تقول إن ذَلِكَ حيث لَمْ يكن مُحتاجاً إلى التقدير؛ فَأَمّا إذا كان 
الكلام لا يُستقيم إلا بالتقدير فلا بدّ من تقدير ما يستقيم به الكلام» وَذُلِك 
موجود في كثير من الآيات والأحاديث واللغة العربية» فلا معنى لاطراحه 
أصلاً . 

لا يقال إن الكلام مستقيم بدون ذَلِكَ القدر المحذوف» وذَلِكَ أن 
تحمل التَهُر عَلَى معنى الطهر فيحل الإتيان بعد الطهر ولو لَمْ تَتََهّر؛ِ لان 
E‏ العام لسن :لكر وان لأ ايكون ا ركيب 
المُكلّف 5 إلغائه إسقاط لفائدة الآية من غَيْر ضرورة إلى ذَلِكَء وحمل 
القرْآن عَلَى تكثير الفوائد أولى من حَمله عَلَى تقليلها . 

والجَوّاب الثاني: أن قراءة التخفيف في قوله تَعَالَى: 
كنذا تنك 191 سباق لے مع راا أذ 
بهرت بالتخفيف عبارة عن انقطاع الدم» وبالتثقيلَ عبارة عن التَّظمُر 
بالمّاء» والجَمُع بين الأمرين مُمكن. وإذا أمكن البجَمْع فلا معنى لاظراح 


إحدى القراءتين؛ لأنَّه إسقاط لِلدَلِيلٍ بغَيْر معارض» فوجب بقاء دلالة الآية 


ذكر الحيض 
ا وااو 


على وجروب الأنرين؛ فيجب أن لا تننهي هذه الحرمة إلا عند حصول 
الأمرين» وال أعلّم. 

[و]احجّة أبي حنيفة قوله تَعَالَى: ولا َفربوَهْنَ حن يَطهُرْنَ . ..4 ودَلِكَ 
أنه تعَالَى نَهى عن قربانِهنَ» وجعل غَاية ذلك النهي أن طيَتَهرد4 بِمَعْنَى 
ينقطع حيضهنٌ» وإذا كان انقطاع الحَيْض غاية لهذا النهي وجب ألا يبقى 
هذا النهي عند انقطاع الحَيِّْض. وهذه الحبّة هي خجّة الأوّلين بعينها . 

وأعبت عا ,آله لو اتعصر على قر کی يظهرة لكان نا کرت 
اب 

أمّا لَمّا ضمّ إليه قوله : إا لرن صار المجموع هو الغاية؛ 
وذَلِكَ لمنزلة أن يقول الرجل : لا تكلم فلاناً حَبّى يدخل الدارء فإذا طابت 
نتمم بعل ن و ا تعب أن يساق إباسة ی 

قُلتُ: والأولى في الجَرّاب أن يقال: و ال دالّة 
عَلَى ذَلِكَء لا تذل عَلَى التحديد الذي حدّده أبو حنيفة بأَنّها إن رأت الطهر 
دون عَشرة أَيّام لَمْ يقربها زوجها وإن رأته لعشرة أيّام جاز أن يقربّها قبل 
الاغسال. فمن ابن له هذا التحديد؟ فإن الحم فيما إذا رأثت الطهر قبل 
ال داك عنها ا ر وال أعلّم . 
]© المَّرع الحَاِس: في حكم المُوصَّأة بعد الطهر من الحَيّض وقبل 

التََطَهّر 

اختلف علماؤنا في فسادها عَلَيه: 

ها فتك أب عا سكم النوظاءفن الف وقد تَقَدَم أن 


اع 


وااو ا 


مَذْمَبه في ذَلِكَ الوقوف. وقِيلَ: سأل المثئّى بن معروف”'' أبا عبيدة عن 
ذَلِكَءَ /١597/‏ فقال: هو أهون من الحَيّض قليلاً؛ فأخبره أنه صَاحِب 
اللقن. قال ما کت جا آن فعا ال ها حك الريك فال ا 
أن تتركهاء فطلقها المثى . 

- وقال a‏ لا تستوى من تطيرها ركوة ماع ومن لا تطهّرها 
دجلة) . 


وقال أب ال كان محمد بن محبوب يقول: من وطئ امرأته 
وقد طهرت من الحَيْض قبل أن تغتسل كمن وطئها والدم يسيل. 

قلتٌ: وبه قال أبو الحَوّاري وأبو إبراهيم» واا واي 
الحَسّن» وصرّح أبو الحَوَارِي وأبو إبراهيم بفسادها عَلَيه. 


قال أبو إبراهيم: وكَذَلِكَ الجارية مثلها إذا وطئها سيّدها قبل أن 
تغسل من حيضها حرم عَلِيهِ وطؤهاء ولا تحرم عَلِيهِ خدمتها. 


قال الشيخ عامر: والنظر يوجب عندي أن لا حرم عَلَيهِ إذا وطئها 
قبل أن تغتسل» ولا يكون حكمها كحكم الحََائْض بعدما طهرت؛ لأنّها 
يطهّرها صاع من المّاءء والحائض لا تطهر ولو اغتسلت في البحر. 
والواطئ في الدم مرتكب لنهي الله تَعَالى بالإجماع» والواطئ في الطهر 
قبل أن تغتسل اختلف الناس فيه . 
)١(‏ المثنى بن المعرف (ق5ه): عالم فقيه من حملة العلم عن أبي عبيدة إلى مصر. رغب أبو 
عبيدة في إيفاده مع الربيع إلى موسم الحج فأبى بقوله: «ما كنت لأفعل» أخرج مع الربيع 


والربيع غاية في سنه وفضله ومعرفته» فما أشير عليكم أن تبعثوا غلاماً حدثا». انظر: 
الراشدي» .772١‏ الشماخي» 0١‏ . معجم أعلام إِبَاضِية المشرق (ن. ث). 


ذكر الحيض YY ae‏ 
اك ل كم___بيييبلما)) | ررب ل.لللللللمك 
ويوجد خن أنى عبد الله محمد بخ مضو في اعرأة حاضك 3 
انقطع عنها الدم وتركت الغسل والصّلاة» واحتاج زوجهًا إلى وطئها 
فوطئها؟ قال: لا أراه كمن وطئ في الحَيْضء ولا تفسد عَلَِيهِ وقد انقطع 
الحَيْض إذا عدت وقت صلاة وهى طاهر منه. 


قال أبو الحَوّاري: تفسد عَلية إذا وطتها بعد الطهر قبل الاغتسال» 


فحاصل الأقوال فى المَسْأَلَة أربعة : 

إحداها : الوقوف» وهو 5 اس عبيلة . 

ثانيها: التحريم وهو ظاهر كلام مُحَمَّد بن مَحبوبٍ ومُحَمَّد بن 
الحَسّن» وبه جزم أبو الحَوَارِي وأبو إبراهيم. 

ثالثها : عدم الفساد / /٠۷١‏ عَلَيهِ وهو الذي يشير إليه قول القائل : 
«لا تستوي من تُطهّرها ركوة ماء ومن لا تُطهّرها دجلة»» وإليه يَميل كلام 

ورابعها: أنَهَا إذا مر عَلَيِهَا وقت صلاة وَلْمْ تغتسل فوطتها بعد ذَلِكَ 
فلا تفسد عَلَيهِ» بِخْلّافٍ ما إذا واقعها قبل ذَلِكَ. وهو القول الذي حكاه 
أبو المؤثر عن مُحَمَّد بن مَحبوب في الرواية الثانية. 

كَأَمّا الواقفون عن فسادها والقائلون بفسادها فقد جَعلوها في حُكم 
المُوطأًة فى الحَيْضٍ الجاري» وقد تَقَدَّم حجج القول بِذَلِكَ. 

رَأمّا القائلون بعدم فسادها فَإِنَّهُم رأوها دون المُوطأة في الحَيْضِ 


2 من قال بعدم فسادها إذا وطئها بعد مضي وقت الصّلاة و 
تغتسل فحجّته من وجهين : 


خا لذ لو كان چ ا كان برها قاط 


مان ذلك انها لر تحت ۷ سمل عد القن امان الطويل اله 
عَلَى القول بالحجر أن لا يأتيها في ذَلِكَ الزمان كُلَّهء فيلزم عَلَيهِ أن يكون 
ظلمها مسقطاً لِحقّه؛ وَالِحَقّ لا يُسقط بظلم الظالم» ولا حُبَة لمبطل في 
باطله عَلَى مُحقٌ . 

والوجه الثاني: ما قالوه إِنَّ مطلّقها يدركها في العدَّة ولّو ظهرت ما 
لم تغتسل» أو تترك الغسل حَسَّى ينقضي وقت صلاة. 

قال أبو سعيد: ولا أعلم في هذا اختلافاًء قال: وإذا ثبت معنى 
الاتقَاق أَنّهَا تَخرج من حال الحَيْض وحال العدَّة بتركها للغسل حى ينقضي 
وقت صلاة» ولا تبطل بِذَلِكَ اكام الرجعة والنكاح المثبت للمواريث 
والصدقات» أشبه أن تخرج يذلاك من حال الحيض الذي يفسد الوطء فيه 
على قول من يفسد بهء وَاللهُ لله أعلّم . 


المّرع السادس: في صفة التَّطَّمّر الذي تخرج به المَوّأة من أَحَكَام 
الحَيّض ويباح به وطؤهاء ويحكم لها وعَلَّيهَا بثبوت /١171/التَطَهُّر‏ 
اعلم أَنّهُم ا إذا طهرت من رر ل“ 
جمیع جسدها بالمّاء الطافر المطور آنا تكون ذلك ظاهرة متطهرة . 


واختلفوا من وراء ذلك في أمُور: 


Yo se ذكر الحيض‎ 


@ الأمر الأوّل: إذا غسلت بعض جسدها دون بعض: 

فقيل: إذا غسلت الحَائِض فَرجها ورأسها فقد خرجت من حدٌّ 
الحَيْضِء ولو لَمْ تغسل البدن كُلَه ولا تجوز لها الصلاة حَنَّى تغسل البدن 
كُلَّه. ولو أَنّهَا غسلت البدن كله وَلمْ تغسل الفرج والرأس فهي في حدٌ 
الحَيْض بعد. ولو عسلت فرجها وبدتها كله وَلمْ تغسل رأسها فهي عَلَى 
حيضهاء ومن وطئع زوجته عَلّى هذا الخال فقد وطئ حائضاً. 

وقال أبو عبد الله : في امرأة اغتسلت من الحََيْض ن أفاضت المّاء 
على رأسها ولم تغرك ثم جامعها زوجها قال: عَلَيِهَا إعادة الغسل» وليس 
تحرم عَلَى زوجها . 

ويوجد أَنَّهُ إذا وطئها قبل أن تغسل فرجها فهو كمن وطئ امرأة لَمْ 
تغتسل من حيضهاء وقد تَقَدَّم ما في ذَلِكَ من الخلاف . 

وفي الأثر: في المَرْأة الحَائْض إذا طهرت من الحَيْض فاغتسلت وَلَمْ 
تولج يدها في الفرج» وَلَّمْ تغسل وهي ثيْب تقدر عَلى إيلاج يدها في 
الفرج» أَنَّهَا جهلت غسل النجاسة من والِج الفرج حيث تؤمر بالغسل» 
وتؤمر أن تغسل مَوْضِع الدم» ولا تبالغ في مَوْضع الولد فتضر به. فإن 
al‏ لعفن E NE‏ وكد يك 
الصيام نرجو لها تَمّامه. 

وإن كَانَتْ تعلم يقيناً أن الدم باق في الفرج وأصبحت صائمة في 
لِك اليوم» فتبدل ذَلِكَ اليوم الذي تعلم أَنّهَا صامته وَلَّمْ تغسل الدم من 
0-6 
وما إذا غسلت فرجها ومعها أَنّهّا قد طهرت من الدم / /١١١‏ 


۲٦‏ 3 معارج الآمال ه الجزء الثاني 
وال ع ا ي 
تبالغ فيه كما تؤمر بِذَّلِكَء فنرجو أَنَّهَا لا بدل عَلَيهَا في صيامها حَتَّى تعلم 
انها صلّت والدم كامن في فرجها لَمْ تغسله. 

ونقل الشيخ عامر عن الأثر: في امرأة كَانَتْ في رمضان فُحاضت 
فرأت الطهر بليل» وتبيّن لها ذَلِكَ فأخذت في الغسل وَلَمْ تفرغ منه حَتّى 
أن تأكل في ذَلِكَ اليوم أم لا؟ قال: لا يُستَحبٌ لَّها الأكل» وإن أكلت فلا 
أرى عَلَيهَا بأساً.ء وهي مثل التي رأت الطهر في يوم فاغتسلت لا يسح 
لها الأكل وإن أكلت فلا بأس. 

وفي الأثر: وإذا جاوزت الحَائِض ثَلَانّة أَيّام وأرادت أن تسافر أو 
تنتقل عن المّاءء فَإِنْهَا تغسل جسدها إلا الاستنجاء فَإِنْهَا لا تستنجي وتقعد 

علد ااا ا ا ااا ا دوا 
ذلك التَظَهّر : 

- فقال الشافعى وأكتر الفقهاء: هو الاغتسال. 

- وقال بعضهم : هو غسل المَوْضِع . 

وقال عطاء وطاوس: هو أن تغسل المَوْضِع ونَتَوَضَأ. فجملة 
الأقوال أربعة: 

احنحاة كول اا وهو ا عات رايا وت يا خا 
وطؤهاء ولا يجوز بما دون ذَلِكَ إلا عَلَى قول شاذِ لبعضهم في وطء التي 


YY 


ذكر الحيض 2 
ا وااو ا 


طهرت من حيضها قبل الاغتسال» وقد تَقَدَّم ذَلِكَ. وَأمّا الصّلّاة والصيام 
فلا يَصحََان إلا بغسل جَمِيع الجَسَّدء وكذا القول فى الطواف/ /١1‏ 
والاعتكاف. 

ثانيها: قول الشافعي وأَكْثّر الفقهاء من قومناء وهو: منع الوطء إلا 

ثالثها : قول بعضهم : إن التطهر هو غسل المَوْضِع 

رابعها: قول عطاء وطاوس» وهو: أن تغسل المَوْضِع وتَتَوَضَّأ. 

اما الثالث والرابع من هذه الأقوال فلا أعرف لَهما حُسََة إلا أن 
يكوة اسا غل ا1200 5 قاد وطفيا» أو اسا على التب إذا اراد 
أن ينام أو يأكل . 
انه : ووی کن رسول اله عله أنه إذَا أراد أن يّنام أو يأكل وهو جنب 
غم كةو وما وضُوءَهُ للصلاة ثي يَقول: الي ل 
جِيمَّةٌ الكَافِرٍ والتعمتم ری وَالججتب إلا أن كو و 
والاستّدلال بِهّذِهِ الرواية ظاهر عَلى قول عطاء وطاوس . 

راا على القول القالية» ي جه أن كمسل لوالاو اب 
فيجتزون بغسل المَوْضِع. وصورة القياس أن النوم والأكل من الأفعال 
المباحة للرجل قبل حدوث الجَدَابَة؛ فلا حدثت عليه الجتابَة أمر بخسل 
الفرج والوؤضوء. 
)١(‏ رواه أبو داود» عن عمار بلفظه» كتاب الترجل» باب في الخلوق للرجال» ر١8١5»‏ 

٤‏ . والبيهقي» بلفظ قريب» كتاب جماع أبوب الإحرام والتلبية» باب النهي عن 

التزعفر للرجل ولو لم يرد إحراماًء ر٩٥۸۷»‏ 85/0. 


e ۲۸‏ معارج الآمال ه الجزء الثاني 


. : TF 


وكَذَلِكَ الوطء كان مباحاً في المَرَأة قبل الحَيْض فَلَمّا حدث الحَبْض 
حرّم» فلما زال ارتفع المانع من الوطء وبقي المَنْع لأجل حكم الحَيْضء 
فإذا غسلت المؤضع وترصات صارت كالجتب الذي أبيح له الثوم 
والأكل. 


والجَوّاب: أن قياسها عَلَى المُستَحَاضَة لا يَصِحُ؛ لأنَّ المُستَخَاضَة 
في حكم الطاهر لِصِحََةٍ الصَّلّاة والصيام منها إجماعاًء والحائض لا يصح 
SS 0‏ السك الس 
قبل غسل الفرج: والوضوع وط ل ل 
e‏ رال لعش ب لا واجب» والتَّطهّر من 
الحيْض واجب لا م س مستحَت فقط » وإذا الف الشكمان فك القياس :+ 


وأا صخا بنا” e‏ ال و ا 


يعشل ال ران وال ما يوجدعن آي الخواوى د تقذ اه ع 
اصع لِذَلِكَ: بان أبا موسى الالعرى ضام ا بحسن 
أنه رجل طلّق زوجته ٿم راودها وهي تخل واا أو ترجيا» ولعليا'قد 
روعت الخ :فى زايا ااا رها 2 رقع ذلك إلى عر بن 
الخطاب َه فأنكر عَلَّيهِ. ويبحث فيه بان إنكار عمر يحتمل أن يكون 
لوجود الشبهة بدخولها في الاغتسال» وكانوا يتركون سبعين بَاباً من 
الحلال مَخافة الوقوع في الحَرَام . 


وَأ يضاً: فإن ذَلِكَ راک م مد ضيه » وقد ختلف في مَذمَّب 
الصحابى: فقيل: هو خخة لاحتمال أن يكون شاع عرفه عن 


ذكر الحيض ae‏ ۲۲۹ 


ا واو ا 


رسول الله ية . وقِيل: هو كغيره من الأقوال؛ وعلى هذا فلا يستقيم 
الا جاج إلا عَلَى القول الأوّل. 

ا ا و ا ےو رق 
المعتدّة لا تفوت زوجها حَنَّى تفرغ من الاغتسال من الحَيْضة الثالثة. قال : 
وقيل : إذا شرعت في الاغتسال فغسلت رأسها فقد فاتت الزوج»ء وعلى 
هذا فلا يستقيم الِاحْتِجَاجٍ بما تَقَدَّم عن عمر. 

افا ن ناس ا غل قرت او ا تمكن أن 
يقال إن بينهما فرقاً» وذَّلِكَ أن عدّة المستَحَاضة ثلاثة أقراء» وبانقطاع القرء 
الغالث خرجت من العدّة فاتت المطلّق» والوطء لا يَصِحٌ إلا بعد التََظهُّر 
رل تغالى : و قلكزة كأقفرك. ...> . 

سَلنْكاء فرؤاية عافكة ريا أن رسول أف ا كله فال + الر جل 
احق بامرَأتِه مَا لّمْ تَغْتَسِل مِنَ الحَيْضَةٍ الثَالِنَّها'' ظاهرٌ في أن المُرَّاد ما لَمْ 
تفرغ منهاء وإن حَمله بعضهم عَلَى الشروع في الغسل» فإن مله عَلَى ذَلِكَ 
مُخَالِف للظاهر فيحتاج إلى دليلء واه أعلّم . 

وما القائلون: إن التَّطهُر هو الاغتسال فَحُجَتُهُم من وجهين : 

الأوّك: أن ظاهر قوله: لذا َهَرَنَ. . .4 حكم عَائد إلى ذات 
المَرْأة فوجب أن يحصل هذا التَظهّر في بدنها كله إلا في بعض من أبعاض 
بديها . 

220 رواه الربيع › عن عائشة بلفظه. كتاب الطلاق والخلع والنفقة» باب في الحيض» ر0 


.١ 5/7‏ وابن أبى شيبة» موقوفاً بمعناه عن عمر وابن مسعودء كتاب الطلاق» باب من 
قال هو أحق برجعتها.... ر۹٩۱۸۸۸‏ 17*/5. 


5 ۲۳ 2 معارج الآمال لا الجزء الثاني 


الثاني: أن حمله على التَطهُر الذي يَحْتَص الحَبْض بوجوبه أولى من 
التَطهّر الذي يثبت في الاستخاضة كثبوته في الحَيّض» فهذا يوجب أن 
الماد به الاغتسال» وَاللهُ أعلّم . 


© الأمر الثاني: في حكمها إذا اغتسلت بماء تجس أو مستعمل 
[إذا اغتسلت بماء تجس] : 
يُوجد عن أبى عبد الله: فى امرأة طهرت من الحَيْْض فاغتسلت بماء 
نجس ثم جامعها زوجها؟ قال: هي حائض عَلمت بالمّاء أنه نجس أو لم 
وال که و عات الا جي اركاذ حا ال طاهر ناد 
- قال أبو علي الحَسّن بن أحمد: حى تعلم هي بنجاسة المّاء ويعلم 
هو ايشا ؛ فحينئذ تفسد عَلَيه ؛ لأنّ الفساد إِنَّمَا يقع عَلَيهِ فيها بتعمُدِه هو لا 


وان إن اغتسلت بماء مستعمل : 


- فقد قِيلَ: إن المّاء المُستَعمّل لا يُجزئ للغسل والوْضوءء وإن 
غسلت به ثُمّ وطئها زوجها لَمْ حرم عَلَهِ. 

- قال محمد بن عبد السَّلّام: إذا وطئها وهو عالِم بِذَّلِكَ حرمت عَلَيه 
امرآته» لأ الحرمة تقع بالتعمد والقصد من الزوج» وهي لم يعبت لها 
غسل بِذَلِكَ. قال: وإن كَانَتْ هي عالمة بِذَلِكَ وَلَمْ يعلم هو وَلَمْ تُعْلِمْه 
هي» فقد يخرجٍ عندي عَلَّى معنى قول أصحابنا أَنّهَا آيْمة؟ لأنّها أمكنته من 


ذكر الحيض ® ۲۳۱ 
مَحجور عَلَيهًَا. ويعجبني أن تفتدي منه بما عَلَيهِ لها إن /١7/‏ قبل ذَلِكَ 
منهاء وإن لَمْ يقبل لَمْ يكن عَلَيهِ القبول حكماًء ويسعه أن يُمسك زوجته. 
ويسعها هي منه ما يسعه منها وإن لَّمْ يفسدها؛ لأنَّ الفساد إِنَّمَا يقع بوطئه 
هو متَعمّداً في الوقت المَحجور عَليه» وفعلها ليس كفعله عندي. 

وإذا كانا عَلِما جَمِيعاً ونسيا حين الجمّاع فلا فساد عَلَيهِ في زوجته. 

- فإن أقرَّت المَرْأة انها طهرت من حيضهاء وادّعت أَنَّهَا اغتسلت في 
ماء نجس . 


- 
أن 


قال أبو عبد الله: أَمّا قبل الوطء فمعي أَنَّهًا تُصدّق إذا اغتسلت 
ِمَعْنَى جهالة أو غَيْرهاء وَأَمّا بعد الوطء فمعي أَنَّهُ ليس عَلَيِه تصديقهاء إل 
أن يبين له أن ذَلِكَ من طريق يَصِحّ معهء أو يصدقها ذلك إليه. 

وو يس رو سي التول ادها ابن اا بونكي 
س ما القول بِأَنّها لا تفسد 
ڪَليه بِشََْء من ذَلِكَ فلا ت تتمشَّى عَليهِ هذه الفروع كما هو واضح. 

ويه الغول ا علي ]ذا اا وناء ج ار متتل ع 
حكمها إذا اغتسلت بِذَّلِكَ في حكم التي لَمْ تغتسل قط؛ لأنَّ التَظهّر بالمَاء 
النجس لا يَصِمّء والمّاء المُستَعمّل غَيْر مطهّر لغيره فلا يُجزئ به 
الاغتسال: 

وَأَمّا من يَشترط علمها بنجاسة المّاء فَإِنَهُ يَجعل جهلها به في حكم 
الخطأء ووطء الخطأ لا تفسد به الزوجة. 

وكَذَلِكَ من يُشترط عِلمه هو أيضاًء فإن الفساد لا يكون إلا مع تعمّد 


يي عن 


١ يا‎ 

وَأمّا من لَمْ يُحرّمها بالوطء بعد الاغتسال بالمّاء المُسبتَعمّل مَع قوله 

باه لا ُجزئ لله ل؟ فهو مَبْن عَلّى قول من لا يفسدها بالوطء قبل 
الاغتسال» وَاللُ أعلّم . 


© الأمر الثالث: في وطئها بعد التَّيَمُم 

- قال الربيع : إذا حاضت المَرْأة في السفر ثُمّ طهرت وَلَمْ يكن معها 
ماء قلعم بالضعيد» وآحبٌ إلينا أن لا يقربها زوجها إلا أن يَخَاف 
لكالا العتق قياض ا أن عا كنيز دی 


وسال أبو ضفر ایا أبوب واكل بق أيوب رمه الله تعتالى + عن 
الحَائْض إذا طهرت في السفر أيغشاها زوجها وَلَمْ تغسل وقد تَيَمَّمت؟ 

- قال محمد بن الحَسّن: فإن جامعها بعد أن طهرت من حيضها قبل 
أن تتَيّمّم بالصعيد فسدت عَلَيه» وهو كمن وطئ حائضاً. وهذا القول مَبْنِيْ 
عَلَى القول بفسادها بالوطء قبل الاغتسال. 

وفي الأثر: عن حائض طهرت ثمٌّ عرضت لها علة قبل أن تغسل فلم 
تقدن على العسل» أو حافت أن رادغ عا شن الفسل E‏ هدا 
يُختلف في جواز وطتها : 


- فقال من قال: يجوز له أن يطأها. 


ذكر الحيض YY ae‏ 
لك ا بيييبل و 

- وقال من قال: لا يجوز له ذلك خی تطهرء إلا أن يَخاف عَلَى 
نفسه العنت. 

قِيِلَ له: فإن خاف عَلَيِهًَا هى العنت دون نفسه» هل يجوز له وطؤهاء 
على قول من لآ يجيو له الوط إل أن يشاف المت على تنسه؟ فال 
يعجبنى أن يشبه معناها فعا (والعنت: الإثم مِن الشهوة التي يتولد منها 
النظر والتطلع» والنيّة إلى المآثم وتحو ذَلِكَ) . 

وحبّة المَانِعِين: ظاهر قوله تَعَالَى: ولا قروم حي هر كا 
ee‏ لل 4 الاي 

فإن ظاهره يقتضي إباحة الإتيان بعد التَّظهُّرء والتَّظهُر إِنّمَا يكون 
بالمّاء الطاهر المظهر . 

قال الشيخ عامر: وهذا القول يذل عَلَى أن صَاحِبه لا يقول بالقياس . 

وما المُجَوّرُونَ لوطئها بعد الَيّمُم فَإِنَهُم قاسوا التَطَهُر والحَيْض عَلَى 
التَظَهّر من الجتابة . 

ل ل أَيتَيَمُم؟ قال : 
«التَيّمُم طَهُورُ /٠۷۸/‏ المْسْلِم ولو إلى عَشْرٍ سِنِينَ ا 

وروي أن رجلاً سال رسول الله َل فقال: إنا نغيب عن المّاء 
ومعنا الأهلون. فقال: اعد كاف ما لم تجد المَاءَ ووا ا 
)۱( رواه أبو داود» عن أبي ذر بمعناه» کتاب الطهارة» باب الجنب يتيمم » ر« 1 


والدارقطنى فى عللهء بلفظه» ر۱۱۳ 0/٦‏ . 


7 رواه الربيع» عن أبي ذر بمعناه» كتاب الطهارة» باب فرض التيمم والعذر الذي يوجبه» 
ركلف ١/ةغ.‏ 


ول کي لطس ضاف سا ف 


وروي عن أبي هريرة قال: جاء أعرابيَّ إلى رسول الله يه فقال يا 
رسول الله: إِنَا نَكون بالرمل أربعة أشهر أو حَمْسَّة أشهرء فتكون فينا 
الشناء اا وال اي قال: اعَلَيكُم بالصَّعِيدِ)”" . فإن 

صح الْخَبّر فهو نص في المَطُلُوبء وال أعلّم. 

وادذّعى الفخر من قومنا: إجماع القاقلين وجوت الاغسال على أن 
الت يقوم مقامه إذا تعذر» قال: وَإِنَّمَا أثبننا اليم مَقام الاغتسال بدلالة 
الإجماع. َال فالظاهر يقتضي أن لا يجوز قربانها إل عند الاغتسال 
بالماء» والإجماع غير مسلم لما عرفت من ثبوت الخلاف» وال أعلم. 


© المّرع السابع: في صفة الوطء الذي تحرم به الزوجة عَلَى رأي 
القائلين بفسادها 
وذْلِكَ كَل وَطء وقع من الرجل عَلَى سبيل التَّعَمْد في الحَيْضٍ حى 
التقى الختانان» ولو من فوق الثوب. 


“f‏ 4 ا 


1 العية» كنا إذا خطأ بحيث ف أنه 
5 و : 
e‏ اللا ا ل ل . أو 
ففي جَمِيع هذه الأحوال لا تفسد عَليه زوجته؛ لأَنّهِ غَيْر مُتَعَمّد 
والفساد إِنَّمَا هُو عقوبة التَّحَمُّد. 
وفي الحَِيث: الرَفِعَ عَن اَمَيِي | لطا وَالتسِيّان): لكن عَلَيهِ أن ينزع 


(641..روام خمد بمعناه» ر””/ا/ا0 ۲۷۸/۲. والبيهقي في سننه بلفظه» كتاب جماع أبواب ما 
يوجب الغسل» باب الحائض لا تطأ حتى تطهر وتغتسل.. . » راه 21 ۳۱۰/۱. 


ذكر الحيض 
ا وااو 


اج ا ع أو کا یادن بعك الا و في ی اي 
وتفسد عليه زوجته عَلى رأي من یری الفساد. 

وا امرأة كَانَتْ حائضاً وقالت لزوجها: اليوم غسلي؛ فَلَمّا 
كان في الليل وقع عَليهًا زوجها فوطئهاء ثُمَّ قالت له المَرْأة إِنها لم تكن 
غسلت؛ فلم ير أبو عبيد الله فساداً؛ ‏ أي - لأنه غَيْر مُتَعَمَّد للوطء في 
الخيْض . 

وفي الأثر أيضاً: في رجل طلب إلى امرأته /١119//‏ نفسهاء فأعلمته 
الوا تھی رال الها ع عدا كلذ کان مي الخد اها و 
نائمة وظنّ أنَهَا قد طهرت لحال قولها ‏ إِنّها تغتسل - فوطئها؛ فَلَمَّا انتبهت 
نَرْعَء فأعلمته أَنْهَا لَمْ تغتسل بعد؟ فبئس ما صنع» ولا يبلغ به إلى حرمة؛ 
وذّلِكَ لأَنّهِ غَيْرِ مُتَعَمّد في الوطء ذ في الحيض . 
حائض حمطا أن دَلِكَ لا يُفسدهاء ولا إِنْم عَلَيهِما جَمِيعاً. قال: وكَذَلِكَ إن 
كان ناميا ق 

فلك وكدلك إذا وها زهو سكراقة لن الأصل أن لا سد عله 
بالوطء في الحَيْض حَنَى خى يط ا لدل وقيل + سد علو لاه ماعر: 


وكَذَلِكَ المعتوه إذا وطئ زوجته في الحَيّْض أو في الدبر لا تفسد 
قلويدلك» ع ل وذلكت ا وها راء وكا إن اکت برد 
تفسها وهي عالمة بِالحَيْضء فقد قيل : إلّه يحرم عَلَيهَا عقوبة لارتكابها ما 
حرم الله عَلَيِهًا . 


وااو ا 


وكذلك الضية لا تسد فلي زوجحم بالوطء فى الخيض» أو فى 
الدبر؛ لان فعله في حكم الخطأ؛ لأنّه لَمْ يصدر عن عقل. فإن أمكنته من 
نفسها عَلَى ذَلِكَ فكلام أبي سعيد ‏ رَحِمَهُ الله تَعَالى ‏ يدل عَلَى أنه لا يفسد 
غلا ولا تفسه عله و لأجل ما تالوو كن ذكن الظية 1 كا سی 
وَاللهُ أعلّم. 

وَالمتعمق الجاعل بالتركة في حك المتعكد؟ لأنه جهل شيعا ل 
يسعة جهله» وهو متمد للفعل فلا يكون الجهل بذلك عذرا . 

وَأَمّا الذي أولج من فوق الثوب؛ فقد قِيلَ: إنه مثل من وطئ بِغَيْر 
حائل» 'لأن الشيرة تذاق.مع فرق الوت كما اال من تهه» تنس عله 
على قول من يفسدها بالوطء في الحيض . وقد رفع عن سليمان بن عثمان 
أنْهَا تفسد عَلَيهِء وَلَمْ َر موسى فساداً عَلَيِهِ وأمره بالفدية» وقد تَقَدَّم أن 
هب موس الوقوق هين ١8‏ ار "وكزهب: شليماة القول ادها 
عَلَيوء وال أُعلّم . 

زا "الذي اشع پارات وهى حا نما دون الماع ثم أمتى في 
فرجهاء فإن كان مُتَعَمّداً لِذَلِكَ فقد قالوا: إن بمَنزلّة من وطئ في الحَيْض . 

قال بعضهم: وهو عندي أشدّ من الوطء في الحَيْضء وإن كان غَيْر 
مُتَعَمّد فلا بأس عَلَيهِ» وفي كلام بعضهم ما يذل عَلَى ثبوت الخلاف حَنَّى 
عند التَعَمَّد. الل نيا لا تفسد عَلَيهِ هو الصحيح عندي؛ لذ له لمن 
وطق ا ودو ل ونيد الط 

وَأمَا من أفسدها فَإِنَّهُم جعلوه بِمّنزِلّة الوطءء حيث كان الغرض من 
الجَمِيع التلذذ بِالمَوْضِع المُحرّم. 
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ا واو 


وَأيضاً : فإن المقصود من الجمّاع قضاء الشهوة» وهي إخراج 
المني؛ فإذا منع الجمّاع في مَوْضع كان إخراج المني في ذَلِكَ المَوْضِع 


أشدّ منعاًء واه أعلّم . 


والوطء في الدبر كالوطء في الحَيّْض إن لَمْ يكن أشدّ»ء بل قال 


ر 


بشير: إِته أشدّء وسيأتي الكلام عَلَيهِ في كتاب النكاح. واه أعلّم . 


[©@ المّرع الثّامِن: في قول المَرَأة إِنَهَا حَاِض 

اعلم أن المَرْأة مصدّقة في دينها وهي أمينة عَلَّى ذَّلِكَء فإذا قالت : 
إِنَهَا حَايْض لزم زوجها الامتناع عن وطئهاء وحرم عَلَيهِ القدوم عَلَى 
ذَلِكَ؛ٍ كانت صادقة في نفس الأمر أم كاذبة. فإن كانت صادقة فقد أدّت ما 
عَلَيِهَا من إظهار الحُبجََةَء وإن كانت كاذبة فقد خانت نفسها في دينهاء 
وظلمت بعلها في حقه. 

الدّلِيل عَلَى قولها حُبّة قول تَعَالَى : ولا يل م أن يكن ما لق 
آله ف ايَحَامِهنَ إن كل بوم يله ولور الك 4 . 

وان فلك: آنه تغالى ل بحرم عليه مان ديك إلا يحكم فى 
إظهاره» إذ لو كان قولها عَيْر مقبول في ذَلِكَ لَّما لزمها إبداؤه؛ فحكمها في 
إبداء ذَّلِكَ حكم الشاهد في أداء/ /١8١‏ الشهادة. وهذا إذا لم تقم قرينة 
عَلَى أَنّهَا عَيْر صادقة في ذَلِكَ . 


دما إذ كالك خداك كرو كما إذا اوه کاب عل فا مھا فى يعن 


)١(‏ لم يكتب الله الحياة للمؤلف حتى يصل إلى الكلام عن كتاب التكاح. 
(؟) سورة البقرة» الآية: ۲۲۸. 


الأحيان فواقعها فوجدها حَائضاً فنزع من حين ما رأى ذَلِكَ. قال موسى بن 
أبي جابر: لا بأس عَلَيهِ وعَلَيِ گمارَة ويتَار. 


- 


وفي مَوْضِع من الأثر قال: بلغنا عن موسى بن علي رَحِمَهُ الله تَعَالى 
ته لَمْ ير عَلّيهِم فساداً إذا كَانَتْ عرّدت تكذبه. قال أبو الحَوَارِي: أنا آخذ 
بقول موسى بن علي رَحِمَهُ الله تَعَالى. 

وقال أبو عبد الله: إن كانث كذيبته فيما مضى فقد صدقته الآن: ولا 

وإن كذَبّها فَُوطئها فلم ير دَماً قبل وطئه ولا بعده؛ فعن أبي عبد الله 
أنه لَمْ ير عَلَّيهِ بأساً. فإن أظهرت له الدم قبل أن يفترقا فهو عنده كالواطئ 
في الحَيْض مُتَعَمّداً إلا إذا أقرّت أَنَّهَا أظهرت له الدم من مَوْضع الوطء. 
قال: والقول قولها في ذَلِكَ مع يمينها . 
قأصاب منهاء فَلَمّا فرغ إذا هو بالدم» وَلَمْ تكن حَائْضاً . وقالت من بعد: 
یو أي : يَتَصدَّق عن ذَلِكَء لما يرجى في الصدقة من دفع الغضب» 
a‏ 


انه ورد «أنْ الصَّدَقَةَ تدقع عَضَبَ الربٌ» 


)١(‏ رواه الترمذي» عن أنس بلفظ قريب» كتاب الزكاة» باب ما جاء في فضل الصدقة» 
ر٤٦۰‏ ”"/07. والطبرانى فی الکبیر» عن أبى أمامة وغيره بمعناف ر5 .55١/8 28٠0١‏ 
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5 
3 


وظاهر كلامهم ‏ رحمة الله عَلَّيهِم ‏ أَنَّهَا لا تفسد عَلَيِهِ بزَلِكَ. قال 
أبو سعيد: المَعرُوف نزعه من حينه. قال: ولا يَصِحّ معنا في مذاهب 
أصحابنا أن يكون اصطناع المّعرُوف في الفروج يُحل حراماً أو يُحَرّم 
حلالاً إلا في كمّارَة الظهار. 


بذ 5 


و 


قُلتُ: نعم ليس اصطناع المَعرُوف يحل حراماً من الفروج ؛ لَكِنَّهُ 
يكر إثم المَعصِيّة. 


3 


وقد ورد عن أبي نوح وموسى بن أبي جابر وبشير ومتازل الأمر 
بالتصدّق في هذا البّاب» ودَّلِكَ كله لقصد تكفير الذنب لا لتحليل الحَرَّام ؛ 
فإن القائلين بالصدقة لا يقولون بفساد امرأته عَلَيهء وإن الصدقة تُحلّهاء بل 
يقولون: إِنّهَا لا تفسد من أصلهاء والصدقة كَمَارَّة لذنبه الذي ارتكبه. ثُمَّ 
إن حمل اصطناع المَعرُوف عَلى النزع من حين ما يرى الدم مُخَالِف 
للظاهرء فإن القضيّة قد وقعت» والكلام فيما يصنعه بعد الوقوع لا فيما 
يصنعه حال الجمّاع» فيبعد حَمله عَلَى النزع بل ذَلِكَ مستحيلء وَاللهُ أعلّم . 

ثم إِنه بعد أن آملیت هذا الكلام وجدت على آثر كلام أبى سعيد: 
«عَن مُحَمِّد بن أبي إبراهيم : أن فعل المَعرُوف في هذه المواضع حَسن› 

وقد قال به بعض أصحابنا فيمن فاتته صلاة العتمة بنوم: أن يفعل 
معروفاً. ويوجد: أنه استحبٌ لمن فعل مَعصِيّة أن يتقرّب إلى الله بطاعة من 
طاعاته؛ ليقابل المعصيّة بطاعة . 


9 ن اي ا ن ج ا ولعله من هلمام 0 ی دار 
أبا سعيد الكدمى (۲۷۲ه). 


e E‏ معارج الآمال ه الجزء الثاني 


قال: وهو عندي حسن» واستحبٌ لكل عاص أو مقصر فى طاعة الله 
أن يتقرّب إلى الله بطاعته من أجل معصيته أو تقصيره». انتهى ببعض 
اختصارء وَاللَهُ أعلّم. 

وإن رفت إليه فُقالت أمّها: إِنَّهَا حَائِضء فلم يصدّقهاء وَلَمْ تقل 
SS‏ إل 
I es‏ لأ اها بمترلة المخبر 
وقولها هي بِمَنزِلّة الحبَةء وال أعلّم . 
ياس ا وإن فعل ذَلِكَ مراراً إذا لَمْ ير 7 ها رار ينوي يه رن ايت 
عا لأنيا عا لها ولدوجيا” اذا 0 ¿ له حالّها فينبغي له إذا شاء 
إثبانها أن يقن ذلك لما غرف مح ست ضيعها صنيعهاء وال أعلّم . 


es‏ ال 


لبها 


7 
م له 


وإن رأى شيئاً من علامات الدم لزمه أن يُمتنع قدا لذن 


الحُكم أن الدم الذي يكون هنالك دم حيض عَتَّى يصح أنه دم علة 
وإن گات مُتَعَمّدة لِذَلِكَ وَلَمْ ير هو شيئاً من علامات الدم كان الإثم 
عَلَهَا دونه . 


وأحبٌ بّعضهم أن لا يُمسك الرجل امرأته» ومثل هذه إ 


2 


ن تتوب 
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ا واو ا 
وترجع . قال أبو سعيد: أمّا في التنَره فكما قال: إذا عرفها بِهَذًا. 


ر 


ما | اا تايها أو تك نقد فا : ليس عليه هو ل و 
حرمة» راما هي فقد قل : إِنَهَا آثْمة ؛ ا ل ا 

وأراد بالرلّة وقوع ذَلِكَ منها مَرَة واحدة» حيث لَمْ تتعوّده من قبل» 
ولا قصدت المعاودة» والإثم في هذه الحَالة ظاهر عَلْيِهًَا دونه. 

لك [في] حالة الان لا إثم عليها ولا ليو فيها + كنك وقل حكى 
بنفسه الإجماع نه لا إثم ء عليه بوطء الحََظَأ MS, e‏ 
فيجب أن تعذر هي في النسيان كما عذر هوء بل هي أولى بِذَلِكَ؛ لذن 
الخظاب في قوله تَعَالَى: دلوا لَه في الْمَحِيِضَ 4 موجه إليه» وهي 
نما حرم عَلَيهَا ذْلِكَ بطريق التبعيّة لخطابه؛ ولئلا تعينه عَلّى المحجورء 
ولآن الفعل الجحرّة إذا له يمسق / 1184 الا عن جهعين حرم من 
الجانبين . 


ا 


والوطء لا يستقيم إلا من الرجل والحراة وهو محرّم في نفسه حالة 
الحَيْض» فوجب أن يَجْتَيِباه جَمِيعاً» وَاللْهُ أعلّم . 

تان أمكلقه من تفسها دة ققد الشعلفوا فى قساده عليها» و 
فسادها عَلَّيه : 


م« 


فقال أبو سعيد: لا أعلم أن أحداً من المُسْلِمِينَ أفسدها عَلْيهِ. قال: 
ومعي أَنَّهُ قد قِيلَ : لا تفسد هى عليه ولا يقست هو عَليهًا إلا لتعكده هو 
للوطء ذ فى الحيّض» ولس عا كتعمٌّده ولا فعلها كفعله إل ا آثمة فى 


ارتکاب َلك في حينه . 


ول ي تت 7 7 د ك 


قال: ومعي أن هذا القول أصخ في مذاهب أصحابناء وإن كان أكُثّر 
قولهم فيما ظهر أنّهِم يأمرونّها بالفدية. 

وقل الف القائلون بقساده عَليهًا فيما يجب عَليهًا أن تضعه: 

قال أبو عبد الله: تفتدي منه إن قبل فديتهاء وإن لَمْ يقبل فديتها فلا 
أرى لها أن تجاهده» لَكِنَّهَا تمانعه وطئها بِعَيّْر مُجاهدة منها له. 

قال أبو الحَوّارِي: عَلَيِهَا أن تفتدي بما عَلَيهِ لها من الصداق» وليس 
عَلَيِهَا أن تفتدي بمالها الذي لها من عَيْر صداقها الذي عَلَيهِ لهاء فإن قبل 
فديتها وصدقها وَإِلَّا وسعها المَقَامِ معه 

وفي مَوْضِع آخر من الأثر قال أبو الحَوَارِي: لا يسعها أن تمنعها 
نفسها وتفتدي منهء فإن لَمْ يقبل فديتها كان له ذَلِكَه وهي آثْمَة لا يَجُوز لها 
ذَلِكَ؛ٍ لأنها أدخلت عَلَى نفسها ذَلِكٌ. 

قال غيذا انين تحكهد بن آي الثون :عا أن عدي مه 
بصداقهاء > فإن قبل ذَلِكَ وأبرأ لها نفسها بانت منه» وليس لها أن ترجع إليه 
أبداً» وإن امتنع عن ذَلِكَ وَلْمْ يقبل فديتها امتنعت منه امتناعاً عن غَيْر 
چا ی ا و ولكم اميه قري اران 
يعتزلها؛ فإن لَمْ يفعل فهو سَالِم وهي سَالِمة إذا كان يَطؤْها وهي گارهة 
لِذَلِكَ غير مشعهية /١88/‏ له» بل إِنَّمَا فعلت ذلك عَلَى الكراهية والجبر. 


)١(‏ عبد الله بن محمد بن أبي المؤثر الخروصي البهلوي» أبو محمد (حي في: ۳۲۸ه): عالم 
فقيه من أهل بهلا. نشأ فى أسرة علمية. شارك فى تنصيب الإمامين سعيد بن عبد الله 
اء والإمام اين الوليه ١۸‏ له سيرة في مسال عرزل الإمام الصلت؛ 
وأقوال وآراء كثيرة في الفقه والأحكام. توفي في وقعة الغشب. انظر: الاهتداءء ١۱‏ 45. 
ابن مداد: .٠١ - ١5‏ معجم أعلام إِبَاضِية المشرق (ن. ت). 


ذكر الحيض YE ae‏ 
ا gÈوالاا‏ و .ب .للك 

قال أبو إبراهيم: إن لَمْ يقبل فديتها تكرّهت له ولا تتعظّر له ولَا] 
شرين كما تعر دته ولا يرق متها السارعة فى ذلك ولا تمسعة ما يلما 
له 
وتعظر وتزين وتغمز له؛ لأنها لا تقدر عَلى الخُرُوج عنه» وإذا لَمْ تقدر 
على الخروج وهو لا يعلم كعلمها وسعها منه ما يسعه منها . 

وقد اا ھا على + اله لس عليه أن بصا کے ذلك ول ل د 
أ انهاه ولو گا که فی اھر أدرعاء لا ھا كن الت على سا 
ال ها ا ره ههان الك ةز ادت السياة 
فلا تنحط ثقتهاء وليس عَليها في النسيان بأس . 

وهذه الأقوال كما ترى مَبّْنِيّة على قول من يُحرمها بالوطء في 
الخ عدا + وهو التعمول به عفد أصحاينا عن أهل عمان» وعليه مت 
فروعهم» وفيه كثرت فتاويهم. 

أَمّا على قول من لا يُحرّمها بذْلِكَ؛ بل يُحللها أو يقف عن تحليلها 
وتحريمها. . فهذه الفروع لا تتأتى عَلَى مَذْهَبيهما كما هو ظاهر» والله 
أعلي: 

فمل الأقرال فى المسالة سبعة: 

أحدها: وهو الذي صسحه أبو سعيد: أنه لا فدية عَلَيها ولا فساد؛ 
بل عَلَيِهَا التوبة فقط . 

ثانيها: قول أبي عبد الله: تفتدي منه إن قبل فديتهاء وإن لَمْ يقبل 
لما ضوط عاك انون ميا ل 


٤ ٤‏ ۲ 2 معارج الآمال لا الجزء الثانى 


قال أبو نبهان: وَكَأَنّهِ عَلَى هذا لا بأس عَلَّيهَا فيما يناله منها بعد دَلِكَ 
جناغا ء قال ولك تحمل لفق لآن المطل ها عن القضاء الوائعب 
حقّه بعد المطالبة مِنه لها مع وجود القدرة منها وعدم المضرّة عَلَيِهَاء 
وزوال الموانع عنها نوع ظلم في الأصل» والممانعة عَلَى /۱۸١/‏ سبيل 
الجذاقة كانجها فرق دلت 

ثالثها: قول أبي الحَوَارِي إِنّهِ عَلَيهَا أن تفتدي بصداقهاء فإن قبل 
وگأتّه الأصح 0 
ال o‏ أن َلك من حمّه عَلَيهَاء فكت 
تأنّم بأداء ما يجب له عَلَيها؟! هذا ما لا يستقيم؛ لأَنّه لا يَصَِ أن يكون 
عَلَيِهَا ما لا يَجُوز بهاء ولا يجوز أن تَأَنَم إلا بما لا يَجُوز بها. كَذَلِكَ لا 
يَجُوز أن يكون يؤثمها ما عَلَيمَاء ولا أن يكون عَلَّيِهَا ما يؤثمها؛ لأنّه من 
تناقن ا کے را 

خامسها: قول عبد الله بن مُحَمِّد بن أبي المُؤيْر: وهو قريب من قول 
آي غك الا كر أن ف زيافة ت ام ها إن ل تل ليها 
بعد أن تأمره بتقوى الله» [و]تمتنع امتناعاً وتدافعه دفاعاً لا يؤلمه. وتكون 

قُلتُ: النظر فيه هو عين النظر المُتَقَدّم عن أبي نبهان في كلام أ بي 

4 أُعلّم . 
سادسها : قول أبي إبراهيم : إن لَمْ يقبل فديتها تكرّهت له ولا 


عبد الله » والله 


ذكر الحيض 
لك أ و 
لدع لذ تطبه ولايرق السار ف لته ول تيص ها مها لهب 

قال آبو شهان وهه نظرة إذ لس ذلك اشد من المعاشرة» وق ت 
أن ذَلِكَ مِمّا يُحكم به له عَلَيِهَاء وعَلَيِهًا له مهما أبى عن قبول فديتها مُختار 


مع و 


سابعها : ما حكاه أبو سعيد: أنه يُستَحبٌ لها أن تفتدي منه» ولیس 
ذَلِكَ عَلَيهًا؛ فإن فعلت فلم يقبل فديتها كان القول فيها ما قد مضى من 
الاختلاف» أي فى إِثْمها بالإقامة معه وفى سلامتها عَلى قول من أجاز لها 
المَقَام» وفي تزينها على حسب ما مرّ في جَمِيع ذَلِكَء وقد رذ الشيخ أبو 
نماث اس هذه التزأة إلى ادامر 

ِمّا أن لا يلزمها ذَلِكَ لهء ويكون عَلَيِهَا أن تمنعه إن لَمْ يقبل فديتهاء 
وتجاهده فيما يؤثمها . 

وما أن يُسعها / ۱۸۷/ ما يسعه متهاء وَلَمّا اتمَقُوا عَلَى أنه ليس عليه 
أن يقبل الفدية منهاء وليس عَلَيهِ الامتناع عنها لَمْ يَصِمّ الأمر لها بالممانعة 
عَلّى سبيل المدافعة؛ لأنّه من صريح التناقضء وكَذَلِكَ القول بتأثيمها في 
ا 

وَأيضاً: فيلزم عَلَّى هذا القول إغلاق باب التوبة عنها؛ لأنّها عَلَى 
قوله آثْمَّة لا مّحالة» وليس من طاقتها الخْروج عن زوجها. 

وَأيضاً : لا يَصِحْ عقلاً ولا نقلاً أن يأثم الإنسان بفعل ما لا يسعه 
ترکه» أو بترك ما لا يجوز فعله؛ فظيهر من هذا كله آنا سَالِمة بمعاشرته» 
وعائز لهاج تمع مما ا ی فلا وجه للقول 
بخلافِ ذَلِكَ أصلاء وَاللَهُ أعلم. 


واااو ع كت 


© المّرع العاشر: فيما يلزم المَّرّأة إذا وطئها زوجها في الحَيَض 

على غير رضا منها بل أجبرها عَلَى ذَلِكَء أو جاءها وهي ناعسة ثُمّ 
أعلمها أنه فعل ذلك مُتَعَمّداً : 

- فَأمّا على قول من لا يفسدها بوطء العمد في الحَيْض فلا بأس 
عَلَيهَا بِالْمَقَام معهء وإثم ذَلِكَ عَلَى نفسهء ولا إثم عَلَيِهًا . 

TT E‏ بها بذلكڭ: فقيل : نه لا يسعها المَقَام معه 
الى ا دك يوا عن ع وى رك 

فإن جبرها على ذلك ثم أنكرها : فقيل : تعرض عليه الفدية فإن قبل 
منها وَإِلَا فلا تقربه إلى نفسها وليس لها أن تجاهده. قال محمد بن 
الحَسَن: إذا أنكرها حلفته عَلَى ذَلِكَء فإذا حلف عرضت عَلَيهِ الفدية 
بصداقها الذي عَلَّيهء فإن أَبَى جاهدته عن نفسها بما دون القتل» فإن غلبها 
فهى معذورة إن شاء الله. 

وقيل : تفتدي منه بما أصدقها وما عَلّى ظهره» فإن لَمْ يقبل فديتها 
ساكنته ومنعته نفسهاء وجاهدته فيما دون القتل؛ فإن حملها على ذَلِكَ 
وسعها ذَلِكَ إذ ليس لها أن تقتله» فلَعَله مسك بقول من لَمْ يفسدها عَلَّيهِ. 
قال محَمّد بن م رت س ليها أن هنی يقب ولا ر تطلب ذلك 


قال أبو معاوية: لا يُجِبَّر عَلَّى فراقها ولا عَلَى تركهاء إِنَّمَا يأمره 
/ الحاكم أن يتركها ولا يقربهاء فإن أبى فلا يحبسه حَنَّى يفارقها أو 
يتركها . 

قُلتٌ: وهذا مَبِيَنَ على القول بالوقوف عن تحريمها؛ 0 يلزم 


ذكر الحيض 0 €۷ 


215-592 وااو ا 


الحَاكم أن يحكم بما أراه الله من ذَلِكَ؛ٍ فإذا كان مِمَّن يرى تحريمها جبره 
عَلَى تركهاء فإن أبى حبسه أو عاقبه بما يرى من العقوبة؛ إذ لا يجوز له أن 
يُخَالِف حكم الحاكم» فلا يقول: أنا مُتَمَسّك بقول» والحاكم يَحكم عَليهِ 
بخلافه» وَاللَهُ أعلّم . 

وقبلَة إن صلا هذة التزأة صلاة لها لأنيما فد علما بالحرية 
جَمِيعاًء ولا ميراث لها منه؛ وهذا كله مَبْنِيَ عَلَى القول بتحريمها عَلَيهِ» ولا 
شَيْء من هذا كله عَلَى القول بعدم النّحرِيم» ولا عَلّى القول بالوقوف» 
وال أُعلّم . 

القشاثة الكامية 
في وَطء النفساء 

وهو حرام؛ وذَّلِكَ لما ثبت في الأثر أن النفساء مثل الحَائْض في 
السّنْة. ولِما روى أبو المُؤيْر قال: ذكر لنا أن عثمان بن أبي العاص وَلدت 
له اراو فلت فی الفاسها م ظهرت وغسلة: قبل تام الأريعين نعرضيك 
لهء فقال: ١نْهِينَا‏ أن تقرب النّسَاء إذا وَلذن حَتَّى يَستوفينَ الأربعينَ»”"' . 

وَأيضاً : فإن دم النفاس بحرم معه الصّلّاة والصَّوْم كالحَيْضِء فيجب 
أن يحرم معه الوطء لاشتراكهما في المَعْنَىء فلا وجه لقول بعضهم: إن 
وطء النفساء مكروه فقط» إلا أن يريد بالكراهة الحرمّة» وظاهر كلامه غَيْر 
ذَلِكَ؛ لأَنّه قال عقبه والاحتياط في ذَلِكَ حسن . 

وقد سّئل الشيخ محمد بن مَحبوب ‏ رحمهما الله : عن امرأة 
أسقطت فصيّته دماًء ثُمّ طهرت في سِنَّةَ أيّام» هل لزوجها أن يطأها؟ فقال: 


)١(‏ لَمْ نجد من خرجه بهذا اللفظ. 


۸ ۲ 2 معارج الآمال لا الجزء الثانى 


له أرق ان يطاعا سے کے ار رن وا کی ل ا ا کے 
يسقط خلقاً بيا يبن لّها أَنّهُ سقط ناما الدم فلا 
وسل بعض أهل العلم : عن التي رَأت الدم سائلاً ثم انقطع عنهاء 


ورات هة أو کل وقد ضربها الطلق فوطئها زوجها بعد هذا؟ فقال : 


ت 


أكرة لك وا الاد قلا آراها تسد عله حى حون تسا فا 
وكَذَلِكَ إن انفقّأ الهادي ثُمّ وطئها من بعد ذَلِكَ قبل أن تضع ححملهاء قال: 
نعم ما لَمْ تضع حَملها وتكون نفساء أو حَائْضا + قلا أراها تفسد عليه ولا 
ااا كوه فياه ا لتقا ول جک 

وسئل أبو الحَوَارِي ‏ رَحِمَّهَ الله تَعَالى ‏ : عن امرأة تلد ولا ترى 
الدم» وهي طاهر يوم تلدء هل يحل لزوجها وطؤها؟ وهل يتم /1١84/‏ 
صومها وصلاتها؟ وقد ولدت ثلاثة أولاد على هذا؟ فقال: قد قيل : إن 
النفاس ساعة واحدة» فإذا كَانَتْ هذه المَرّأة لَمْ تر دماً فلا بُدَّ من الغسل 
بعد الولد» فإن گانت قد غسلت بعدما ولدت ول تي دما ثم وطئها زوجها 
عَلَى ذَّلِكَ بعد تلك الساعة وبعد الغسل لَمْ تفسد عَلَيهِ امرأته. 

وكَذَّيِكَ إذا صَلَّت وصامت عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ تر دماً حَنَّى فضت صومها 
فقد تم صومها وصلاثها . 

فهذه الآثار دالّة عَلَى أن وطء النفساء حرام» وكثير من فتاويهم عَلَى 
هذا الال والقياس يصحّحح ذَلِكَء والسنّة تشهد له» فلا وجه أصلاً لجعله 
مكروهاً غَيْرِ مُحرّم» الله أعلّم . 

والاختلاف الموجود في فساد المُوطأة في الحَيْضِ يجب أن يّكون 
بوطردا كله قافنا لاد اليه راسو قاذ مم كلدم اتناس فى اقول 


ذكر الحيض 
ا وااو لشت 


سسب السام لأنّه لَّمْ يرد فيه 
الصَّلَاة ت والصَزم واحد» ولكن اللغة نشت الت ود يقاس عليه . ولتاقم 
الخارج مع الولد. yy‏ 
e‏ ل ولم أعلم أحداً حرّم 
بذَلِكَ). 

وأنت خبير بان مفهوم الآثار التي نقلناها عن أبي عبد الله محمد بن 
محبوب وأبي الحَوَارِي وغيرهما دال عَلَى فسادها عَلَيهِ إذا وطئها في دم 
حكم الدمين واحداً. 

ثمّ وَجدت عن أبي الحَوَارِي رَحِمََهُ الله تَعَالى التصريح بتحريمها عَلَيهِ 
إذا وطئها والدم متصل قبل تَمَام الأربعين: ثم قال+ ولو اتصل بها الدم إلى 
الأربعين ثم اغتسلت ووطتها زوجها بعد / /١5١‏ الأربعين لم نقل: إِنهَا 
حرمت عَلَيهِ؛ لأن أكثّر القول في النفاس إلى الأربعين. قال: ودَّلِكَ في 


ف 
ع 


أول عا ولدت الم 

ثم وجدت عن غَيْره في النفساء إذا طهرت ثم واقعها زوجها قبل أن 
تغسل من نفاسها أنه كمن جامع في النفاس» يُفْرَّق بينهما ولا يجتمعان 
ا 


3 


ما قول الإيضاح”: «إن اللغة تُشتقٌّ ولا يقاس عَلَيِهَاء ولِذَلِكٌ لَمْ 


| 


(1) الشماخي: الإيضاح» /١‏ 5501. 


0۰ ۲ 2 معارج الآمال لا الجزء الثاني 
وااو ا 


تحزيوها على من وطن فى د القاس ؟ لآن اسم النفان عل على الد 
الخارج مع الولد»» فليس هذا التعليل بِشَيْء أصلاً؛ لن قياس دم النفاس 
عَلَى دم الحَيْض في هذا المَعْنَى ليس من قياس اللغة في شَيْءء وَإِنْمَا هو 
من قباس القضايا بحضها على بعض لاشتراكها في العلّة التي لأجلها فت 
الحكم. 
كآنه طن أن القولا شاعا عليه بالوطء في القاس معللاً باشتراك 
الْحَيْض والنفاس في اسم التنفّسء فردً ذَلِكَ التعليل وليس كَذَلِكَ؛ بل اليل 


اشتركا في غالب الأَحْكام فهما معنى واحدء وال أعلّم. 

زف ف الا الطهر قبل ام الأ ين الضبيلة وضدك 
وصامت» فإن كان ذَلِكَ اول ولد لہا قيؤمر زوجها ألا پقربها حَتّى تتم 
الأربَعُونَ يَوْماً؛ لِما تَقَدّم من حديث عثمان بن أبي العاص: أن امرأته 
تعرّضت له» فقال: «نهيئًا أن تَقربَ النَّسَاء إذا وَلَذْن حَنَّى يُستوفينٌ 
الأربعينَ). 

والسرٌ في ذَلِكَ أن أكْثّر النفاس أَربَعُونَ يَوْماً عَلَى أصمٌ الأقوال» فإذا 
طهرت ال قبل الأريمين احتمل آنا يكين ذلك الطهر: ر سج 
واحتمل أن يكون صحيحاًء فإذا أَنَمّت الأربعين"' وَلَمْ يعاودها الدم تَبَيّن 
أن ذَلِكَ الطهر كان صحيحاًء /١5١/‏ وتكون عِذدَّنّها إلى الوقت الذي 
طهرت فيهء ثي لا بأس عَلَهَا أن يُجامعها بعد طهرها في الولادة الثانية ولو 


طهرت قبل الأربعين؛ لها قد اسر ت ليا يذللك عهدّة: 


)١(‏ في الأصل: الْأَربَعُونَء وهو خطأ. 


ذكر الحيض مج ۲۵۱١‏ 

_ واچ ا 
0-1 95 7 7 ع س 
ُ 5 


وقيل: لاء حَنَّى يَمضي عَلَْيهَا ثلاث مَرّات من ولادتهاء تطهر في كُل 
واحدة كطهرها في الأخرى» فحينئذ تستقرٌ عِدَنّهاء وقد مر ذَلِكَ كله في 
بيان اقل النفاس . 
ا وها بحا ظيرها واعسباليا قبل ا رن قن أزل ولاذة ها 
ل يسن 


فإن استقر 5 


ري ا N‏ قال 
مُحَمّد بن جعفر: غسلت وَصَلْت» ويؤمر زوجها أن لا يطأها حَنَّى تنقضي 


عِدَّتها . 

ال فإن وطئها من بعد ما طهرت وغسلت وَصَلَْتَ ووطئها وهي 
طاهِرّة في بقيّة أيّامها بجهالته؟ فقالوا: أساء ولا تفسد عَليه. 

قال: وكَذَلِكَ الحَائْض إذا طهرت في أيّامها فعجل زوجها فُوطئها 
وهي ظاهِر بعد غسلها وصلاتِها في بقيّة أيّامها بجهالة منه؟ فقالوا: قد 
اتاو سا عله ولا يرجع إلى ذلك 
ل الي ا اد 
انار مين زد طمل تيك ل کی رک بأ ی مرأته إذا 
رأث الطير الثم واغضلت؟ لأنه وهر ت کا َلَانّة ايام للتَترّم والله له أعلّم . 

وإن وَطئها بعد ظهرها وتَّمَام عِدَّتها قبل أن تغتسل الغسل الذي 
يُجِرِئُها لِذَلِكَ؛ فيخرج في عصيانه وفسادها عَلَّيهِ الخلاف - الذي قَدَّمْنَا 
ذكره ‏ فيمن وطئ بعد الطهر من الحَيض وقبل الاغتسال. 


1 3 


ثلاثة 
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فلا معنى لما قاله أبو نبهان في الرد عَلَّى الضياء في هذه المَسْأَلّة 
حيث قال: «لا /١17/‏ يبين لي معنى الحَقّ في هذا. قال: ولا أعلمه في 
مذاهب المُسْلِمِينَ» يُخرج في حرّة ولا أمّة عَلَّى أثر طلاق» ولا وفاة؛ 
لأنّها بِمَنزِلّة النفساء ما لَّمْ تطهر بعد الطهر قال: والواطئ لها في ذَلِكَ 
كالواطئ لها في النفاس في باب التَّعَمّد والْحَطأ والنسيان بلا خلاف بَيّن 
فى فى ر يرتعي ا عض ی ا 
بينهماء إلا أن يكون قد أتى عَلَهَا وقت صلاة مكتوبة وقد فات وقتها وَلَمْ 
تغتسل فَإِنْهُ هنالك يَلحقها معنى الاختلاف» إلى آخر ما أطال فيه. 

وقد تَقَدّم تقل الخلاف في الواطئ بعد الطهر من الحَيّْض وقبل 
الاغتسالء وذَكَرنًا حجج الأقوال هنالك» والنفاس في هذا مقيس عَلَى 
الحَيْض لا غَيْر ؛ 00 الاعتراضء وَاللَهُ أغلم: 

وَلَمّا فرغ من الاب الثاني في الأخكام المُختَصّة بِالنّسَاء شرع في 
بیان ما پُختَص به بعَيْر المُكلفين فقال : 


د كن 


من كتاب الطهَارَات 


من أَحَكَام الطَّهَارَات ‏ 
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من كتاب الطَّهَارَات 
فيما يتعلق بِغَيّر المُكلفين من أحَكَام الطهَارَات 


والمرّاد: بغَيّر المكلفين ما خرج من جنس العقلاء» وهي الأرض 
لِجَمِيع ذَلِكَ أخكاماً قد ُوطبنا ‏ معشر المُسْلِمِينَ ‏ بجعل كل شَيْء من 
أخكامه في مَوْضِعَه والحُكم عَلَيهِ بما حص به من نص أو قياس . 


\ م 


وَدَّلِكَ آنه لما خلقنا اله ۔ جل ذكره ‏ محتاجين إلى المكان والاقنيات 
والركوب شرع لنا بمنْه وفضله حكم الأرض والدواب وأَنْوَاع الْحَيّوَانَات ؛ 
نأي ما تحتاج إليه من ذَلِكَ عَلى علم بحكمه» ونترك ما حَبجر علينا 
الانتفاع به. 

فبفضله أحلّ لنا الطيّبات» وحرّم علينا الخبائث» وجعل عمًا حرم 
// علينا مِن الخبائث ما يُغني عنه من الحلال الطيّب» ذلك صل ام 
ته من ياء َه ذ التَضْلٍ ألميو 4“ . 


ني 


.۲١ سورة الحديده الآية:‎ )١( 


ذكر ما يطهر بِعَيّر المّاء 


اعلّم أن إزالة النجس تكون بالمّاء» وتكون بِغَيْره : 
كما القادة ذال كان e‏ فهو ال ااا 


الصف هن ذلك أشاء ِقَوْلِهِ : 
والأرضٌ إن تبحس فُزیل ظالمَوضع 
گذلك بالشمس وبالريح إِذَا 
وَالمَشْيُ لِلنغلٍ 0 
ا البهائم ذا 5 : 


أذ ات د الأرض ا 0 


يج م و وت د - و 
تطهر والثوب ومايستتبع 


و یره : فقد يكون ا في بعض الأحوال دون بعض . وقد ذكر 


- 


لم ببق للأتحاس عبر أو شذا 
يُطهّر الربقٌ مِنَ الفم الدّمَا 


ا - © نس سلس - و - 


فإذا اش رقم من هذه يت فأزيل مضع النجس منه فإن 
الباقي يكون طاهراً؛ لأ أصله الطَهَارَةء وَلَمْ ينبس منه إلا ما لاقته 


النجاسة» فإذا أزيل المَوْضِع 


النجس من الأرض والحصّى» وقطع مَرْضعه 


ف ا ت والسباط هت الاس ما وي الات على مكمه الأول 


من الطهّارَة. 
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8 يَجُوز قطع الثوب والبساط لأجل التطهير ؛ لأنّه إضاعة مال 
لكن لو فعل ذَلِكَ أجزأه للطهارة. الهم إلا أن تتعدّر طهارته بالقطع فد 
يجَوز؛ ا اس ا ونا اقرف ای سعار قا ا 
بالقطع » وإ < كركة صون د اله 

وكَذْلِكَ تطهر الأرض والثوب وما يتبعها في حكمهما بالشمس 
والريح» إذا زالت عين النجاسة منهما حى لَمْ يبق للنجاسة عين ولا ريح . 

وظاهر كلام أبي إسحاق: «أن الشمس والريح إِنَّمَا بُطهّران الأرض 
فقط). 

والصحيح أَنَّهُما /١914/‏ يُطهّران الأرض وما تولّد منهاء كما هو 
ظاهر النظم . 

وَكَذْلِكَ | لمشي يُطهّر النعل والخفٌ إذا تنبّسا فمشى بها حَنَّى زالت 
التجاشة ENE r. SS‏ 

وكَذَّلِكَ الريق يُطهّر الفمَ إذا دَمَىء أو أصابته النجاسة ثُمَّ بزق حَنَّى 
لَمْ يبق للنجاسة أثر ولا ريح فَإِنَّهُ يطهر. كفل أنو اسان مكل البزاقة اذا 

وكَذَلِكَ البهائم إذا أصابتها النجاسة في فمها فأكلت» أو في شَيْء 
فويانيا قفن غيف أو امسيلك» أو خايت هيا د حَنَّى لَمْ يبق لها أثر ولا 
ريح فَإِنْهَا تطهر وهو معنى قوله: 


(فذهَبّت بأيّ وَج ظهرّت) فالضمير من قوله (ذُمَبت) عائد إلى 
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ا وااو 
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عائد إلى البهائم» والمَعْنّى إذا تَنجّست البهائم فذهبت تجاستها بوجه من 
الوجوه حكم لَها بالظّهَارَة. 

قال أبو المُؤيْر: كَانَتْ معنا سَخْلَّة''' فوقعت في الطَّوِيَ"" 
ارت ت؛ قال: فسألت مُحَمِّد بن مَحبوب فقال: إذا تغيّر ما خرّجت به 
في نتاجها ولَمَطَنْهَا" " أمّها حَتَّى يبس فلا بأس بها . 

وقال: مهما صل من الدواب من النجاسات ثم تير أثره واا 
فمسّه أحد برطوبة لم ينجّسه . 

وسئل بشير بن مُحَمّد بن مَحبوب - رحمة الله عَليهم - عن مس 
السخلّة؟ قال: أرجو أن لا بأس به. والمُرّاد بالسَخلّة ‏ في كلام أبي 
المُؤيْر - والسخيل - في سُوْال بُشير - : وَلَّد الشاة مِن حين ما تلدهُما. 

ووجه السؤال عنهما لكونهما متلوّثين / /٠١١‏ بنجاسة الولادة. 

وخلاصة الجَوّاب: أَنَهُما يطهران بلّحس الأمٌّء وذهاب النجاسة 
باليبوسّة وغير ذلك وَاللَهُ أعلم. 

فجُملة الخِصّال التي ذكرها المُصَنّْف تبعاً لأبي إسحاق - رَحِمََهُ الله 
تَعَالى - حمس : 


ةا 


)١(‏ سَحْلّة مفرد سخال» وهي : ولد الشاة. انظر: العين» (سخل). 

(0) الطَويُ: هو البئر المطوية بالحجارة. انظر: اللسان» (طوي). 

اللَّمْظ:ٍ هو الأحذ باللسان مما يبقى في القم والأسنان من الأكل» واسم َلك الشيء 
لُماظة. انظر: العين» (لمظ). 
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فانيها؟ الس والريح اا ضرت الأرضن فازالت العجين» وزوت 
في النظم لطويها لباق دهن الوق 

وثالثها : ل 

ورابعها: زوال الدم من الفم بالبصاقٍ ونحوه. 

وخامسها: زوال النجاسة من البهائم بأيّ وجه زالت. 

وذكر غَيّره من المُظهّرات: المسحء والزمان» والنار» والدباغ؛ 
فيكون جُملّة المُطّرات من غَيْر المَّاء يسعَةء وسيأتي بيان تفصيلها إن شاء 
الله تَعَالَى في المَسَائْل [الآتية] : 

المَسَأَنَة الأولى 
في إزالة الأنْجَاس بالمّاء وغيره 

كر الشية غامرة القن الخلكاء علي أن الما الطاعسر يود 
النجاسات. قال: واختلفوا فيما سواه من المائعات والجمادات: 

قال بعضهم : گل ظاهر يزيل التجاسة مائعاً كان أى جامداً. 

وقال آخرون: لا نصح إزالة النجاسات بما سوى المّاء . 

وظاهرٌ كلامه في غَيْر مَوْضع من إيضاحه: أن الخلاف في التطهير 
بِعَيْر المّاء متناول للأبدان والثياب وغيرهماء وكَذَلِكَ كلام الشيخ أبي 
مُحَمَّد في جامعه» والشيخ إِسْماعِيل في قواعده'''. وأخرج الشيخ ابو 
سعيد الأبدان والثياب فقال فيهما: (لا أعلم في قولهم إِنَهَا تطهر بِعَيْر 
الغسل» إلا أله إذا عدم العاء فإزالة التجاسنات عن البدن والكرب نما قثو 


..١95 /١ والجيطالي : القواعده‎ .4٠١ 5٠4 ۲۸١ /١ انظر: ابن بركة: الجامع»‎ )١( 


ذكر الحيض ae‏ ۲0۹ 
2 لا واو 


35 
ءَ 


عَلَيهِ من تراب أو عَيْره نابت في معنى الاتمَّاق من قول أصحابنا؛ لأنّه إذا 
عدم المّاء ثبت معنى التَيَمُمِ /١97/‏ عن حكم الطّهَارَة في الوْضوء. 

ولمعنى الطَلهَارَة عن النجاسات مع إزالتها بما يُمكن؛ لان الظَهَارَة 
بالمّاء هو وجه التعيّد فيها عند القدرة عَلّيه» ولا ينتقل عنه إلى غَيْره إلا إذا 
َم يقدر عَلَبهِ. واستدل آبو محمد على ثبوت ذلك في الأبدان بما قالوة 
فيمن رعف أو قاء أو خرج من فيه دم: أن زوال عين النجاسة عمَّن لحقه 
َلك في حكم الظّهَارَة من غَيْر تطهير بالمّاء. قال: وكَذَلِكَ ما روى 
محمد بن جعفر في الجامع''': «أن من تَوَضَّأْ وعلى بعض جوارح الوضوء 
منه نجاسة قائمة العين كالدم أو عَيْره فمّسحه بحجر أو مَسحه له غَيْرهِ وبنّى 
عَلَى مسحه وَلَمْ يأمر بغسله بالمّاء. ..». 

قُلتٌ: قد تَقَدّمت هذه المَسْألّة في شروط الوضُوءء وقد تَقَدّم ما فيها 
من الكلام وَأَنّهَا غَيْر مقبولة عندناء وَاللهُ أعلّم . 

ريل على ظهازة النوب يكير الكاء ما ووق عن آم سلمة: آن امرأة 
سألتهاء فقالت: «إِني امرأة أطيل ذيلي» وأمشِي في المكان القَذِر»» فقال 
لما وسو الله كله TT‏ 

وقد تَقَدّم كم الطهَارَة بالمائعات من المّاء وغيره في باب المياه» 
ونذكر هَاهُنا حكم الظّهَارَّة بِعَيْر المائعات من الأجسام والأحوال» وقد 
عرفت أن ذَلِكَ مُختَلف فيه. 
)١(‏ انظر: ابن جعفر: الجامع» /١‏ 558. 
(۲) رواه أبو داود» عن أم سلمة بلفظه» كتاب الطهارة» باب في الأذى يصيب الذيل» ر۳۸۳» 


.٠١ 6/١‏ وابن ماجه» بلفظه» كتاب الطهارة وسننهاء باب الأرض يطهر بعضها تعض 
را ٣ه٥»‏ ص 6/. 


۲٦ 5‏ 2 معارج الآمال لا الجزء الثانى 


قال الشيخ عامر: «وسبب اختلافهم: هل المَرَاد بغسل النجاسات 
بالمّاء إتلاف عينهاء أو للماء معنى زائد ليس لغيره؟ 

فمين ذفن إلى أناللماء معت اتا لبس لغيره فى عسل 
النجاسات» قال: لَمْ يَجْرْ إزالة النجاسات بما سوى المّاء. والدّلِيل عَلَى 
هذا القول: قوله تغالى + ا 2ق 0 ا مك الورك و 
قال: فَدَلِيل الطاب أنه لا يجوز التطهير بير المَاءا 1 

e‏ أن الراك ازا السعابات الماء تاوف فبا 
وَلِذَلِكَ لَمْ يَحتج إلى نيّةء قال أبو مُحَمَّد: كان بعض أصحابنا يذهب إلى 
أن النجاسات أعيان» فحكم بنجس ما لاقته في حال تعلّقها /۷/ به 
وظهورها عَلَيهِ. وإذا كَانَتْ عين النجاسة قائمة بِشَئْء تَقَدَّمت له الظّهَارَة 
انتقل إلى حكم ما لاقاه من النجاسة؛ فإذا زالت عين النجاسة عنه بماء أو 
غَيْره عاد إلى حكم ما كان عَلَيهِ من حكم الظهَارَة. 

قال الشيخ عامر: ويؤيّد هذا القول ما روي عن أمّ سَلمة أن امرأة 
سألتها فقالت: اني امرأة أطيل ديلي» وأمشي في المكان القَذِراء فقال 
لھا رسول الله ي4 : «يطهره ما بَعَدَ) . 

وما روي أَنَّهُ قال ية: «إِذَا وَطِئ أَحَدُكُم الأذّى بِحُمَيهِ فَظهرُمُمَا 
ا 

وما روي نه ية «أَمَرَ بالاستجمًار»» (والاستجمار في أثرهم: 


.١١ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود» عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب الطهارة» باب في الأذى يصيب النعل» 
ر۳۸۹ ۱ . والحاکم» بلفظ قریب» كتاب الطهارة» ر۹۰٥ .۲۷۱/١‏ 

(۳) رواه الربيع» عن أبي هريرة بمعناه» كتاب الطهارة» باب في الاستجمار» ر" ۷٠/١‏ = 
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إزالّة النجو بالحجارة الصغار)» واستشكل المُحَشي الاستدلال بهذا 
الحَدِيث؛ إذ الظاهر أَنَّهُ يطهر المحلّ حينئذ بمجرد الاستجمارء إلا أن 
يقال: الاستنجاء للسّنَّة» أو يقال: المُرّاد أن المسح يطمّر الأبدان طهارة 
مطلقة» بخلافٍ الفروج فَإنَّهُ لا يطهّرها طهارة مطلقة. أو يقال: إن الحُكم 
المَذكُور كان في صدر الإسلام. 

قُلتٌ: ولا معنى للتوجيه الثاني؛ لأنَّهِ مُخَالِف لِمَوْضِعِ الاستدلال» 
والتوسيه ار الال اه 

ومعنى قوله : «الاستنجاء للسْنّة» أي التي تسن لتخفيف النجو وإزالته 
قبل الاستنجاء بالمّاءء ومعنى قوله: «أو يقال إن الحُكُم المَذْكُور كان في 
صدر الإسلام»» يعني أن الهَارَة بالاستجمار كان طهارة في أَوَّل الإسلام 
تم نسخ بفرضية الاستنجاء بالمّاء. ووجه الاستدلال عَلَى هذا أن يقال: إِنَّه 
لما شرع في أَوَّل الأمر كان دَلِيلاً على أنه نوع من الظهَارَة» وَنسحُه بفرض 
الاستنجاء لا يُغيرٌه عن وصف التطهير»ء وَإِنّمَا يبطل الاجتزاء به /٠۹۸/‏ 
عن المّاء. فهو تطهير لا يُجزئ للصلاة» فيكون الاستنجاء بالماء تعبّداً 
كالرضوء» ومعتى ذَلِكٌ: أن الستجمر بالأحجار طاهر بإزالة النحاسة عنه 
بالمسح» لكن الشرع ألزمنا مع القيام للصلاة الاستنجاء . 

فهما حكمان: تطهيرهء وتَعَبِّدء فلا يتنافيان؛ فيصحٌ عَلَى هذا 
الامقدلال الذى كه افع غامر: 

وفرّع المُحَشَّى بعد التوجيه الثاني مَسْأَلَّةَ قال: وهي ما إذا استجمر 
= وأبو داود» عن أبي هريرة بمعناه» كناب الطهارة» باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء 


الحاجة» رA*»‏ 1 والنسائي» كتاب الطهارة» باب النهي عن الاستطابة بالروث» 
ر*٤»‏ ۸/۱. 


1۲ 32 معارج الآمال = الجزء الثاني 
ول اواببتبسبل-ل-لتت-بتب ا ا 
وأنقى بحيث لَمْ يبق للنجاسة عين أصلاً فعرق فلاقى ثوبه مبلولاء هل 

قلتٌ: إن جعلنا الاستجمار مطهر للمَوْضِعء وأن E‏ د 
ققطء فلا ينجن الثوب بتلك الملاقاة» وإن جعلناه عَيْر مطهّر تنجس» والله 
5 

المَسَأَنّة النَّانَيَة 
في طهارة الآارض 

اعلم أن الأصل في الأرض الظَهَارَة لقوله ية «إن الأرضّ لا تحمل 
حَبَتٌ بني آذ وَلأنَّها مسجد للصلاة وترابها طهور» كما يدل عَلَيهِ 
حديث: حلت ليخ الأرض مَسُْجداً Os‏ ين ولا يصح أن 
يكون ا أو دا إلا وهما في الأصل طاهران»ء فلا ينجس منهما إلا 
ما وقع فيه النجس؛ فإذا زال النجس بأيّ وجه كان رَجعت إلى حكمها 
الاو بالكاء اتعياه + وبغير 
المّاء عَلَى أكْثَّر القول. 

وقِيلَ: تطهير الأرض من المَسّاجد والمنازل بالمّاء؛ لأنّ الل يله 
أمرّ بعَسلٍ المَسجد ين بول الأعرابي»”” . 
(۲) رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظه. كتاب الطهارة» باب فرض التيمم والعذر الذي يوجبه» 

ر۹۷ ۱» /١‏ . والبخاري» عن جابر بلفظ قريب» كتاب التيمم» باب قول الله تعالى فلم 

تجدوا ماء فتيمموا... 2 رهات7 ١‏ و والترمذي» عن جابر وابن عباس وغيرهما. كتاب 


أبواب الصلاة» باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» ر۳۱۷» 7/7 171. 
(۳) سبق تخريجه فى حديث: «الأعرابي الذي يَالَ فى المسجد...». 


ذكر الحيض ae‏ ا 


ا وااو ا 


فلك ولك ل يدن على أن آرصن المماجد و الشادل لا طبر إلا 
بالمّاء» وَإِنَّمَا يدل عَلَى أَنّهَا تطهر بالمّاءء وطهارتها بِغَيْره معلومة من غَيْر 
هذا الحَدِيثء فَإِنَّهُ يروى عنه ية أَنَهُ ترك وفد ثقيف جين دروا في 
المسجد؛ فقيل له: يا رسول الله أتترك الأنجاس في المسجد؟ فقال كَل : 
«إن الأرضّ لا تحمل حَبَّتٌ بني ادم وال أعلّم . 

ةا ست بذاك ا #العذره ةا ا فار و أن وول 
ذات النجاسة منهاء ويزال ما التصق بهاء أو يأتي عَلَيهِ مُدّة يتغيّر فيها ذَلِكَ 
المَوْضِعء فَإنَّهُ بطول المّدَّة يرجع إلى الطّلهَارَة بعد زوال عين النجس . 

قال بشير: من رأى في مَوْضِع من الأرض نجاسة ثُمّ رجع فلم يَرها 
فلا بأس بِذَلِكَ إذا أصابتها الشمس والريح؛ فإن الأرض يُطمّر بعضها 
بعضاً. فإن كان في مَوْضع لا تصيبه الشمس ولا الريح وصبٌّ عَلَيِهَا المّاء 
وبقيت الأرض رطبة فحتى تيبس الرطوبة ثُمَّ تطهر الأرض . 

قال أبو الخراري: إذا كان الماء أككر من النجاسة ققد طهر ويضلى 
عَلَّيهِ ولو كان رطباً . 


أ 


حى يعلم طهارته باليقين والعيان» أو ما لا شك فيه من غسل» أو أتَهّا 
ذهبت عينها وضربتها الشمس والريح بعد ذَلِكَ. 

ره تكست بزل فضت فليا ما ا كر مها 3 تفن الأرض الماء 
فقد طهرت. وقِيلَ: تطهر هي والمّاءء جف المّاء أو لَمْ يجف» وفي 
الاوك ١أن.رسوق‏ الكل كان تاشر رضت الكاء فلن الآركى الي 
ويرى ذَلِكَ مطهّراً لها»» ودخل عَلَيه مَرّةَ أعرابي فبال في ناحية المّسجدء 


€ 2 معارج الآمال لا الجزء الثاني 
ا وااو ا کے 


فقال: «صبُوا عَلَيهِ دلواً من ماء»» ثم قال للأعرابي: (إِنَّ هَذِهِ المَسَاجِدَ 
لا تصلخ لشَيْء مِنَ البّولٍ وَالقَذر إِنَمَا هي لِذكر الله وَالصَّلَاة وقِرّاءة 
ا 

ودخل أعرابى مَرَّة أخرى فبالَ؛ فقال رسول الله يل : «خذوا ما بال 
عليه من الراب اة اهربا عَلَى مَكانه و" 


ودخل أعرابي مَرّة أخرى فكشف فرجه ليبول فصاح به الناس حَتّى 
عاد الصوت» فقال عد : «اترگوه)» فتركوه فبّال كام بصيثت المَاء عَلَيه 
ماھ ر ی ی وا اوےی ے وه ی ر و چ قم 
وقال: «إنما بعثتم ميسرينَ ولم تبعثوا معسرین ) 

فيؤخذ من هذه الأحاديث كُلَْهَا أن صب المّاء مُجز لطهارة ما تنس 
من /٠٠١/‏ الأرض بالبول وتحوه من المائعات النجسة كالمّاء المتنجس» 
وليس أخذ التراب مِن مَوْضِع البولٍ قبل صب المّاء عَلَيهِ شّرطاً لطهارتهء 
كِنّهُ أبلغ في التطهير كما تذل عَلَيهِ سائر الأحاديث. 


وكدلك القشى تلجزله ميت الجاع a‏ الأرضن .دوقيل 3 إن 


(۱) روى الربيع معنى شطره عن جابر بن زيد مرسلاًء كتاب الصلاة ووجوبهاء باب في 
المساجد وفضل مسجد رسول الله یاه ر777» .٠١١/١‏ وروى البخاري معنى شطره عن 
أنس بن مالك وغيره» كتاب الأدب» باب الرفق فى الأمر كلف ره”570. 0ا/”١5.‏ 
وم غن انی بات کاب امار باب وجروب كمل الول وره ة0 
۱/. 

(۲) رواه أبو داود» عن عبد الله بن معقل بن مقرن» كتاب الطهارة» باب الأرض يصيبها 
البول» ر١۳۸ .٠١١/١‏ والبيهقي؛ السنن الكبرى» كتاب جماع أبواب الصلاة بالنجاسة 
وموضع الصلاة من مسجد وغيره» باب طهارة الأرض من البول» ر١٠5٠5.‏ ”/558. 

(۳) رواه البخاري» عن أبي هريرة بلفظه» كتاب الطهارة» باب صب الماء على البول في 
المسجةة ١:‏ 14/۱ وأبو داود» مثله» كتاب الطهارة» باب الأرض يصيبها اليك 
ر ۸° 1۳/۱. 


ذكر الحيض 
ا وااو 


الحَصى لا يُجِزِئُه صب المّاء ولَكِنّهُ يقلّب» والصّفا”'' يعرك تنزيلاً للقلب 
في الحَصّى مَنزلة العرك مِن غَيْرهِ؛ لأَنّه حركة. 
وهذا القائل يّرى: أن الحصى والصفا جنس آخر فلا يجزئه في باب 
الَّلَهَارَات ما يُجزئ الأرض؛ لأَنَّ الأرض تنشف المّاء والحصّى والصفا 
والأصح عندي: القول الأَوَّل؛ لان الأحاديث لَمْ تفرّق بين مَوْضِع 
ا من الأرض» ولك مجاه كله كان حرا بالخضباء» 
وَالله 


ت . له لا يضاً إلا بالعرك, والأوّل أصح ؛ لان الصبّ 


0000 
بضرب الشسن؟ فإذا كات النجين بزلا ظهر مت يبس وزال أثره» .وإن كان 
ماء نَجساً طهر متى يبس ولو كان أثره باقياً . 

وحدٌ زوال أثر البول: هو أَنَّهُ إذا لَمْ يبق للبول أثر يعرف بعلاماته 
المَعرُوف بها. وعلاماته: الزوك مثل البياض أو الحُمرّة أو الصَمْرَة التي 
توجد في أبوال الدواب» فإذا هبت العلامات بعد اليبوسة طهر. قِيلَ: ولو 
بقيت الرائحة فلا عبرة بها . 

وأقول: إن الرائحّة دَلِيل عَلَّى بقاء النجس ذ في المَوْضِعء فلا بُذَّ مِن 
اعتبار زوالها لطهارته. 


)١(‏ الصَّمًا: جمع صفاة» وهي الحجارة العريضة الملساء. وقيل: الحجر الصلد الضخم الذي 
لا ينبت شيئا. انظر: اللسان» (صفا). 


اس ااا 1 .ااا 


وإن بُنِي الجدار بطين نجس وهو في داخل البيت؟ قال أبو الحَسّن: 
إذا /5١١/‏ جف منه المّاء» وصار يابساً طهرء فلو وقع منه بعد يباسه 


شئْء في شَيْء مِن الطاهرات فلا ينجسه؛ لاله طاهر وقع في طاهر. 


وروی أبو سعيد عن أبي الحَسَّن أَنَّهُ قال في الجدار إذا بني من طين 
نجس : يعاري وداخله. 


قلت وقبل: في الجدّان إذا عمل بماء نجس يطهر إذا يبس وقيل : 
يطهر ظاهره ولا يطهر والِجُه؛ لأنَّ ظاهره تُصيبه الشمس والريح دون 
َاطنه . ويوجد في صفة لها أبواب يدخل بعضها الشمس والريح إذا كَانَتْ 
النجاسة فما تطهرها الشمس والريح فزالت عينها أَنّهَا تطهر ولو لَمْ تأت 
الشمس عَلى النجاسة كُلْهَاء إذا كَانَتْ الريح تأتي عَلَيه» بناء عَلَى قول من 
يجعل الريح مطهرّة دون الشمس . 

وإن بالت دابّة عَلَى الأرض فعمل منها مصلّى؟ قطهارته عَلَى قول؛ 
أن يُصبٌّ المّاء من فوق المُصَلّى ويصلى علي وهذا القول مَبْنِيَ عَلى قول 
من لا يرى الظهَارَة إل بالماء» والصحيح انها تطهر بِذَلِكَ وبغَيره . 

فإن مس جدار المُسجد بيده وفيها جنابة رطبة وخلا نان ثم ريع 
إليه وقد تغيّر؟ قال أبو سعيد: يُعجبني أن يُغسل المَوْضِع ولو لَمْ ير به أثراًء 
وهذا احتياط منه كله وَإِلَّا فهو طاهر بزوال العين عَلّى القول المُخْتَار 
وال أعلّم . 

وه تس البيت نكس تلات مات طبر وقيل يكير بره 
وذّلِكَ بعد زوال عين النجاسة» وال أعلّم . 


ذكر الحيض ® ۷ 

وات كان بیت على ظهرة ه عذرة أو غَيْرها ود الذواك ا ا 
الغيث» فوقع عَلَى العذرة وغيرهاء فلم يزل الغيث حتّی روى ایغ 
وسال منه ماء جَار؟ قال أبو سعيد: ذَلِكَ المّاء طاهر ما لَمْ تغلب عَلَيه 
العذرة. قال: وكَذَلِكَ إن انقطع الغيث وبقي / /5١7‏ المّاء ممّصلاً يَجري؟ 
قال: وكَذَلِكَ إذا كان الغيث ينزل» وكان في أل وقعه قطر كبار» ثم كان 
آخر وقعه قطر صغار فهو طاهر ما لم : تغيره العذرة. 

ون کات الغدرة وتحوها فى جل تیت الماد ختى ایت 3 
سد عنها؟ الك a‏ لآله لالب غل الجن فا تقض 


5 
عر للها 


أذرع إذا كَانَتْ النجاسة قائمة العين. ولَعَلهم نظروا إلى أن الحاء ]ذا زاو فی 
مَوْضِعه عَلَى ثُلاثّة أذرع فهو الغالب عَلّى النجس» فإن كان قدر ثَلاثّة أذرع 
قَما دونه فهو في الاعتبار قليل يؤثر فيه النجسء وَاللَهُ أَعلّم . 
وإن عفرت الجلة بغراب تبس 3 سفت ماه واحدا؟ فقيل : طهر 
يذلل وقيل : ST‏ وقيل : بعَلَانَة أمواء: وهذا 
الخلاف مَبْنِيَ عَلى ما د َقَدِّ ذكره من اعتبار العدد في تطهير الأشْيَاء 
المتتحسّة» والأصح اهنا القول الأول؛ لان الجلبة بعض الأرض» 
ورسول الله ئي لم يأمر بتكرار صبٌ المّاء على المَوْضِع المَْتَنَجَس من 
الأرضء وَاللَهُ أعلّم . 
0 الجلبة : قطعة صغيرة أو كبيرة من الأرض يزرع فيهاء وغالباً ما تكون محاطة بحدود من 
التربة. انظر: جوابات السالمي» ۷/ 1۲۹. 


وااو ا ا 


ees Cy 
يبس خارجها وبقي داخلها ثرياً؟ قال أبو سعيد: أمّا ما يبس وضربته‎ 
الشمس والريح منها فأرجو آنه يطهر. وَأَمَّا ما لَّمْ تضربه الشمس ولا‎ 
الريع» أو ضريعة ولح فسن غلا بین ل طهارتء ولو سن داخليا ثلا‎ 
كالطاهرء غَيْر أنه لَمْ تضربه الشمس والريح؟ قال: فهو عَلّى حاله حى‎ 
تضربه الشمس والريح.‎ 

قال: وكَذَلِكَ الجلبة إذا سقيت بماء نجس / /٠١"‏ ن ظهر 
منها وضربته الشمس والريح فهي طاهِر عَلى بعض القول. 


قيلٌ له: فإذا بقي داخلها ثرياً. هل يكون حكمها حكم العالي الطاهر 
فيطهر بطهارته؟ قال: لا يبين لى ذَلِكَ. 


قلتٌ: وَلَا بُذَّ من القول بطهارة ما يبس من ذَلِكَ كله ولو لَمْ تضربه 
الشمس والريحء عَلّى قول أبي الحَسّن المُتَقَدّم في الجدّار إذا بي بطين 
نَجسء وال أعلّم . 

وإن كان بستان أو مَوْضِع يتغرّط أو يبول فيه أهله ثم يجري فيه 
الفلج؟ فقِيلَ: لا يطهر حَتَّى يحرج منه الغائط ولا يبقى منه شََىْءء ثم يعرك 
مَؤْضِعه عركاً جيّداً» إلا أن تكون حركة الفلج تقوم مقام العرك له فأرجو 
أله ر 31 الت ف الطعاشة» واا ع فول م لايرف الللهارة إلا 
بالماء» ويشترط مع دَلِكَ العرك. وَأَمَّا عَلّى قول من يرى طهارة الأرض 


العرف العماني: تسمى الإجَالّة والرّجَالة» وهي : حجرة أو خشبة كبيرة يسد بها مجرى 
الماء وينضم صرف الماء فى أماكنه. 


ذكر الحيض ae‏ ۲۹ 
2 ل واو 


بعْيْر المّاء فإذا ذهبت أعيان النجاسة وتغيّر لون الأرض وضربتها الشمس 
وقلبتها الأرياح حَنَّى لَمْ يبق للنجاسة عين ولا ريح» فقد طهرت عندهم 
وهو المختار عندي . 

وإن وطئ في الطريق ورجله تجسة؟ فلا بأس عَلَيهِ ما لَمْ يكن وطئ 
في تلك الطريق بنجاسة رطبة» أو تكون رجله نجسة والطريق رطبة» فإذا 
كان قدت قبا ناتوطقة بيذ الطريق ور وال عمو الس ول 
ا لأن ال رقن ا اض ذهب بد 

وكَذَلِكَ إذا ضربته الشمس أو الريح؛ لأَنَّ الشمس تفنيه والريح تقب 
عاليه سَافله وتنقله من مكان إلى مكانء وكَذَلِكَ إذا يبس عَلََى قول أبي 
الک فى العتارة لآن الآرضن لا تسيل کیت بے اد کی ين 
المَوْضِع وكَانَتْ ذات النجاسة عير قائمة رجع المَؤْضِع / 5 /5٠١‏ إلى حكم 
الطهارة. 

وَيَدُلُ عَلَى هذا کله ما يروى عن ابن مسعود قال: «كُنَا نُصَلَّي مَعَ 
رَسُولٍ الله ية ولا نَتَوَضَّأ مِنَ المَوطئع”' يعني : المَوْضِع الذي يطؤونه 
بأقدامهم). وفي رواية و«کان رسول الله چ لا يَتَوَضَّأْ من مَوطئ)”"' . 

وإن وطئ الكلب في مَوْضِع ثري نَبّسه؟ قِيلَ: وكَذَلِكَ أثر كل سبعء 
فإن يبست أثره: فقِيلَ: طهر المَوْضِع بِذَلِكَ. وقِيلَ: ما دامت أثره قائمة لَمْ 
تطهر حَنَّى يذهب الأثر. 


الألف رواه البيهقي في السنن» 0١‏ والطبراني في الكبير» عن ابن مسعود بلفظ قريب» 
رمه: .٠0١0/٠١ 2٠١‏ وعبد الرزاق» عن ابن مسعود بمعناه» كتاب الطهارة» باب من يطأ 
نتنأ يابسأً أو رطبأء ر١1 ."7/١ 2١١‏ 


(۲) رواه الطبرانى فى الکبیر» عن أبى أمامة بلفظه. رة؛ دلا 8/ .١7١‏ 
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والصحيح الأَوّل؛ لان صورة الأثر في الأرض ليست بذاتٍ تَجسة 
کی لآ يظهر التؤقم إلا وران الذات» وإلمااعى علامة العتشك من 
وضع الرجل أو اليد عَلَِيِهَا وأصل تلك الأثر من الأرض لا من الكلب. 
فلو وطئ عَلَى الأرض اليابسة وهو يابس لا ينجُسهاء فقد علمت أن نفس 
الشف لابين يميه ا الج هين الكزي الملا لجلد اكب اة 
زال التي وجب الحُكم بالطهَارَة عَلَى مَذْهَب من يرى الطهر باليابس فقطء 
وحتى تضربه الشمس أو الريح عَلَى مَذَْهَبِ من يشترط ذَلِكَ وحتّى يضرباه 
معاً عَلَى مَذْمَّب من يرى أن الواحد منهما لا يُجزئ» وحنَّى يُغسل بالماء 
فى شيعن رق أن هذا كله حي طن 

فلا معنى للقول بطهارة المَوْضِع إذا زالت أثر الكلب وهو نجس ما 
دامت الأثر قائمة» إلا أن يقال إن هذا القائل اعتبر ضرب الريح وَحَمل 
لِك عَلَى المُعتَاد من ذهاب الريح بالأثر» فشرط الظّهَارَة بذهاب الأثر 
حملا عَلَى العادة في بيان الضابط وَإِلّا فالمُظْهّر عنده شََيْء غَيْر الذهاب» 


- 


علّم. 


| 


فإن كان هذا هو المرّاد فهو وجه حسن » وَاللّهُ 
المَسَأَنّة الثَّالِثَة 
/6 فى طهارة ما أنبتت الأرض 
والبقول» وَإِمَّا أن يكون منفصلاً عنها كالخشب المقطوع والحطب اليابس 
00 ل f‏ كك إن 
والخوص""''. وأُنْوَاع الثمار بعد أخذها من أمّهاتِها . 


وحكم الجمِيع : الظّهَارَة إل ما عارضته النجاسة انه يحكم عَلَى 


)١(‏ الْحُُوصٌ: ورق النخل والمقل والنارجيل ونحوه. انظر: العين» (خوص). 
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المَوْضِع المُتَنَجّس منها بالنجاسة حَتى تزول عين النجاسة منها بوجه من 
الوجوه التي تكون بها الظّهَارَة. 

والدلبل علی ذلك قوله تغالى : علش اليف كلو لك ذا فى الاس 
بجِيعًا4”''» فظاهر هذه الآية يذل عَلَى أن ما في الأرض خلقه الله تَعَالَى 
لنا لننتفع به» فهي دَلِيل عَلَى طهارة جَمِيع ذَلِكَ؛ٍ لأنَّ الامتنان منه تَعَالَى 
نما يكون بالطاهر الطيّب دون النجس الخبيثء كيف وقد نهانا ك من 
استعمال الأنجاس والخبائث . 

واف ان ال وة قا نهار ها عي الا رض هد الات كيز 
أشهر من أن يستدلٌ عَلَيهِ» فإذا عارض النجس شيئاً منه قَلّا بُدَّ من بيان 
القول في حكمه. 

وسنجعل بيان ذَلِكَ في فروع : 
© المّرع الأَوّل: في بيان ما كان متّصلاً بالأرض من الأشجار وغيرها 

من النيات 

اعلم أن المتصل بها إذا أصابته النجاسة, فَإِمّا أن تصيبه من خارج» 
كبول عَلَّى جذع النخلة» أو جذر الشجرة:» أو نحو ذَلِكٌ. وَإِمّا أن تُصيبه 
من داخل» كما إذا سقي بماء نجس أو نبت في مَوْضع نجس . فإن كانت 
النجاسة من خارج ففي غسله بالمّاء حَنَّى تزول عينه ما يُجزِئُ في تطهيره 
إاجماعا ديوكدا القوك' ا لااخويه الفيق اوري قله الكاء قا زازعا يد عد 
CE CC‏ لان انقو بال لسحصول لتقا ال من التاق 
وقد خضن ا , 


.59 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


TS VY‏ معارج الآمال ه الجزء الثاني 

فإن كان الجذع من النخلة أو الجذر من الشجرة يقبل ما لاقاه من 
النّجَاسَة فيشربه» فإن طهر من حينه أو وقع عَلَيهِ من المّاء قدر ما يُجزئ في 
مثله طهرء وَإِلّا فَلَا بُدّ من المبالغة في غسله حَتَّى يدخل الطاهر من المّاء 
مدخل النّجَاسَّة في باطنه إلا لمانع من ذَلِكَ. 

ولا بُدَّ من اعتبار الخال في تطهيرها لحصول الفرق بينهما في 
الصلابة والكثافة والرخاوة واللطافة؛ فمنها سريع القبول للرطوبة» ومنها 
عَيْر دَلِكَ؛ فما كان يلين منها في الال فيجزيه القليل من المّدَّة» وما كان 
منها صلباً فيسوغ في تطهيره ما مضى من الخلاف في تطهير الفخار 
وشبهه» إلا إذا حرج في صلابته إلى حال لا ينشف الرطوبة أصلاً فيكون 
أقرب شبهاً بالحدِيدء فطهارته تجزئ بزوال عين النجس عنه إذا زال 
بالماء» وهذا كله عَلَى قول من لا يرى الَّلهَارَة إلا بالمّاء . 

رَأمّا عَلَى قول مَّن يرى الطلهَارَة بالمّاء وبِغَيْرهء فإذا زال النجس حَتّى 
لْمْ يبق له أثر طهر مَوْضِعه. وعلى قول آخر لا يطهر حَنّى تضربه الشمس أو 


4 


الريح . وعلى قول آخر حتى يضرباه معا. 


* 68و 


فإن عفر الزرع بسماد نجس فوقع عَلى شَيْء من أوراقه وأعواده. فإذا 
ضربته الشمس والريح أو أحدهما عَلَى قول آخر بعد أن زال ما به من 
النّجَاسَة طهرء ولو في يوم واحدء وقيل: في ثلائة أَيّام . 

وإن كانت النْجَاسَة من دال: فما أن يكون النابت من جنس 
الأشجار الكبارء أو من البقول وأَنْوَاع الزراعة. 


ان كان امن سن الأتساو عا راما وأشياعهما قاذ تن 


)١(‏ الأمبا: هي الشجرة المعروف اليوم بالمانجو. 
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ا واو 


جذورها و ارا د الجن تقل اال احا ا قال عن جك 
وفي الأثر: من دفن /۲۰۷/ تحت تخلة تثمر جماراً ميتاً فلا بأس بثمرها . 
وسئل مُحَمِّد بن مَحبوب: عمَّن يبل بستانه من النخل والكرم وغير ذَلِكَ 
من الأنجاس» يزعم أن ذَلِكَ مَصلحة لأرضه؟ قال: لا بأس بِذَلِكَء وقد 
قعل العسلقون ذلك عندنا ولا باس بكمازها »ای : 

وخرّج بعضهم القول بفساد ثمارها دون ذواتهاء ولا معنى له؛ لان 
الثمر تابع للذات» فإذا كَانَتْ الذات ظَاهِرَة وجب القول بطهارة تُمرهاء 
a AED‏ والنول E‏ الله دون ساتيها ايه لد 
إا سيل لوصول الج إلى التمرّة إلا سرياته في الأضل زلا ولا 
قائل بِنَجَاسَة الأشجار الكبارء وال أُعلّم . 

وإن كان من عَيْر الأشجار الكبار بل سائر أَنْوَاع النباتات: فإن كان 
من ذوات الثمار كالقرع والبطيخ؟ فقال بعض: إِنّه يُؤكل تّمره ولو نبت في 
العذرة: .ونسب إلى الأ كت وقال آخرون» لأ يوكل» فل وعو شاد 

وإذ كانت من طثر ذواتك القمان مشل البضل والقجل »> وغيرة مد 
جَمِيع ما تؤكل ذاته» فإن نبت في العذرة أو سقي بماء نجس؟ 

فقِيلَ: لا يؤكل حَتَّى يشرب ثااثة أمياه ظاهِرَة. وقال بعضهم: حَنَّى 
يشرب ماء طاهراً. وقال بعض: إِنَّه طاهر ويؤكل إلا ما مشه من التَيجَاسَة 
ل 


4 01 2 34 92 2 09 
وقال اخرون: لا يؤكل حتى یجُرّی 


ع يك E‏ ال 5 
ويمصر من ا2 رصن 
20200 يُجرَّى : أي : يحصد ويقلع من الأرض. 


(۲) يُنَضَّر: في اللسان: ينعم ويّحسّن. والنضار في العرف العماني هو: قص الجيل الثاني من 
بعض الزراعات كالذرة وقصب السكر. 


ول ي لطس د ك 


اما القول بطهارته بِتَلَانّة أمياه فُمَئْنِنٌ عَلَى القول با؟ شتراط الثلاث في 

E‏ القول يطهارقه يالك : ة الواحدة فمَبْنِينٌ عَلَى القول بان 
dN‏ ته إلا ما أصاب النجس منه فمَيِْيٌ 
عَلَى أن /5١8/‏ أصل النباتات الظّهَارَة. وَأَمَّا القول بأنّه لا يُؤكل حَنَّى 
يُجّرّى وينضر من الأرض فَمَبْنِيٌ على تغليب النجس؛ لله فح الف 
ا ه منهاء حيث سرى في جَمِيع أجزائه .ولا وعدن الفرك 
بطهارته بالشمس والريح أو بأحدهنا اذا ات خم عر ا ا 

وقد خرّج بعضهم هذا الاختلاف في المُثمرّات مثل: العنب والقرع 
والأترج والباذنجان والموز» وجَمِيع المزروعات من: القثاء والقرع 
وأشباعه» هما عدا النخل وا باهيا سد الا جار الكار. 

وهذا التخريج إِنَمَا يستقيم عَلّى قول من قال لا يؤكل تّمره» وقد 
دم آنه اذ من القول؟ ثُمّ إن العنب أشبه ما يكون بالأشجار الكبار» كما 
يذل عليه كلام ابن محبوب المُتَقدّم ولَعَلّه إِنّمَا ذكره هاهتا تظراً إلى شرعة 
جَذبه للرطوبات» وال أعلّم . 
© المّرع التَّانِي: فيما كان مُنقطعاً عن الأرض من النباتات والخشب 

واا اهر اساك والكلام مَامُنا في تطهير ما عارضته 
النّجَاسَة من ذَلِك . 


ان تنكمت الا رض وفييها خشي» وجرض عليهًا الماء رة واحدة 
منصلا طهرت» وما كان فيها من خشب لم يطهر بِمَرَّة حَتَى يجري عَليهًا 
المّاء ثلاثاً. وَأَمَّا ما كان وَاقعاً فحكمه حكم الأرض» من: لظ" أو 
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جه أن نعظ وان الول" راقي ت مل الا كذا قي 
وهو مُشكل؛ لأنَّ الفرق بين الحَطّب الواقع في الأَرْض وبين ما كان 
ا فا تید چا لأَنّهُ إِمّا أن يأتِيَ المّاء عَلَى جَمِيعه. قاذ وجه 
لطهارة بعضه دون بعض . وَإِما أن يأَتِيَ المّاء عَلَى البعض فلا وجه للتفرقةء 
AE OEE‏ آضابه العامطاهر دون شتره 


الأجتراء بالفسلة الواهدة في اا دة الحشب فكل : 
أنه إِمَا أن يشترط تكرار الغسل ثلاثاً؛ فيلزمه ذَلِكَ في الأْض وغيره. وما 
أف شولك الاج ا مالم فكرن ال كافة لطيانة ال رش .وغيرها: 

ثم إن هذا کله لا يدن عَلَى أن قائله لا يرى أن الطَهَارَة لا تكون إلا 
بالمّاء» بل يُمكن أن يقول إن المّاء وغيره مطهّر للخشب وسائر ما أنبتت 
الأرْضء كما قال غَيّره بذلك. 


وما يوجد في ذَلِكَ في غدان” '"' رُوَّحَ عَلَيهِ ثوب نجس فضربته الشمس 
والريح أجزى عن الغسل» فإن غسل فأبلغ. بل قال بعضهم: إن حكم ما 
أنعك الا رض تحب أن بكرن دك سكهها .قال الأ أن الاسباط غر 
للق قال نان العنت نان يقس بوك للق امرض 105" والشوضن E‏ 
من الفْرّشُ والحصر. وقال بعضهم: في الجندل وسّائر الخشب إذا تنجّس 


)١(‏ الجندل: هى الحجارة الصغيرة تكون قدر ما يرمى بالمقذاف» وهو الْجُلْمُده وقيل: أصغر 
ف الج ار العو ر 

(5) الغدان: القضيب الذي تعلق عليه الثياب. انظر: اللسان» (غدن) 

(۳) الدَعُون: عبارة عن قطع مختلفة الطول من أغصان النخل (الزور أو الجريد أو السعف) 
تربط ببعضها بإحكام بحبال مصنوعة من الليف المجدول وتختلف أحجامها حسب الحاجة. 
ترمل ويبسط عليه التمر. انظر: مكي : النخيل» 557. واللسان» (دعن). 
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7الشسيع اللخاكة 1 ا کس ان کک کک اراب 

ا ابرا في ي مثل ٠‏ والسكّة ٠‏ ا 
وقيل 1 0 جوا ا ييا وهو ظاهر؛ a‏ 
النباتات فيجب أن يكون في حكمهاء وال أعلّم . 


]© المّرع الثّالث: في طهارة الثمار 

إذا كانت ف أمَهاتِها أو انفصلت عنها: فإن كانت فى أَمَّهَاتِها 
تحكمهاقى ی تكد ا ترق يديه فى تيده مه 
ذَلِكَء فإن طهر بالمّاء طهر إجماعاًء ولا ففي الشمس والريح ومرور الزمن 
حَتّى يذهب عين النجس وريحه ما يُجزئ في طهارة ذَلِك . 

N‏ ء۶ ODP AS‏ ب ا او 

وقد قیل : فيمن رأى الدم في يده وهو يُخلح '' تخلة ثم رآه في شَيْء 
من البُسر / /٠٠١‏ فإِنَّ ما أصابه الدم فهو فاسدء فإذا ذهب أثر ذَلِكَ الدم 
من ذَلِكَ البسر وهو في النخلة ققد طهر ولا بأس بأكله. 

ومن لقح تخلة ثُمَّ بال عَلَى حملها فإذا زادت القّمَرّة وتقلّبت من حال 


)١(‏ القفيز: مكيال قديم؛ يختلف مقداره حسب البلدان» ويعادل ما يقرب ١١‏ كلغ. ويعني 
نا مساحة من الأرض قدرها ٤‏ ذراعاً. انظر: العين» والمعجم الوسيط› (قفز). 

93 ال هو الفرش أو البساط المسوج من سعف النخيل. . وهي شبه سفرة عريضة تسف من 
لخوص» وتبسط تحت النخلة إذا صرمت ليسقط ما تناثر من الرطب والتمر عليهاء 
وجمعها: سَمّم. انظر: اللسان» سمم. 

(۳) التخليج: هو تحدير العرجون وتنزيله وجذبه حى يسهل جني الرطب منه وقطعه عند 
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إل حال جے كر ويدرك فيى طا وقد دمب ذلك فى أول وتاک 


وإن انفصلت عن أَمّهَاتها؟ فما أن تعارضها النَجَاسّة في أَوّل أحوالها 
كالحَبٌ يَتَنَبَس في حال الدّوس"'' أو قبل الطحن» والتمر قبل الكناز"" . 

وكا أن شارف يعن الأشال عد العال الأول 
0 


فإن عارضته في الخال الأَوّل؟ ففي الأثر: أَنَّهُ لا بأس بجَمِيع 
الحبوب التي يّدوسها البقر وتبول عَلَِيِهًَا ما كَانَتْ في حد الدوس. فإن 
بَالت فيه بعد الدوس وفي ع أفسلته. وقال فوم وقيل : في الحَبّ 
الذي تدوسه البقر وتبول عَليه ويُغْيّره الدوس والتراب أنه لا يفسدء 5 
لآن ا ا و ا اليبو على اا 

كال ا تددن RT‏ اليم موك RO‏ لم ال E‏ 
والألبل قلمية كا احسعرا فيه آذ الذرابي لوباتك فى القت وقن مني 
محكوم له بحكم النَّجَاسَة. قال: وَإِنَّمَا قالوا: ما كان في الدوس لا يُحكم 
بنجاسته الحَبٌ لعدم العلم بان بولّها قد مسلّ الحَبّ لاختلاط التبن به 
وعلوٌ التبن عَلَيوه ومن شأن الحَبٌ النزول والتبن الارتفاع؛ فكان رش 
البول على العبق + وبع أن بسب الكت ف س ولكن لعا ل ا 
)١(‏ الدّوس: هو الدرس وشدَّة الوطء بالأقدام حَنَّى يتقَنَّت ما علق بالسنابل من الْحَبٌّ. وهو 
(0) الكتاز: أي: ملته وتّخزينه في أوعية أو أكياس› ويكنز بالرجلين حتى يدخل بعضه في 
بعض ثم تخاط بالشرط. انظر: اللسان»ء (كنز). 


5 اجون فى الموضع الذي يداس فيه الح ويدقء .ويكوك مسعوياً صلبا غير مشاب 
بحصيات ولا رمل. 
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قلت : الظاهر أَنّهُم لَمْ يريدوا او يقصدوه؛ لان المفهوم من 
كلامهم أن الدوس هو المُطَهّر للحبٌ فاختلاطه بالتراب وانقلابه مِن حال 
إلى حال هو التطهير له؛ فيؤخذ من هذا /7١١/‏ المَفهُوم أَنّهُم لَمْ يقولوا 
بطهارته بعد وقوع البول فيه» لَكِنّهُم قالوا: إن الوس مطهّر له. ألا تَرى 
نهم قالوا: إذا بالت فيه بعد الدّوس أفسدته» وَلَمْ يقولوا: إذا بالت فيه بعد 
أن خلص من التبن أفسدته» وال أعلّم . 

وقال أبو مُحَمَّد: فإن أصاب البول الحبٌّ فهو تجس . قِيل له: 
فيغسل الحَبّ كُلّه؟ قال: فكل الحَبّ تجس» أي: إذا عمّته النّجَاسَة أو لَمْ 


وقوله: «فكل الحَبٌ نَجس» يُحتمل أن يريد به أَنّهُ يغسل كله فيكون 
طهارة له» ويحتمل أن يكون قد توقّف في طهارته. 

وبالجُملّة : فإن غسله غسلاً يُبلغ فيه المّاء مبلغ النجس ققد طهرء 
وة جنل يعن ذلك بان كان اجر وإن عله فى القنمش قل الل 
حَتَّى یری في الاعتبار أن النّجَاسَة ذهبت منه فهو طاهر عَلَى قول مَن یری 
الشمس مطهرة: 

وفي المنهج”"' : إِنَّ صفّة عَسله أن يصب عَلَيهِ المّاء الطاهر بقدر ما 
يأتي عَليه كله ظاهره وباطنه» أو يغمس في المّاء الكثير الذي لا ينجس 
بحلول النّجَاسَة فيه لكثرته إلى أن يبلغ إلى جَمِيعه في الاعتبار» وذَّلِكَ معنى 
طهارته . 


٣ /# الشقصي: منهج الطالبين»‎  5( 


ذكر الحيض 
ا وااو شت 


وفي الضياء es‏ حي Eh‏ 


ا لعجف س رر فى طرف حك وهو کر فن أت جر ا 
إن الوا ما ا اة ال اة "من ذلك فجي وإن غسله فلا بأس به. 


ا 


وقال: في حب وقعت فيه ميتة فأرة أو غَيّرها : أ نه يغسل . 


وإذا أصاب بول سنور ظرفاً فيه حب أخرج ما علم أن البول أصابهء 
وشبلدولا اس الباق ۹۲7 


و 


را ا را ل ا ا و 
المّاء صباًء إذا كان المّاء أَكْثّر وبلغ حيث بلغت النّجَاسَّة. وقول: لا يُجزئ 
إلا الغسل بالعرك أو الحركة أو التقليب الذي يقوم مقام العرك. 


واختلفوا: هل يجزئ صبّ المّاء مَرّة واحدة؟ قِيل: يجزئ. وقال 
موسى بن علي : يصب عَلَيهِ المَاء ثلاث مَرّات» وهو قول من يُشترط العدد 
في التطهير» وأَقَلَ ذَّلِكَ ثلاث مَرَّات عَلَى قول» كما مر غَيْر مَرَّة. 

وإن عجن تمر بماء نجس ؟ فقيل : لا رخصة فيه لاختلاط النَّجَاسَة 
بجَمِيع أجزائه» ور حص أن يطعم الدواب. وقِيل: لا؛ لأن الطاب في 
اطراح ذَلِكَ موجه إليناء وإن كَانَتْ الدواب غَيْر مكلّفة فنحن المُكلفون بأَنَّ 
لا نطعمها ذَلِكَ. وقِبلَ: إذا نكل وفيت غسل . وقبل: إن المّاء يطهر ما 
مسّه إذا لَّمْ يبق للنجس عين ولا أثر؛ لان المّاء طهور» وعلى هذا فإذا بلغ 
)١(‏ الظرف: وعاء كل شَيْء. انظر: العين» (ظرف). 
(0) نكل : تاه وصرفه عنه. انظر: المعجم الوسيطء (نكل). 


كاله 


-16#1#316378420'"ا' لضت ا کے 


المّاء مبلغ النجس وذهب أثر النَجَاسّة طهر التمر» وينبغي أن يجعل في 
الشمس بعد الغسل ليكون ذَلِكَ أبلغ في تطهيره. ويلزم من قال: إن 
الشمس والريح مُطهرَة أن يقول بطهارة نحو هذا إذا فت وجعل في 
الشمس والريح حَتَّى بلغا منه كَل مبلغ» وال أعلّم . 

ون عناوضهه ا ا عد اتاك مو اال الأزله وذلك 
كالجرجر”'' إذا طبخ بماء تجس؟ فَإِنَّهُ يغسل ويطبخ مَرَّة واحدة بماء طاهر» 
تم يصب ماؤه ويؤكل . 

آم البسن ا كان يتقف القاء الت فطياوته أن يعمل غا 
النّجَاسَةء ثم يُجِقّف إلى أن تزول في الاعتبار رطوبة النَّجَاسَةء ثم يغسل ثم 
يغلى بالمّاء الطاهر حَتَّى يَخْرج في الاعتبار أَنَهُ قد بلغ منه المّاء الطاهر إلى 
حبك يلغ مه الا النيس» 25 يغسل بعد ذلك ويؤكل» :وهذا على سبيل 
٠‏ الا حاط وا :واا الواحي: فرق على فون أن بخ انما 
الطاهر حَنَّى يُبلغ منه مبلغ النجس ولو بدون طبخ وتجفيف. ولا بُدّ من 
القول بطهارته إذا ضربته الشمس والريح حَتَّى زالت رطوبته عَلَى قول من 
يرى ذَلِكَ مُظهّراء وإن لَمْ يذكروه في هذه الصورة. فَإِنّهُمِ أطلقوا القول 
بِذَلِكَ في عَيْر مَوْضِع من الأثر. 

ولا يشكل عليك عدم ذكر ذَلِكَ في بعض الصور؛ فَإِنَهُ لا يلزم 
المفتي ولا المؤلّف أن يَحكي جَميع الأقوال» بل عَلَيهِ أن يفتي بالأصمٌ 
عنده» فإن لَمْ يعرف الأصحّ أرشد إلى ما عليه الاتمَّاق إن أمكن َلك وَل 
فليرشد إلى ما عَلَيهِ مشهور الفتوى من المَذْمَبِء وَاللَهُ أعلّم . 


)١(‏ الْجِرْجر: نبات» وهو الفول في كلام أهل العراق. انظر: اللسان» (جرر). 


دكن ااسیشن a‏ ۸۱ 

وإن طبخ البيض في أرزء فَلَّمّا انطبخ الأرز غرف منه في إناء فإذا 
بيضه منشقة عن فرخ ميّ؟ فإن حكم المغروف في الإناء طاهر حى يعلم 
نها انشقت في القدر قبل أن يغرف منه. وكَذَّلِكَ الأرز الذي في القدر 
حكمه طاهر حَتَّى يعلم أن البيضة انشقت مُذ هي في القدرء وَلَمْ تنشق في 
المغرف» وفي النفس أن هذا الذي في القدر أقرب إلى الفساد. 

قلك: عى آلا بسكم بنجاسته وإن علم آنا القت فى القدر 
قبل الغرف» حَتَّى يعلم أَنّهَا انشقت والمّاء لَمْ ينشف بعدء وذَّلِكَ أَنّهُ إذا 
اتفشف بعد نشاف العام قلا بنجي من الأزة إلا عا عناوو الس 
أعلّم . 

وما الجرّاب”' إذا كيز بماء تجس؟ فقال موسى بن علي : إِنّه ينكل 
ويصبٌ عَلَيهِ المّاء صِبَاً . 

وقِيلَ: في جراب تبول عَلَيهٍ الشاة: إن صب المّاء على ظاهره 
يكفيء وَلَمْ يشترط إجراء اليد عَليه. وفي مَوْضِع يصبٌ عَلَيهِ المَاء فيبلغ 
حيث بلغ /114/ البول طهر من غَبْر غرك ..وقيل: إن ذلك في الرطب؛ 
راا الباسن فحتى يتكل ول + لبس علبهم أن يتكلوهبوإن كان يابساء 
لکن يغسل من الجراب ما أدرك عسل e‏ 
خارج حَنَّى يلج المّاء في التمر إلى حَيث يبلغ البول. وقال أبو علي : ! 
لي EL‏ 
قال أبو سعيد: إذا سال البول عَلّى الجرّاب فيجري في الحُكم أن يغسل ما 
)١(‏ الْجرَاب: جمعه جُرْبِء وهو وعاء كبير من جلد الشاة يوعى فيه ويكال به» يصنع. وفي 


العرف العماني: يصنع من خوص النخل يكنز فيه التمر» ويقارب ما بين 5 -8 قلائل. 
انظر: العين» واللسان» (جرب). 


ا وااو ا 


خنى بصخ أن البول مدل عا اسر من المر» وذلك إذا أمكن أن لا 
تمه ف الأععبان. ثم ذكر العلاف فى صغة غسله إذا لم يكن إلا م 
النجس للتمر. قال ولا يعجبني إدخال الضرر ما وجد إلى طهارة ذَلِكَ 
من سبيل:. 

ومن فم جرابه.فوجد فيه فآراً ميعاً؟ قلا يغسل إلا ما مسّته الميئة 
من التمر والظرفء فَإِنَّهُ يقلع الفأر وما حوله من التمرء ولا بأس بالباقي 
من الجرّاب. قِيلَ: ولا بأس بما سال منه من عسل واختلط بعسل غَيْره؛ 
لأنّ الحُكُم في ذَلِكَ العسل الطَهَارَة حَنَّى يَصِح أَنَّهُ اختلط بنجس» وال 
آي 

وأا الدقيق اذا س؟ فقال و زياد قال رة الكاء الذي مج 
به الدقيق هو طهوره. 

وإن عجن بماء نجس؟ فقيل : بے أو یدئن: وقال موسى بن علي : 
في العجين انجس إذا خبز في الور يجوز أكل ذلك الخبز؛ لأنْ النارٌ قد 
ذهبت بِذَلِكَ المّاء. وأبَى آخرون من ذَلِكَء قِيلَّ: وإليه يذهب أبو مالك. 
وقِبلَ: إن خبز فأقشف"" فقد زالت النَّجَاسَّة لوجود اليبوسة فيه» وإن لَمْ 
يقشف فهو نجس ؛ لأنَّ الرطوبة النجسة باقية فيه» وهو تفصيل حسن . 
وقِيلَ: في طهارة العجين المُتَئَجّس أنه إذا حرّك مع المّاء بلغت الحركة 
والمّاء / 5١5؟/‏ إلى ما يُحيط به كله في النظر فَذَلِكَ طهارته. 

وإن تَنجس النْشَّاء؟ فحكمه كم العجين» إذ لا فرق بينهما. 


0 القشك: عو يبس العيش. وقش قشناً: تغير من تلويح الشمس أو الفقرء انظر: آساس 
البلاغة» واللسان» (قشف). 


ل 59 ۸۳ 
ا واا 

وإن تنبّس النيل'''؟ فطهارته أن يصب عَلَيِهِ الما ويُحرَّك حى يبلغ 
المّاء والحرّكّة عَلَى ما يأتي عَلَى جملته في الاعتبارء ثم يترك حى يصفو 
المّاء منه ويَصِل"'' إذا صفاء يفعل به ذَلِكَ ثَلَانّة مَرّات . 


ورفع أبو القاسم عن أبي سعيد في النيل إذا تنجّس وهو مائع: أن 
طهارته أن جل فيه الماء ويُخضخض» ثم يراق بعد أن ينول ثلاث مراك 
في كَل مَرَّة يُجعل فيه المّاء الطاهر يَوْماً وليلة» وإن بيع أعلمّ المشتري 
بِذَلِكَ . قال أبو مُحَمَّد: لا يجوز الانتفاع به ويراق؛ ق ا ادو 
الفأرة الواقعة في السمن»› SS‏ 
وَبإلقائه وما حَولّها إن گان جامد" ولغيره أن يقول: إن الفرق بين 
السمن المائع والنيل ظّاهرء فإن النيل في نّفسه من الجمادات وَإِنَّمَا صار 
مائعاً بمخالطة المّاء له؛ فإذا أمهل حَنَّى يركد امتارٌ جوهره عن جوهر 
المّاء. وَأَمّا السمن الذائب فلا جوهر له إلا ذَلِكَ الجوهر المائع» وبِهّذًا 
تعلم أن تطهير النيل مُمكن بخلاف السمن الذائب» وال أعلّم . 


3 


وإذا حي الثون يصن ينس القبل! يغسل > 4د حتى يخرج المّاء 
صافياً . وقِبلَ: إذا عُسِلَ غُسْلَ النّجَاسَة بمقدار ما يزيل العْسلٌ تلك النّجَاسَة 


)١(‏ اليل : نبات ذو ساق صلب وشعب دقاق» وورق صغار مرصفة من جانبين. وهو جنس 
نباتات محولة ومعمرة من الفصيلة القرنية» تزرع لاستخراج مادة زرقاء سوداء من ورقها 
للصباغ. انظر: القاموس المحيط» والمعجم الوسيط» (نيل). أو هو الماء المستخرجة من 
العضلم. 

(؟) صل الماء يصل: أجن» وصَل اللحم: أنتن. وصلّ السقاء: يبس. انظر: اللسانء (صلل). 

فرق روى البخاري» عن ميمونة بنت الحارث معنى شطره الثاني » كتاب الذبائح والصيد» باب 
إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب» ر۳۸٥٠» .۲۸۸/٤‏ وأبو داودء عن أبي 
هريرة بمعناه» كتاب الأطعمة» باب في الفأرة تقع في السمن» ر١٤۸‏ 5514/7. 


سا0 077 0 0ودطت ا کے 


أن لو عرضت الثوب وحده أجزأه ذَلِكَء ولو كان المَّاء يُخرج من الثوب 
متغيّراًء كما إذا خرج أسود منه إن كان الصبغ أسود» وأحمر إن كان 
أحمر؛ لان ذَّلِكَ السواد ليس من جُوهر النَجَاسّة بل هو من جوهر الصبغ 
الظاهر» وَإِنْمَا /7١/‏ عارضته النَجَاسة» وقد أتى عَليهًا من الغسل ما 


الا aE e‏ اا 
ا 


و 


قلتٌ: وهذا فيما يظهر عَلّى سبيل الاحتياط والتئّرّه للصلاة 
SS‏ 9 وبيعة »2 والله 
CT‏ 
وكا القرب اذا أهناهه اللجانة دن عَيْر الصبغ؟ َإِنَهُ يلزم أن يطهّر 
e‏ وإن لَّمْ يعلم غسل الثوب كُلَّهِ؛ لأنه لا يتوصّل إلى طهارة 
َلك المَؤْضِع إلا بطهارة الثوب كله وما لا يَيْعٌُ الواجب إلا به فهو 


واجب. 


a 
س‎ 
اما‎ 
8 


كأ 


كلك إذا كان في الثوب بلة مَاء وبلّة بول» وَلَمْ يعرف أَيّهِمَا البول 
ملا جويعا پاناق : 


وقد اختلف قومنا في الثوب تصيبه النّجَاسّة فيخفى مكانها عَلَى 


ذكر الحيض YA0 AE‏ 
-- -آ 95_59 سkkkknknhnطص‏ 00 کککگکگkkkkÃkÃkQkQãگگگک‏ 

أحدها آنه نه يكبل القري كلد کا ا E‏ 
وروي ذَلِكَ عن النخعي» وبه جزم ابن المُنذِر في إشرافه"") 

الثاني : ينضح الثوب» وهو قول عطاء والحَكم'' وحَمّاد. قال أبو 
e‏ ا اا E‏ 

n 
وسوّغه أبو سعيدة إذ في بعض قولهم: إنه لو مس من ذلك الثوب فزع‎ 
قوع /10/ سخ الظهازات ل يعسل ما می کی لی اله س ا غ‎ 
اة‎ 

وصفة غسله: إذا كان في النهر أن تزال منه النّجَاسَّة بالمّاء ثلاث 
مرار» يعرك في جَمِيعها > فإن زالت بالئّلَائة وَإِلّا فلا يطهر حَتَّى تزول عين 
الا وإن کان فى ات ص قلي التاق ناء تلاق تراث ويرك 
مع كل صبَّة . 

وبيان دَلِكَ: أن يُجعل الثوب في الإناء ثُمّ يصب عَلَيهِ المَاء فيعرك ثم 
يراق» ثم يصب عليه ماء جديد ويعرك ثم يراق» م يصب لبو ماء جديد 
وخر وقد نحت اللات ولا يُجزِئُ في غسله اَل من ثلاث عركات مع 
زوال عين النَّجَاسَة 


16۰ انظر: الكندي: بيان الشرعء ال‎ )١( 
الحكم بن عتبة» أبو عمرو الكندي (ت: ١٠١ه): عالم فقيه حافظ» شيخ الكوفة. قال ابن‎ )۲( 
.١7١/١ حنبل: الحكم أثبت الناس في إبراهيم. انظر: تذكرة الحفاظ» ره15.‎ 
عبد الله بن شبرمة بن الطفيل الضبي الكوفي» أبو شبرمة (ت: 55١ه): عالم فقيه. سمع‎ )۳( 
.١١١ /١ »۳٤۹٩ر ابن سيرين والشعبي وأبا زرعة. البخاري: التاريخ الکبیر»‎ 


ولو كانت النَّجَاسَة تزول بالعركة الواحدة؟ قِيلَ لأبى مُحَمّد: قد 
قبل: إن صت المّاء تجرئ إذا زالت العين؟! قال بصت الماء لاتا بالخير 
المَرْوِيء وأراد بالخَبّر المَرْوِي حديث ابن عباس قال: قال رسول الله كَل : 
«إذّا اسْتَيْقَط أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ قلا يَعْمِسُ يَدَهُ في الإنَاء حَنَى يَعْسِلَّهَا ثاثا . 

ووجه الاستدلال به: أنه ية حدّد الثلاث في غسل يد المستيقظ من 
نونهة ولو 8 1ن الكلانة مشروطة فى ان الأتداس ما کان ليذ المخديد 
معنى . وقيل : إن العدد غير معتبر فى ذلك» 5 المعتبر اطمئنانة النفس 
بزوال النجس» وقد تَقَدَّمِ الكلام عَلَى ذَلِكَ في باب طهارة الآدمي . 

ولِذَّلِكَ قال أبو سعيد في الثوب إذا خيط وهو نجس ثم غسل: 
يعتبر أمره في ذَلِكَ في وقت الغسل» فإن كان تصل إليه الظّهَارَة بالعرك 
أجزأه ذَلِكَء وإن كان لا يصل إليه ذَّلِكَ لَمْ يُجزه. 

واختلفوا فى /۲٠۸/‏ الحلول"'' الذي يغسل فيه الثوب النجس : 

فمنهم من قال إذا غسل الثوب بثَلَانّة أمواه فقد طهر الثوب 
والحلول. ومنهم من قال: يُطهّر الثوب وحده» والمّاء الثالث والإناء الذي 
يغسل فيه الثوب نجس فيراق المّاء ويغسل الحلول» فإن غسل من حينه 
جراد لأن كل ناء يشرب القاء إذا غل فيه النجاشة وغسل من حه 
وَل تدم فيه النجّاشة» أجزآه ذلك الخسل. وإن دامت فيه النجاسة قفى 
غسله ما تَقَدّم من التفصيل في غسل الآنية من الفخار. 

وَلَعَلَّ حُجُة الأوّلين: أن الثوب لا يطهر إلا وقد طهر المّاء الذي 


تو 
ره 


)١(‏ الحلول أو الْسَالول: عند العمانيين: إناء كبير من الفخار يغسل فيهء أو يبرد فيه الحديد 
والفضة المحماة. 


ذكر الحيض YAV a‏ 
طهر به والإناء الذي طهر فيه» ولولا ذَلِكَ لتعذر الحم عَلَى الثوب 
الا حّی يحكم عَلَى المّاء EOIN‏ إذا كان الرطب في 
حل نجس قلسن بالا وخصوصا إذا كان الناء لجسا« دلا كما 

aN‏ تجاه قايدا لل 


وَأَمَا الآخرون: فَإِنّهُم نظروا إلى أن النَّجَاسَة التي كَانَتْ في الثوب 
قد استخرجها منه المّاء وذهب بها منه» فالثوب طاهر لخروج النَجَاسّة منه» 
الاد والحلول: مان اما فبهها . 

وأقول: لا سبيل إلى معرفة أن النَّجَاسّة بعد قائمة في المّاء والإناء ما 
دام النجس قائماً بعينه في ذَلِكَء ومتى كان قائماً بعينه وجب أن يكون 
الثوب نجساً أيضاً؛ لأنه مُختلط بالمّاء الذي فيه النّجَاسّة؛ فالصحيح طهارة 
الماء» والإناء مع طهارة الثوب» وَاللَه له أعلم . 

تنبيه: في تطهير الأطعمة من غير النباتات؛ وذْلِكَ كاللهم في 
ا فيه النَجَاسّة» وكالسمك الممقور”'' في الخرس؛ فقِيلَ: لا 
ينتفع بِهذْوِ الأَشْيّاء؛ إذ/9١١/‏ لا سبيل إلى طهارتها لاختلاط النجس 
بجَمِيع أجزائها. وقِيل: براق المرق والمّاء ويحتال في غسل اللحم 
والسمك. قال أبو علي: يراق المّاء الذي في الجرّة» وَأمَّا السمك فإن 
أبلغوا فيه الغسل بالمّاء حَتَّى يبلغ حيث بلغ المّاء الأول يؤكل. 

وروي عن ابن عباس وه : في برمة لحم وقع فيها طائر فمات» 
قال: يؤكل اللحم ويراق المرق. 


و 
» أنه 


0 البرمة» جمع برّم وبْرّم وبرام: وهو القدر من الحجارة. انظر: المعجم الوسيط» برم. 
() الْمَقَرٌ: إيقاعك السمك المالح في الماء. انظر: العين» (مقر). 
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قال أبو مُحَمَّد: الحَبّر مُجمل والواجب أن يعتبر» فإن كان الطائر 
مات فيها وقد سكن غليان البرمة» أكل اللحم بعد أن يغسل ويصفى 
المرق» وإن كان مات في غليان البرمة لَّمْ يؤكل اللحم ولا المرق؛ لان 
النَجَاسّة قد تداخلت في اللحم» ومثل هذا المَعْنَى يروى عن أبي حنيفة 

قال الفخر: سأل عبد الله بن المبارك أبا حنيفة عن طائر وقع في قدر 
مُطبوخ فمات؛ فقال أبو حنيفة لأصحابه: ما ترون فيها؟ فذكروا له عن ابن 
عباس أن اللحم يؤكل بعدما يغسل ويراق المرق. فقال أبو حنيفة: بهذا 
نقول عَلَى شريطة إن كان وقع فيها في حال سكونها ‏ كما في هذه الرواية - 
إن كان وقع في حال غليانِها لَمْ يؤكل اللحم ولا المرق. قال ابن 
المبارك: وَلِمَ ذَلِكَ؟ قال: لأنه إذا سقط فيها في حال غليانِها فمات فقد 
داخلت الميتة اللحم» وإذا وقع فيها في حال سكونها فمات فَإِنَّمَا رشحت 
التذقب» :قال الخ وروي ادن الميارك مدل هذا عن الج 

قُلتُ: وهذا الاعتبار نما يَصِحٌ / ١١؟١/‏ عَلَى قول من لا يرى 
الانتفاع بدَلِك. وَأَمَّا عَلَى قول من أجاز الانتفاع به بعد الاحتيال في 
طياوة تالكا يكون ذلك معير ا فى عينة الكليازه ل E‏ ها كانث 
الاس أدخل في أجزاء اللحم وجب أن تكون الطّهَارَة أبلغ . 

وصفة الاعتبار في غسله: أن يقال: ! 
من المّاء الطاهر ما لا يحتاج إلى زيادة من المّاء النجس فهذا يغسل من 
ج ولك طهازقة» لأن اجرد الحا ل اعا حت لم برب من 
العاء ا كهها : 


رن ان و ری 


۲۸۹ e 


ذكر الحيض 
ا وااو ا 


ت 


يغسل ثم بُجقف بالشمس» أى یشوی بالنار ختى زول عنه رطوية المجين » 
َم يغسل إن لَمْ تكن مضرَّة في غسله وتلك طهارته. 

وقِيلَ: يجعل في المّاء الطاهر إن كان لا مضرّة عَلَيهِ بقدر ما يبلغ 
الاء الطاهر نيك بلغت النّجَاسَة فى الاعبان ت يصب منه الماء» وهو 
معنى قول أبي علي المْتَقَدّم . 

وق نسل ايها وح وا ا 


لمكن ا سعد عد هذا كه رما وروي علد لقني تطبير الاي 
قال: امَا گان من فار فأَعلُوا فيا الما ؛ ارقا وا كان من 
النحاس تاغياوة + كن الما فور لكر ع 8 


كني 


ا نه کل اعتبر حالة الفخّار فأمر بإغلاء المّاء فيها؛ لديا "سف 
الرطوبات» وَلَمْ يأمر , بمثل دقل كلت ا اسا تة ل ت 
الرطوبات» فكان هذا الحَدِيث أصلا فى ثبوت الاعتبار فى تطهر 


التخاسات: 


وقد اختلف العُلَّمَاء في تطهير اللحم والسمك المَذْكُورِين؛ ومرجع 
الجَمِيع إلى هذا الحَدِيث. /۲۲۱/ وزاد أبو سعيد قولاً آخر: وهو تطهيره 
بالنار إذا أمكن ذَلِكٌء فإنه يشوى حى تزول الرطوبة النجسة» ويكون ذلك 


لا رصم ا على كلقي من عسل الثان تقلت > والله 


.٠١۸ /٤ أخرجه الحاكم» عن ابن عباس بلفظه» كتاب الأطعمة» ر"اهالاء‎ )١( 


وَإِمَا أن تصيبه النّجَاسَة قبل أن يستكمل شربه من المّاء الطاهرء فهذا 


امسا 


1۹۰ عم معارج الآمال ه الجزء الثاني 
ول کک ت 
عقا له الرامعة 
في التطهير بالشمس والريح 

وقد اختلف العُلَّمَاء في التطهير بالشمس والريح : 

- فمنهم من قال: يُطمّران الأَرْض وما أنبتت من جَمِيع النجاسات 
الى عا رها إذا اضف عين ا ا لذن الغرضى زا الا وقد 
حصل ا وكان أبو قلا ا 2 يقول: ذكاة رض يُبسها » فإذا يبست 
الأزفن ال اة طيرت: 


- ومنهم من قال: إن الشمس والريح لا يُظَهُرَانَ شيئاً إذ لو كان دَلِكَ 
مُظْهّراً لكان يطهّر به گل نْجَاسَة يَبست بريح أو شمس»› وهو قول من يَجعل 


وَأنت خبير أن هذا الِاحْيِجَاج غَيْر مستقيم؛ لان القائلين بأَنَّ الشمسم 
E 0‏ ا القول ا ما ی ذلك إذا دت عيذ 


5 
0 


النكاسة: آنا لاك اس ريصيام مر 
إذا ذهبت عنها عبن النّجاسَة» ولم يقولوا بطهارة غين التجسن إذا يبس» 


وال أعلّم . 
ر 
ثم اختلف القائلون بتطهير الشمس والريح 
)00 دالا يايد ا ا (ت: ا١٠ه):‏ ا ذوي 


الحذاء وأيوب. مات بالا انظر: التاري الک ر۵٥۲»‏ 7 u‏ ا 
ر۲۸۱ ۱/ .1۹٩‏ 


ذكر الحيض ® ۲۹۱ 
فمنهم : من اشترط اجتماعهما للتطهير» فلا يطهر عنده إلا ما اجتمعا 
عَلَيهِ» ومن أي شَّيْء دخلت الريح ولو من كوت أجزأه. 
ومنهم من قال: إذا ناله أحدهما طهر . 
ومنهم من قال: إذا يبس ذَلِكَ المَوْضِع طهر ولو لَمْ ينله واحد 
منهماء وهو القول الذي رواه أبو سعيد عن أبي الحَسّن ‏ رحمهما الله - . 
رَأمّا المشترطون اجتماعهما: فَإِنَهُم نظروا إلى قُوَّة الإزالة بذَلِكَ 
وذَلِكَ أن الشمس تهشش النجس /7؟5/ كالماء والريح تزيله كالخركة 
فاط اجماعيها قاس على صب الما وشركة اليك 


وَأمّا المجتزون بأحدهما : فَإِنَّهُم نظروا إلى زوال العين بالحَرّكة أو ما 
يقوم مقامهاء فإن للريح حركة تذهب النَّجَاسَة» وللشمس خاصيّة في هتك 
اا و لري إزالة العو اوش صل ل واحد مها: 

وَأَمّا القائلون بطهارة ذَّلِكَ إذا يبس: فَإِنَّهُم نظروا فرأوا الغرض 
ذهاب النَّجَاسّة فهم يَحكمون بطهارة الأرْض إذا زالت عين النَّجَاسَّة ولو لَمْ 
تكن E‏ يشترطوا الإزالة بل الزوال فقطء ولهم أن يتعلقوا 
بحديث: إن الأرْض لا تحمل حَبَّتّ بني آدَمَ4» وبقول أبي قلابة: ذَكاةٌ 
الآزضن يبسها» فإن الظاهر ونه يشعرط في البباس أن يكون بالشمس أو 
الريح . 

والسرٌ في ذَلِكَ: أن الأَرْض بنفسها تأكل الأَشْيَاء فلا تدوم فيها 
تَجَاسّة» كيْف تبقى نَجَاسَّة وهي تأكل الحَدِيد عَلَى طول المُّدَّة؟ وال أعلّم . 


ثم اختلفوا من وجه آخر: 
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لل 40mg‏ کک ت 


- فمنهم : من اشترط مع الشمس والريح الزمان. 

- ومنهم : من لَمْ يشترط ذَلِكَء وَلَمْ يحدوا لِذَّلِكَ حتاً إلا زوال العين 
وذهاب الآثر. 

ثم اختلف المشترطون للزمان: فمنهم من قال: يُطهّرَان النَجَاسّة في 
تَلّانّة أَيّام. ومنهم من قال: في يوم واحدء وَذْلِكَ في النجاسات 
المعارضاتء وَأمّا القائمة بعينها مثل الدم وشبهه فحتّى تذهب عينهاء 
وَكَأَنهُم جعلوا اليوم بمَنِلّة العرك. فمنهم: من اجترى بها قياساً عَلَى غسل 
النجاسات بالعركة الواحدة. ومنهم: من اشترط التَّلَانّة الأيّامِ قياساً عَلَى 
القول بالشراط لثللانه الفركات ولا وده لاي 

وقي الآثر: في الأَرْض التي تسمد بالسراجين وات ااب 
فإذا أ ا كا الحدية نقذ ارى أن عور يُضلن ص ًَّ 
يذهب ذَلِكَ منهاء ولا أوقت في ذَلِكَ وقتاً . 

قاله ا ا ومن ضبق وشدد فهو أسلم: وهذا 
e‏ 


6 


0 را‎ yy 
ثم اختلفوا من وجه آخر:‎ 
فمنهم من قال: إن الشمس والريح يَظهّرَان ما عدا البدن والثوب»‎ - 


)١(‏ السَّرَاجِين والشّرجِين والسّرجين: كلمة معربة معناه الزبل» وما تدمل به. انظر: لسان» 
مر جسن 


ذكر الحيض ae‏ م 
ا واچ 
وَأمّا البدن والثوب فلا يطهّرهُما إلا المّاء» وحكى بعضهم إجماع أصحابنا 
رسول الله 4 أمر بغسل دم الحَيْض من الثوب» وغسل عن وجهه الدم يوم 
أحد. 

وابد اد اف ا0 لقاو إجماعا ولق ۷ يدل على ان ر 
ا ي 

ومنهم من قال: يُظهّرَان الثوب والأزضء وَأمّا بدن الآدمي فلا 
يطهر إلا بالمّاء؛ اكه غدل اللكاشة عه كيده ولا 9 ذَلِكَ إل 
أبي محمد وغيره» وسيأتي له زيادة بيان. وقد تَقَدّم عن مُحَمِّد بن إبراهيم : 
أن الشمس والريح تطهّر عَلى بعض القول مثل القفير والسمة والحصير 
والحبال إذا تنجّست من البول. 

وقي الآثر: في السماد إذا أبرز من المرابط والآزراب» ثم ضريعه 
الشمس وهاجت عَلَيِهِ الريح حَنَّى لَمْ يبق فيه أثر البول» هل يطهر بِذَلِكَ أم 
ل 

قال ته قد طهر إن شاء الدع ولا باس على سن عت 
برطوبة» وَاللهُ أعلّم . 


TR ۹٤‏ معارج الآمال = الجزء الثاني 
اضتاثة اككاهسة 
في تطهير النعل بالمشي 

وقد اختلف العُلَّمَاء في ذَلِكَ: - والذي عَلَيِ أَكثّر أصحابنا أن المشي 
مُظهّر للنعل» وكَذَّلِكَ إذا مسح النعل بالأزْض عَتَّى / /7١5‏ ذهبت النَجَاسَة 
كما أفاد أبو سعيد ‏ رَحِمَهُ الله تَعَالى ‏ ؛ لان الغرض من المشي بها زوال 

ورفع أبو بكر الموصلي عن حصين بن أبي وديعة''' قال: كنت أقودٌ 
أبا عبيدة إلى المّسجد فوطئ بِنَعْلَيهِ قذر إنسان فلمًا دخل المَسجد أراد أن 
يُصَلَّي بدلعيه؛ فقلت له: يا أبا عبيدة إنك كنت وطئت بقذر إنسان فرفعَ 
إحدى رجليه إِلَىَ: ثم قال: أترى شيعاً في التعل؟ قُلتٌ : لاء ثُمّ رفع 
الأخرى تقال لى: أقرئ شيقا؟ فقلث: له اه قال 
[المرسلى]ة 3 ص هاا الحَدِيث عَلى أبي عبد الله مُحَمَّد بن 
محبوب» فقال: نعم» إذا سحقته الأزض وأرخصه في الخفين. 

وفي الضياء: مَّن وطى بِنَعْلَيهِ في نَجَاسّة فلم تلصق النّجَاسَّة بالنعل 
فإذا خطا بها سبع مَرّات طهرت» وإن لصقت النَّجَاسَة بها طهرت بالمّاء ما 
دام بها عين قائمة. 

قَلتُ: ولا وجه لِهَذَا التفصيل» ولا بالتحديد بالسبع؛ إذ لا دَلِيل 

دروتسي عقي امحانها و ر ا إلى 3١‏ اجات كلها ل 
تطهر إلا بالمّاء . 


07 خصين بن أبي وديعة: لم نجد من ترجم له» ويظهر أَنّهُ من مرافقي أبي عبيدة مسلم 


(ت: ١٤۱ه).‏ 


ذكر الحيض AE‏ 40 
ا وااو ا 
والصحيح الأَوَّل؛ لما روي عن أبي هريرة قال : سَمعت رسول الله کله 

يقول: (إِذَا وَطِىَ أَحَدُكُم بنَعْلَيهِ الأَذّى فإنّ التراب له طَهُور)”" . 
أ 


وروي «أن رَسول الله ع 5ة صلی وهو مُنتعل بعض صلاته؛ لم كر 
وَطئ بِنَعْلِيهِ في نجَاسَّة فخلعها» ٠‏ ثم نظر إليها فلم ير عَلَيهَا شيئاً مِن القذر 
فَأَتَمّ الصلاة بهم)"”"' . 

وفي رواية: «أَنّهُمِ خَلَعُوا نِعالّهم لَمّا رَأُوهُ حلم تَعلّه فَأَحْبَرَهُم بعد 


َو 


صَلاتِهم أَنَهُ إِنَمَا حَلِعَهَا لأجل نَبجَاسَة كان قَد وط فا 

قال بعضهم: وفي هذا الخْبّر نظرء واحتَجَ صَاحِبٍ الضياء لهذا 
القول بقول النَّبِيَ ية يما إهاب دُبعٌ فَقّد ن مع قوله كَل : 
للحن بالا وا اكير وار 

ووجه اختجاجه: أن النعل جلد وقد ثبت تطهر الجلد بِغَيّر المّاء 
فص هذا القول. وقد قَدَّمْنَا لك الرواية الصريحة؛ فلا حاجة إلى هذا 


الاستدلال.. 


)١(‏ رواه أبو داود» عن أبى هريرة بلفظه» كتاب الطهارة» باب فى الأذى يصيب النعل» 
ر٩۳۸‏ ١/ه١٠.‏ اق عن أبي هريرة بلفظ قریب» كتاب ا4 ر٩0۹‏ ۲۷۱/۱. 
(۲) رواه أبو داود عن أبى سعيد بمعناه» كتاب الصلاة» باب الصلاة فى النعل» ر١٥٠ /١‏ 
.٥‏ وأ حمد» مثله» ر ۱۱۸٩۹٩‏ 1/۳ ْ 

(۳) رواه أبو داود» عن أبى سعيد الخدري بمعناه» كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل» 

ر٩٦‏ ۱ . وأحمد» مثلف ر٥٩۰۱۱۸ .٩۲/۳‏ 

(5) رواه لربيع › عن ابن عباس بلفظه» كتاب الزكاة والصدقة. باب أدب الطعام والشراب» 
ر85”ء .48/١‏ والترمذي» بلفظهء كتاب اللباس» باب (۷) ما جاء في جلود الميتة إذا 
دبغت» ر1778. 19/5. والدارمي» بلفظه» كتاب الأضاحي› باب الاستمتاع بجلود 
الميتق ره948١2. .١١1//7”‏ 

)2( لَمْ نجد من خرجه بهذا اللفظ. 
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قال أبو ا 0 إن الع فاكلها لاض فدھ ع 
النّجَاسَّة وما لاقته النّجَاسَّة. قِيلَ له: هذا إغفال مِمَّن احْتَجّ به وَذَلِكَ أن 
النعل قد يطأ بها في المائع من النجاسات كالبول والمّاء النجس والدمء 
وما جرى مَجراه فتنشف النعل منه حَنّى ينتهى إلى ظاهرها أو دون 
ظاهرهاء فلا يؤمر صَاحِبها أن يَجْتَيْبها إذا تطهر للصلاة ثمَّ يلبسها حَنّى 
تأكن ال ا ق إلى تشب عا ايلعف اللشاشة اه او تعن كلا أجاروا 
له الصّلّاة فيها ولبسها والقدم رطبة إذا زالت عين النَّجَاسَة عنها علمنا أن 
هذه غلة تكلفها بعضى المتاخرين. 

للك+ وييذا لكات الى شان إلبه آبو نتن أن تطاني آنا لكك 
النصّ عَلى جواز ما اذَّعى جوازه عنهم» فإنة لا نص عنهم عَلَى جواز 
الصلاة بالنعل التي بلغت النَّجَاسَّة المائعة إلى ظاهرها ثُمّ يبست» بل ولا 
على جواز لبسها والقدم رطبة. 


وَإِتَمَا ورد النْ عنهم في طهارة الل ذا سے بالمشي على 
الأزض فزال منها عين النَّجَاسَة هكذا من غَيْر تفصيل» فلا سبيل إلى نقل 
لِك الخُصُوص عنهم؛ لاه شَيْء لَمْ يصرّحوا به وَإِنَّمَا فهمه أبو مُحَمَّد مِن 
عموم قولهمء ولخصمه أن لا يسلم ما فهمه فلا يتِمّ مدعاه ولا يستقيم 
احتجاجهء وال أعلّم . 


الْمَسَأَنَةَ السادسة 
فى طهارة الفم إذا تنجس 


اعلم أنه اتفق قولهم فيمن تنجّس فوه بِشَّئْء من الدم ثم برق حتى 
خرجٌ الريق /7١5؟/‏ صَافياً أن له أن يصرط ريقه كان صَائماً أو مُفطراً. 
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اك سبلم و 
وجعل أبو سعيد مثل الريق كل ما يدخل فم الإنسان من الطعام وغلب عَليهِ 
حكم الريق. قال: وله أن يفرّق ريقه بعد زوال الدم. قال: ولا أعلم في 
ذَلِكَ اختلافاً . 

ثمّ اختلفوا في طهارة الفم من ذَلِكٌ : 

- فمنهم من قال: إِنَّ الفم لا يطهر إلا بالغسل» وعلى هذا فإذا مس 
ريقه قبل غسل الفم ثوبه أو بدنه أو شيئاً من الطاهرات أفسده؛ لأَنّهِ نجس 
ما لم يغسل . 

وكأنَّ هؤلاء إِنَّمَا أجازوا له أن يصرط ريقه قبل الغسل للضرورة التي 
تلجئه إلى إغراق الريق» فَإِنَّهُ خلق مُحتاجاً إلى رطوبة الريق» وعلى هذا 
طبعت بيه » وإباحة الصرط إِنَّمَا هي لأجل الضرورة لا للطهارة. 

ويبحث فيه أن إطلاقهم في إباحة ذَلِكَ مستلزم للقول بطهارته؛ لأنَّه 
لو انث الإباحة للضرورة فقط لوجب أن يقصّرُوها ويقيّدوها بعدم المّاء 
وبعدم القدرة عَلَى استعماله» والإطلاق مناف للتعليل. 

- ومنهم من قال: إذا بّرق حَنَّى خرج الريق صافياً كان ذَلِكَ طهارة 
للفمء تنزيلاً للريق منزلة المّاء» ويوجد ذَلِكَ عن مُحَمَّد بن مَحبوب وولده 
بشير بن محمد - رحمهما الله - . 

- وقيل : لأ بط کي فصق هد اء الر رق تلات قات ينا على 
القول باشتراط الثلاث الغسلات. 
المَاء لا يطهر عند وجود المّاء» ويظهّر عند العدم, وقد تَقَدَّم أخكام ذَلِكَ 
فين التطهير بالمائعات قن أخكام الميّاه. 
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- وقيل : إِنَّ الريق لا يُطهّر الفم إلا من الدم» وَأمّا سائر النجاسات 
فلا يُطَهّرها إِلّا المَاء؛ لأنَّ الدم في الريق بمنزلّة النَجَاسّة في المَاء» وليس 
كله باكر الجا سات: 

وهذا الفرق مُشكل جداً؛ لان الدم وغيره في هذا /۲۲۷/ سواء. 

قال أبو إسحاق: إذا دمى القم أو أصابعه اللجاسة ثم برق أو أكل أو 
شرب أو قام حيناً حى لَمْ يبق للنَجَاسّة أثر ولا ريح قد طهرء وهذا 
معد 1ه يداد خلى ل ار هه تطبر السات رال ها فإذا 
زالت النَجَاسّة بأيّ وجه كان طهر المَوْضِع . 


ومن هنا قال بعضهم: في الصَّبِىَ إذا قَلّس''"» ثم رضعَ أمّه فغسلت 
َديها وَلَمْتَغسل فم الضْبيَ ثم وضع انية لَمْ يفسد ثديها. 
وقيل: إذا كان قم الصين کن عله ترضع اثلاث رضعابت 


فصاعداً طهر فمه وتنځس ثدي أمّه ؛ د شق أنه لمكن ف وهذا مَبْنِيُ 
على فقول من لذ وی الظهَارَة إل بالماء. 


ورخحص في طهارة فم الصَّبيَ لأجل الضرورة لا غَيْر. ثمّ اختلف 
القائلون بطهارة الفم بالريق: 
- فمنهم : من قصّر ذَلِكَ عَلَى الفم فقط لأجل الضرورة. 


)١(‏ القَلْس والقلّس: بلوغ الطعام إلى الحلق ملء الحلق أو دونه ثم يرجع إلى الجوق. وقيل: 
هو القيء. وقيل: غير ذلك. انظر: اللسان» (قلس). 
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يُجزئه تنزيلاً للريق منزلة المّاء؛ لأنّه مثله في السيلان وإزالة الأنجاس. قال 
أبو سعيد: وإذا ثبت ذَلِكَ بالريق لشبهه بالمّاء فالمُخاط مثله فيلزم أن يكون 
المخاط مُطَهّراً للأنف كما أن الريق مُظَهّر للفم» واه أعلّم . 
ومن فروع القول: بِأنَّ البزاق كالمّاء» ما قالوه فيمن وجد في بُصاقه 
نه لا ينبس الفم حَتَّى يَغلب الدم عَلَى البصاق . 
قال أبو الحَوَارِي: إذا غلب الريق فلا يفسد ذَلِكَ الدم وضوءه ولا 
لاله ولا ينسد ذلك البهباق عا م عو ثوب وغ قالع كلك 
الصفْرَة لا تفسد /۲۲۸/ وجعل غَيّره سائر النجاسات كالدم في ذَلِكَ وهو 
قول بشيرء وَاللهُ أعلّم . 

وقد اختلف القائلون: بِأَنَّ الفم لا يُظَهّره إلا المّاء : 


1 


دما 


| 


ع أ 


- فمنهم من قال: إذا مضمضه مَّرَّة واحدة أجزأه. قال بشير: سألت 
الل بن الؤاري عن وجل شرب ماء تجا م مضمض قا م واحدة: 
هل يُجزئه؟ فوقف م قال: أرجو أن يُجزئه. 

وقال غَيْره: كل ما لَّمْ يكن له ذات تبقی» أو عين تبقى فوقع عَلَيهِ 
غسل واحد بعرك أو مضمضة أو خضخضة فقد حصل غسله وصخّت 
طهارته ؛ لاله قد ثبت له حكم الغسل وزالت العين. 

وهذا عَلَى قول: من يرى الغسلة الواحدة مُجزية» و 
قال: لا يُجزئ إلا مَرَتَيْنَه وعلى قول من قال: لا يُجزئ | 
المَرَّ الواحدة لا تجزئ عندهمء وقد تَقَدَّمِ ذَلِكَ گله. 

واعلم أنَّ حُكم ما ظهر عن الشففين بغد أن بطق شففيه على فيه 
حكم سائر البدن لا حكم الفم؛ ا اران نه 


3 

فعلى قول: من يرى أن الريق مُطَهّر للفم خاصة فلا بذ عَلَى قوله من 
فسا ما ر ين الع ون كل قول من یری أن الوق مر 
للنّجَاسَة من الفم وغيره فَإِنَهُ يُظهّرهما عَلَى قوله, وَاللهُ أعلّم . 

المَسَأنّة السّابعَة 
في الطَّهَارَة بالأَشَيَاء التي لَمَ يَدَكرهًا المُصَئّف 

وهي : المسح. والزمان» والنار» والدباغ: وقد اختلف في جَمِيعها 
- كما تَقَدّم - أن بعضهم: لا يرى المَلهَارَة إلا بالمّاء» وَإِنّمَا نذكر في هذه 
المَسْأَلّةَ ما تذكره عَلَى قول من يرى الظَهَارَة بالمَاء وبِعَيْره. 


© [التطهير بالمسح] 

ما المسح: فقد قال الشيخ عامر: إِلّه عندهم يُظهّر جَمِيع الأبدان إلا 
الفروج والأقدام المشقوقة. وكَذَلِكَ جَمِيع البهائم صغيرها وكبيرها برها 
المسح. وكَذَلِكَ الحَدِيد والرصاص والذهب والفضّة وجَمِيع آنية العودء 
مثل: القِصّاع وغيرها. قال: وبالجُملّة: /۲۲۹/ إن كل شَيْء لا ينشف 
النجس إذا وصله إن بُجرئ فيه المسح» ودَلكَ؛ لأنّ المسح إِنْمَا يستعمل 
في الظواهر. 
نلك وهذا كله على ل تو يرف أن البدن والقورب يران بالجاء 
وبعَيْر المّاءء وَأمّا عَلَى القول: بِأنّهما لا يُطهّران إلا بالمّاء فلا يُجزئ فيهما 
المَسْح. 

ثم إن القائلين بأنَّ المَسْح مُجز فيهما اختلفوا : 

- فمنهم: من قال إن المَسْح مُجز إلا في الفروج والأقدام المشقوقة؛ 
لان النّجَاسّة في الشقوق والفروج لا ينالها المَسْح. 
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لاسا واا 

- ومنهم: من قال لا يُجزئ المَسْح في محل الشعر وذَلِكَ؛ لأَنَّ 
الشعر مانع من وصول المَسْح إلى أصل النّجَاسَة . 


وظاهر كلامه في الحَدِيد والرصاص أن المَّسّح مُجز في تطهيرهماء 
سراف ا سيا يارداة ا وجنات 

وذهب بعض المالكية: إلى أن الحَدِيد والنحاس والرصاص وتحوها 
إذا أحميت في النار وطرحت في النجس أو في المتتجس لا تطهر. 

وو ا خت و ا في المّاء فَإِنّهَا لا تتقبل المّاء 
ولا يدخل فيها؛ لأنَّ المَاء يُهِيّح الحَرَارَة E‏ 
الحَدِيد فتدفع قاف زان طبعه مضاد لطبع الغزارة كه بيتصها إلى 
خارج» فإذا انفصلت لا يُقبل الحَدِيد بعد ذَلِكَ شيئاً بداخله رن جماداً 
متراص الأجزاء» وهذا عَلَى قول الطبيعيّين » ومن يقول بالكمون والظهور. 
وَأمّا عَلَى مَذْمَبٍ غيرهم: فليس هناك إلا أن الله تَعَالَى أزال حرارة الثار 
بالمّاء عادة أجراها الله . 


قُلتُ: ويلزم هذا القائل أن يقول بان الحَدِيد والنحاس وشبههما لا 
ينجسان أبداً؛ لأنّهِما إذا لَمْ يقبلا المّاء في حال حرارتهما ولا في حال 
برودهما > فمن اللازم أن لا يقبلا التاء الس ولا ال النجس: لان 
حكم المّاء النجس في دفع الحَرّارَة إِيَاهَ حكم المّاء الطاهر وسائر 
الأنجاس . 


فإن كَانَتْ مائعة فحكمها حكم المّاء أيضاًء وإن كَانَتْ جَامِدَة ليس 
/ ١٠؟/‏ فيها من الرطوبة شَيْء فالجَامِد لا يأخذ من البجامِدء فإذا تعذر 


۲ ع معارج الآمال ه الجزء الثاني 


التطيير لا د من ال فر الجن ومن الخال أن شل الت 
يقل Edl ESE‏ 

والصواب الذي لا غيم عَلية أن الحديد وشبهه ينجس بالنجاسة 
ويطهر بالتطهيرء > وإن جعل الحَرّارَة التي أهاجها المّاء مظهّرة ة أقرب من 
جعلها مني N‏ نيا إذا هاجت رفعت ما حصل من أجزاء 
النّجَاسَة فيطهر المحلء واه أعلّم . 


| 


ي أنه قال كله : «إدًا 
وئ اي أحلكم , بي نقلي فيا ا ال وارك الأرعجنار 
قُلتُّ: ويشكل عَلَّى ذَلِكَ ما قاله في المَسح أَنَّهُ عندهم مُطَهّر للأبدان 
إلا الفروج والأقدام المشقوقة» فإ حديث الاستجمار نص في مسح 
الفروج» فيجب أن يكون مَظْهراً لها اشا وَإِلَّا سقط الاسعدلال»: وَالله 
أعلّم . 
وقد تَقَدّم من الاستدلال عَلَى الظهَارَة بِعَيْر المّاء في أَوَّل المَسَائْل ما 
يغني عن الإعادة. 


واختلفوا في صفة المَّسْح الذي يزول به النجس: 


- قال بعضهم: لا حد في ذَلِكَ إلا الإنقاء؛ لأن المُرّاد بالمَسح إزالة 
العيمء فإذا زالت الع ولو بِمَرّة واحدة حكم بطهارته. 


)١(‏ رواه أبو داود» عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب الطهارة» باب في الأذى يصيب النعل» 
ر٦۳۸ .٠٠ 6/١‏ واد بن حبان فى صحيحه» ر٤ orf N‏ 
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- وقال آخرون: لا بُدّ أن يمسح بتلائة أَشَيّاء وهو أَكَلَ ما يُظهّر عَلَيه 
مع زوال العين. 

- وقال آخرون: لا ينقَّى إلا بسبعة أَشْيّاء يمسح بها . 

وة القوق الآذل ماروق اهال كله ا قطن الائ اح 
بِحُمَيهِ مَظهِرُهُمَا الترَابُ»» فَإِنَهُ يك لَمْ يجعل لِذَلِكَ حدّاً . والظاهر أن زوال 
العين هو المرّاد. 

وحبّة القول الثاني: ما ورد في الاستجمار أنَّ أَقَلّهِ المَسْح بِتَلَانّة 
ا فكان هذا أصلاً عنده ِكل مسح مُطَهّر . 

وحجّة القول الثالث: ما /7١/‏ ورد في غسل الإناء من ولوغ 
الكلب فيه سَبْعاً» فقاس عَلَى الغسل المَسْح. 

وَلْعَلَ صَاحِب الضياء نَظر إلى هذا المَْنّى حيث قال في طهارة النعل 
إذا وطئ بها في النَّجَاسَة» فلم تلصق النَّجَاسَّة بالنعلء فإذا خطا بها سبع 
مراك طهرت . 

قال الشيخ عامر: ولِذَلِكَ قالوا في الطفل إذا تقيّأ بعدما تجاوز سنة 
تمسح له أمّه بسبع خرقات» أو غَيْر ذَلِكَ مِمّا تمسح به ويُظهّر فمه وتبتدئ 
سه من تاح راجلا ولا عل إلى الداسية الآأخريى الكشم 0 عدف 
بمسحه من الناحية الأخرى إلى المَوْضِع الذي بَلغته بالمَسْح الأوّل» تفعل 
كَذَّيِكَ سبع مَرّات بسبع خرقات» وَإِنَّمَا تفعل هكذا لعلا تنقل النجس من 
مَوْضِعه إلى مَوْضع آخر. 

قال: وكَذَلِكَ قالوا فيمن تقيّأ وَلّمْ يَجد ماء يغسل به فاه فَإِنَّهُ يبزق 
سبع مَرّات وينقيه» ذَلِكَ إذا زال أثر النجس وطعمه من فيه. 


€ 72 معارج الآمال ه الجزء الثاني 

قال: وكَذَلِكَ قالوا في صوف الميتة أن طهره أن يُتَرّبٍِ في التربّة 
البيضاء أو الجبس أو الرمل» أو غَيّرهِما من جَمِيع ما لا يلصق به» فيذري 
عَلَيهِ التراب ويّضربه بالعصا ثُمّ يفعل به مثل ذَلِكَ في مكان آخر إلى سبعة 
مواضع بسبعة أعوادء أَمّا التراب الذي يلصق بالجلد فلا يُظهّره. 

قلتُّ: وهذا كله مَبْنِنَ عَلَى القول باشتراط السبع مَرّات في المَسْحء 
وقد قدّمت لك أن القول بِذَلِكَ مقيس عَلَّى غسل الإناء من وُلوغ الكلب 
فعا وا كور يان اس جار مي 

أا تل أن يكون ا لامر بالل من رلو الكلب 
لخصوصيّة في الكلب دون غَيْره من سائر النجاسات» كما يذل عَلَيهِ 
الاجتزاء بالثلاث الغسلات من سائر النجاسات» فإعطاء هذا الحكم لغير 
ولوغ الكلب من ذَلِكَ لا يستقيم . 

وَأمّا ثّانياً: فإنَّ المَسْح مَبْيِنَ عَلَى التخفيف فقياسه عَلَى الغسل 
/۲/ لا يَصِمْ لاختلاف الا 

وَأَمَا ثالفاً : فقد ورد في المسح عدم التحديد كما في المشي بالنعل» 
وعد كيل ا ا عدي وما نور من الع فى الخبيل خثر نقتي لآن 
المَشح حكم آخر غَيْر الغسل إذ يُمكن أن يقال إن في الغسل عبادة» وليس 
في المَسح إلا إزالة النجسء وال أعلّم . 

وقد قِيلَ: بأد الفم يَطهّر بثلاث بصقات» بناء عَلَى القول باشتراط 
الثلاث العركات في الغسل . 

وكَذَلِكَ قِيلَ: في الجلد إِنّهِ يُظهّر إذا ترب في تَلَانّة أماكن بِعَلَّانَة 
أعوادء والمرّاد إذا زالت الرطوبة منه. 
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وقِيلَ: إن المّرَّة الواحدة مُجزئة في الفم إذا زالت عين النَجَاسَة . 
وكَذَلِكَ الجلد يُطَهّر إذا ترب في مكان واحد بعود واحدء بناء عَلَى القول 
بعدم التحديد في ذلك فَإِنّهُم لا يشترطون إلا زوال عين النجس . وكَدَّلِكَ 
الوا كن البيت إذا كين تلات رات ار رة على قرول بعضهم» وال 


امسا 


© [التطهير بالزمان] 
كا السطيير نالومانه كقد كالفوفه عقن قو اهز او 
الماع 


r 


- فمنهم: من جعله شرطا لتطهير الشمس والريح كما تقدم» ولم 
يجعله مطهرا بنفسه بل جعل التطهير بالشمس والريح في زمان مَخصوص . 

قيلّ : وفي القديم مِن مَذْهَبِ الشافعي قول: إن الأَرْض النجسة تطهر 
بزوال أثر النَّجَاسَة بالشمس والريح ومرور الزمان. وهو عند القائلين أنه 
مُظهّر إِنَمَا يُظهّر الأرْض وما انَّصَّل بها من الحيطان وجَمِيع ما أنبتت 
الأزْض . وكَذَلِكَ جَمِيع الحَيّوَانَات عند بعضهم. وكَذَلِكَ جَمِيع ما يأكل 
النجس يطهر بالزمان. 

وقد عرفت مِمَا تَمَدّم أن , بعض أصحابنا وج جمهور غَيّرهم لم يُثبتوا 
التطهير بِغَيْر المّاء. فالخلاف الثابت هنالك موجود هَاهنا. 

واستدلٌ الشيخ عامر عَلََى ثبوت تطهير الزمان بما يروى أنه قال 4ل 
«إن الأَرْض لا تحمل حَبَّتٌ بَني آدَم». واستدلٌ المُحَشَّي بما رواه أبو داود 
من قومدا عق ابن حمر / + أله قال + اکت بت فى التسهد عل عهد 
رسول اله كلق كيف اا خا وکات العلاث ول ول و دیرف 


ا 
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واه اعد 3 الويف الاو الوق O‏ 0 
| لمسجد» ولم يكونوا يَرشُون شيئا من ذلك» : قال الخطابي المالكي : 


الحَدِيث صَحيحء ولكِنَّهُ يُحمل عَلَى أن الكلاب كَانَتْ تَبول في مَواضعهاء 
أي: حارج المّسجدء وتقبل وتدبر في المَسجد. 


فال لشن ریا ا ےرود د ا 
المدضن 6" والتحمد لله.. 


00 و 2 م 3 
ا 


قُلتُ: لکن يُجاب بما قِيلَ: إن ذَلِكَ فى 
لِك بتنزيه المَسَاجدء وجعل الأبواب عَلَيِهَاء وَاللَهُ 

واختلفوا في مقدار الزمان الذِي يُزيل النّجَاسَة ويُظهّر به المَوْضِع : 

- فمنهم من لَمْ يَجد لِذَّلِكَ حداً إلا زوال العين وذهاب الأثر» مُحتيّاً 
يأذ لزعي سا نك تر ER‏ لمن نا لحك لواتبا للها رس كان 

- ومنهم: من حدّ لِذَلِكَ حدّاً. وصَحَحَه الشيخ عامر قياساً عَلَى ما 
قيل في التحديد بالثلاث المَرّات في المَسُّح والغسل . 

نم اختلف هؤلاء في بيان حدٌّ ذَلِكَ : 


فقِيل: الزمان الذي يزال به النجس عام. 


)١(‏ رواه أبو داودء بلفظهء كتاب الطهارة» باب فى طهور الأرض إذا یبست» ر۳۸۲» 
٠» /١‏ . والبيهقي» كتاب جماع أبواب اا اا باب من قال بطهور الأرض 
إذا.. e.‏ ر٣٤٤‏ 459/5. 

(؟) حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي» أبو سليمان (ت: ۳۸۸ه): فقيه محدث من 
بست بكابل» من نسل زيد أخي عمر بن الخطاب. له: معالم السئن» وغريب الحديث» 
وشرح البخاري... انظر: الأعلام» ۲/ ۲۷۳. 


ل ف ي 


والريح في الشتاء في داخل البيوت» وسبعة أيّام لما تصيبه الشمس خارجا 
في الشتاء. وفي الصيف سبعة أَيّام داخلاً» وتَّلانّة 1 
الصف اقفر فى زوال الأتحاين من الكضاء إذ هو خر 


واستعملوا الأربعين وما في طهارة الجلالة من الإبل» وفي طهارة 
شارب الخمر من / 775/ بني آدم قالوا بِذَلِكَ يتحوّل إلى الّهَارَة بعد تَمَام 
الأربعين يَوْماً؛ لأنَّ النطفة إذا وقعت في الرحم عَلّى الأربعين يَوْماً تتحوّل 
فتصير علقة دُمّ المُضْعّة كَذَلِكَء ولِذَّلِكَ قلنا في الأربعين يَوْماً في بني آدم . 
قال: وعندي ا الإبل مثله. و البقرة الجَلالّة عندهم : يا عشرون 


08 


| 


6 


50 والشاة: عشرة يام والنعامة: سنّة أيّام . والطاووس : RES‏ 


قال: وحكموا عَلى تطهير مَوْضع دفن السقط ومعاطن الإبل وجلد 


1 
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. : TF 


المَشْرِك بمرور سَنة. وگذلِك جلود عير المشرك عند بعضهم تطهر بمرور 
ستة والحصير عند بعضهم ذلك تطهر بسنة إذا تجست. 

قال: وهذه ال عندهم نُسَمَّى دَهراً. قال: وهذه المقادير عندي 
اسسا نهم » لأن الا صل فى هذ زوا ل فين ای٠‏ ایی کلام 

وسيأتي له مزيد ذكر في باب الجلال من الحَيَوّان» وقد تَقَدّمِ في 
طهارة بني آدم في شارب الخمر كلام يُخَالِف ما ذكره مَاهنا . 

وقذاذكر القيغ إشماعيل أن الجلال هن العاسالذى يرب الخمر 
ى سه البلل ما بوليلة: 

وَلَعَلَّ حُحبّة هذا القول اعتبار المّدَّة التي يلبث فيها الطعام في بني 
آدم» س 
التي ذكرها عنهم الشيخ عامر لا دَلِيل عَلَيِهَاء ولذا قال كله: (إِنّهَا عنده 
استحسان منهم». ET‏ تلك السود التي ذكروهاء وَإِنَّمَا 
اع رها غل طويق الاحفياظ وطلب ال فك الأمكاة عو الات 
في الي ا قا د ا هر اا زي 

وإن صح الشيخ عَامر خلافه» فإن قياس الزمان عَلى المَرّات في 
الا را ر ع فد الجاع 4 را الاي ق الومات قزر 
العدد الذي ذكروه في الغسل والمَسْحء وَاللَهُ أعلّم . 
© [التطهير بالنار] 

وَأمّا النار فَإِنّهَا مُظهّرة عند مَن أجارّ التطهير بِغَيْر المّاء لِجَمِيع 
الأزض وجَمِيع ما يحمل النار من المعادن وغيرها؛ لأنّها تأكل النجس 
وتذهبه» فهي أقوى من الشمس والريح . 


ذكر الحيض 
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ولِذَّلِكَ قال بعضهم في اليهودي: إذا مسنّ الذهب والفضّة برطوبة ثي 
اله لار واتحماة TTT‏ 


ع 


SS‏ اتات يكل العوك او 
الد م أوقد بالنار: أَنّهُ لا بأس برماده. وقال: إن النّجَاسّة فد أكلتها 
النار. قال الناقل : وكَذَّلِكَ أرجو أَنَّي سَّألته عن الور إذا مسّه ماء نجس 


و ك 


فحمم فقد نضف . وولف جناروا أن يخبز بجَمر الحطب المَتَنَجس . 


RSE‏ اذ لون أقل ذلك 
اال اا قناع ووطيي وو 


و س و 


وقيل: في اللحم إذا كان نجسا ثمَّ شوي أنه يَطهُّرء وهو أقرب مِن 
العجين إذا خبز وهو نجس 

وكَذَّلِكَ قالوا: في الطين النجس إذا أوقد عَلَيهِ النار نها طهر 
والتثور إذا عمل من طين نجس حنم مَرَتَيْنَ؛ مَرََّ لطهره ومّرَّة يُخبز بهاء 
وإن شوي في التنور ميتة فلَرقه دسم. فقيل : يُكسر. وقيل : يُغسل. وقيل 
يُحمّم بنار. 

والقول الأوّل: نرم على قد 'طها زه صد فا 


والقول الا و عل ال ر التقاشة لذ ر يقزر ا 


: التضف: النجس» وانتضف ما في الإناء: شرب جَميع ما فيه. وانتضفئه مثل لَعقنُه. انظر‎ )١( 
اللسان» (نضف). ويظهر من خلال السياق أَنَّهُ يحمل عَلَى نظف بمعنى الطهارة» كما هو‎ 
البيرزان: لم نجد من عرف به» ويظهر من خلال السياق أنه الموضع الذي يخبر فيه.‎ )0( 
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والقول الثالنك: قنية على القرل بان النار تطير الفجاسات» وال 
e‏ 


ا ياه الحين» 08 اق ذلك الس ذانا كدان العدرة والمينة 


| 


فهو تجس» فإذا ظهر لونه في الثوب أو غَيْره تسه ؛ لله جوء هن الحا 
وإن كان أصل ذُلِكَ النجس طاهراً غَيْر أن النّجَاسَة عارضته كالخطب 
المُتَنَجّس فإِنَّ دخانه ليس بنجس عندي ما لَّمْ تغلب النَّجَاسَة عَلَى الطاهرء 
وذلك آذ انار لا اة وا كا قيس الان الحطب الط هر 


عو 


وقيل: في العود إذا أسهم''' بعسل تجس: فلا بأس أن يبخر به 
الثياب وإن گات رطبة ما لَمْ يؤثر فيها السواد. 

بياث دل آن اليل الس قن عالط العوة وتاعلف اجا 
ST‏ ونس اكير عن الاك من لضفه لاه 
جرء منه . 

ولو قِيلَ: إن النار قد أكلت النجس» وإن الدخان دخان العود بعد 
زوال النجس فلا نجس هو ولا ما علق به لكان قولاً حسناًء وال أعلّم . 


إلى 


© [التطهير بالدباغ] 
قال الشيخ عامر: يُظهّر جَمِيع جلود ميتة الْحَيّوَان إلا جلد الخنزيرء 
وفي جلود السباع معهم اختلااف. 


0 


قلتُ: وهذا عَلَّى قول من جوز استعمال جلد الميتة بعد الدباغ . 


- 


ول إن اليه للا مء ناء وفادها لا ر الدياة: 


)١(‏ أي: البخور إِذَا كان فيه جزء من العسل النجس فلا بأس ببخوره. 


ذكر الحيض a‏ ۳۱۱ 

والصحيح الأول : لقوله يكِِ: «أَيُمَا إِمَابٍ دُبِعَ ققد هرا 
ولقوله : «وِبَاع الأديم طْهّارتّه». قال الشيخ عامر: وكَذَلِكٌ القَرن 
وَالعظم في قول بعضهم تُطهّر بالدباغ . 

قلت : وذَلِكَ مَقيس عَلَى الجلد بجامع أن كلا منهما كالجماد بَعد 
زوال الرطوبة الحيوانية. 

وصفة الدباغ: هو كل ما يَدبغ به الناس ويستعملونه لصلاح الجلدء 
فذَلِكَ هو الدباغ بأيّ وجه كان من الطاهرات المزيلات للرطوبة. 

قال الشيخ عام .ويكون //901؟/ النباع بالمر والعين.والريعون 
والرمّان والملح عند بعضهم. 

قُلتُ: وأهل عُمَان يَدبَعُون بالتمر والقرط”" والملح . 

قال الشيخ عامر: كَل ما كان من الجلود مثل الرّقَ والقربّة» وما كان 
من الجلود التي تبسط عَلَى الأزض مثل جلود الجمال والبقر أو غَيْرها من 
الجلودء وتّجعل فيها الدباغ داخلاً مع المّاءء فَإِنَهُ لا يُحكم بطهارتها حَنَّى 
ترشح الماء من خارج . 

وما كان من الجلود التي يُجعل لها المّاء مع الدباغ في القصريّة أو 
غَيْرهاء ويّجعلها في الدباغ فَإنَّهُ لا يُحكم بطهارته حَنَّى تدبغ لقوله كل : 
«دِبَاغٌ الأديم طَهَارَتُه؛. (والمُرّاد بالقصريّة : آنية الدباغ. والمُرَّاد بِقَْلِهِ : 
)١(‏ رواه أحمد عن ابن عباس بلفظ قريب» ر١071”. ."7/١‏ والطحاوي في شرح معاني 


الآثار» عن ابن عباس بمعناه» كتاب الصلاة» باب دباغ الميتة هل يطهرها أم لا؟ 
2 . 


9 القزْظ (بالكسر): نوع من الكرّاث. والقرّط (بالضم): بات عشي خولي كلقي مشهور من 
الفصيلة القرنية؛ وهو يماثل البرسيم. انظر: القاموس المحيط (قرط). 
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آ لل واااو ع د 


حَتََى يدبغ» أي: يندبغ» واندباغه ظهور الحَالة التي يَصلح معها الجلدء 
وَالَهُ أعلّم). 

ثم اختلفوا في الدباغ الذي دبغ فيه جلد الميتة : 
1 - فقال بعضهم: حُكمه الظّهَارَّة مع الجلد جَميعا لقوله كَلِ: «دِبَاعَ 
الأديم طْهارته»» والمُنجوس لا يصح التطهير به. 

وال وة كه سكو الي الفحض ولا ر العلن إلا 
بالغسل بعد الدباغ» ودَّلِكَ أن النّجَاسَة قد الْحلّْت مِن الجلد في الدباغ. 

قال الشيخ عامر: ولَعَلَّهِم رَاعوا في هذا أن المّائعات إذا حكم 
بنجاستهاء فلا ترجع بعد إلى الظلهَارَة» وَاللهُ أعلّم . 

واختلوا في الجلد الذي ذهن بشحم نجس : 

- فقيل : إذا عسل وبُولغ في غسله وتغيّر لون النَّجَاسَّة منه فتلك 
طهارته . 

سوق لذ رظي عق تسم فى اا الى اع لون النجاشا 

واتار بعضهم + آنه إن كان هذا الشحم شحم مبعة أو خنوير أو 
ذبيحة المجوس» أو ذبائح أهل الكتّاب» أو ما يكون مثل ذَلِكَ مِمّا تكون 
RPS RE‏ ادليه ننه ز بطو خاي لشي التانريلوة 
اللجاضة وف ها بعر 


)١(‏ الْحَمْدَة: هى النار. انظر: اللسان» (حمد). 
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وإن كَانَتْ النَجَاسّة مُكتسبة في الشحم أو في الدهن» فإذا بولغ في 
غبلها فذلك طهارتها» ولو كان جور الطهارة المكصيب للنخاشة قافا 
حع الآن اء رذتعب ا اا مه ا 
فلن و ا جح وا أن راي الو يوا او 
ينكرونه» غَيّر أن إدخاله ذبائح أهل الكتاب في جملة الذوات النجسة عير 
a‏ ذبائحهم خلال ينص الكتاب العدن : لله ان أرذا آل 
حل 745 ولا يكون حلالاً نَجساًء وَاللَهُ أعلّم. 


)١(‏ سورة المائدة» الآية: ه 


e ۳\٤‏ معارج الآمال ه الجزء الثاني 


وَلَمّا فَرِغْ مِن بيان الأَشْيّاء التي تطهر بِعَيْر المَاءِ أخذّ في بيان أخكام الحَيّوَانَاتَ؛ 
فقال: 


كر اتطاهر من العتواتات 


أي: وغير الطاهر منها؛ ففي العبارة اكتفاءء وَإِنّمَا اكتمّى بذكر 
الطاهر فى العنوان لشرفه؛ ااب ما > فغير الطاهر قليل جداً 
بالدسية إلى الطاهر. 


ولذا أمكن الحصر للنجس منها دون الطاهرء فحكم على جُميعها 
بالطَهَارَة في قوله: (وكلها ظاهِرّة الأسوار) إل ما استثناه بعد ذلك» ولأن 
الطَهَارَّة حصلة عظيمة من خصال الإسلام» والنجاسة تحصلة من خصال 
الشركء والإسلام يعلو ولا يُعلا عليه» فكان التعبير بالظّهَارَة أولى» على 
أن الدين بُني على النظافة» ولأن لفظ الظّهَارَة أحسن من لفظ النجاسة؛ 
لما في الظّهَارَة من معنى النظافة» ولِما في النجاسة من مَعنى الخبث» 


وانتخاب اا من الألفاظ آم مطلوب» قال : 


والخيل والبغالٌ وَالحميرٌ 
يش و 5 ر چ 

ورّوثها وقيؤْمًا قداختلف 

كالذتب وَالمَهِدٍ كذاك النمرٌ 
وهذه الأنعام جلها 


فيو رُخصَّةٌ لِبَعض العُلّما 
فيه وي سور السباع فاعتّرف 
وَالروتُ يِن جَمِيعها لا يَطهّر 
وَالرجسٌُ مِنهًا مها وبَولُها 


10 


ذكر الحيض 
ا وااو 


٠ - - - 7 £ .‏ 
وذان رجس في جميع ما سلف 
5 و ۰ | | لد 
إن كان من بَهيمَة أو ير 
- و 2 الل > ٠‏ > و 
جمبعهة سوئ ي يمرس 


تاجيز 


كذاك مَا 


أيضا وفي اللحوم منها بختلف 
ينها وما فيهًا فَرِجِسٌ أبداً 
وما لي له نفس تسل شرعنًا لاله 
والطيرّأيضا ظاهر لِلسّور 
فَالخُلف فى أسوّاره قد أسّسُوا 


وعُرَّهٌ الديكِ لها الحُكم شَمِل 


يعني : أن الحيوانات كلها ظاهِرّة الأسوارء بمعنى: الأسَآرء جمع 
سؤر بالهمزة» فأبدلت الهَمْرَة وَاواً تخفيفاً. والسّوْرٌ بالضمٌ والهُمُرَة. قال 


00 4 5 : 


وغيرها . 


يحاي ن 


: البقيّة من كَل شيء» والمُضلّة» ومنه سؤر الفأرة 


0 0 7 020 ََ 5 
"*» الو اة من النارةتوغيرها كالروق عد 


الإنسان» والمَعْنَّى : ما أبقته الحَيَرَانات ين طعامها وشرابها كله طاهر إلا 


ےہ © 


ما أبقته الحَنَازِير» فإنه نجس لنجاسة ذاتهاء كلك سؤر الكلب مطلقا: 


ور حص بُعض العلماء في E‏ ا وهو الذي اخ 


5 


للصيد وعُلّم أحوال ذلك حتّى صَار يأتمر إذا أمرّ وينتهي إذا زجر 


7 الخيل والبغال والحمير فسؤرها طاهر» لكن اختلف في رَوثها 
وقيئها» ومّشهور المَدذْهَبٍ عندنا طهارة رَوثها . 


وكَذَلِكَ اختّلف في سور السباع» وهي: جَمع سبعء والمُرّاد به كُل 


(1) الزبيدي: تاج العروس» (سور). 


المنير» (سور) ص۱۱۲ . 


س 


e ۳۱٦‏ معارج الآمال ه الجزء الثاني 


. : ® 


و وا ا ف فق س الغنمّ والفهد والثّمر (بفتح النون 
وسر المي ااا تفدرسان با وها ا یه ذلك ف الات فان بض 
المُسلمين: لَّمْ ير بأساً بآسَارِها. وبعضهم قال: بنجاستها. وبعض: كره 
ذلك. وَأَمّا روثها فهو نجس إجماعاً. وكَذَلِكَ قيؤها. 

وم الأنعام : التي هي الإبل والبقر والغنم والضأن فهي حلال كلها 
وسؤرها طاهر. وكَذَلِكَ سائر رطوباتها إل دَمها وبولها فَإِنَهُما تجسان 
ِجْمَاعاً في الدم واتّمَاقاً على نَجَاسَّة بولها من أصحابنا المَشَارِقَة وعند قول 
قَوْمِنَاء والمَعَارِبَة منّا. وهذان الشيئان اللذان هما البول والدم رجس في 
جَمِيع ما سلف ذكره من الخنزير والكلب والخيّل والبغال والحمير 
والسباع» فلا قائل بطهارة الدَّم وَالبول مِن شَيء من هذه المَذْكُورات. 


ا 
ت 


واخْتلِف في جل لُحُوم ما قدّمنا ذكره قبل الأنعام إلا الحَنَازِير فَإِنَّها 


بع ا ضائر لمر اتير كان برا يدن بشي بد ل ام 

وَاخْتَلَهُوا في الانتفاع بصوفها هَل جائز أم لا؟ 

واتعاضصل أن الخلاف فى صن حرم الذوات ابت فيما هذا 
الحَتَازِير فُحرام إِجْمَاعاً. وَأَمَّا الحَيّوَانَات التي لا دم فيها فَإِنّهَا طَاهِرَّة في 
شرعنا إذكانت من یمه کالدر» أو طبر كالجراد قلا باس بها ولا بأسارهًا 
ولا بميتتهاء وهذا معنى قولي: (وما ليس له تفس تسيل) إذ المُرّاد بالنفس : 
الدّم . 

َم 'الظير قان سؤرة طاهر إِجمَاعاً: إلا ما كان مفترساًء والمرّاد 
به: سباع الطير كالئّسر وَالعُقَابِ. وکل طائر يأكل الحَيّوَانَات ذَّوات الدّم» 
ويقتات بمخلبه فَإِنَّهُم اختَلّهُوا في طهارة أُساآرِمَاء كاختلافهم في طهارة 


ذكر الحيض 0 TY‏ 
25593 واو 


سؤر السباع من الدَّوَابٌء فإِنَّ هذه أيضاً سباع الطير» كما أن تلك سباع 
الدَّوَابٌء عَيْر أن سباع الطير تخالف سباع الدَّوَابٌ في شيء واحدء وهو 
أن سباع الدَّوَابَ مُجمع على نَجَاسَة أرواثها وَلْمْ يُجمعوا على نَجَاسّة حزق 
سباع الطيرء وهو معنى قوله: (گذاك مَا يُلقِيه حَلفُهًا)» والمُرّاد ب (خلفها) : 
دبرها. 


والمَعْئّى: أن الخلاف المَوجود في أسارهًا كات في الخارج من 
أدبارهاء وهذًا الحكم الذي ُو الخلاف في خحزقها مُتَناول لِعْرَّة الديك 
(وهو: خزقه). 


والحاصل : أن خزق الطير المُفتّرس والأهلى مُحْتَلّف فى تجاستهء 
َأمّا غَيْر ذلك من الطيور كالحمام والعصفور فُخرقه طاهر انمَاقاًء واللَّه 
أعلم. وفي المَقَام مَسَائِل وإليك : 
المَسَأَنَة الأولى 
في الخنزير 
وهو دابّة مشتركة بين البهيمة والسبعية» والذي فيه من السبع : 
اللاب وأكل الج راللىي ته من اليا الظلفي» وأكل العشت 
والعلف» وهو حرام إِجمَّاعاً؛ لقوله تا حرم ڪه ٠‏ 
وس م خخ لاح سد 3 19 
وام ولحم لْخنْرِرٍ و َمِل يد- لكر آله 4 4 و تعالی : قل ل ا ا 


عد ره 2 


5 اف 2 شا عل اسي التق إل أن کے كد ی كنا كنع ار 


حم حِنِرٍ هَإِنمُ رس a‏ تیر أل ی4 قلا يحل ينه شح 


.٠١۷۳ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
(؟) سورة الأنعام» الآية: ه‎ 


۳1۸ ع معارج الآمال ه الجزء الثاني 


ولا غَيْره خلافاً لما زعم بعضهم أن غَيْر اللحم من شحم وجلد وشعر 

وعظم وعصب حلال؛ مُحتجّجاً بأن الله تعالى قد ذكر في التحريم لحم 
الخنزير لا الخنزير كُلّه واه اله هن قوله تال : وة ر غاد 
إلى اللحم ا إلى الجترير ؟ لأَنّهُ إذَا كان في الكلام مُضاف ومضاف إليه 
عاد الضمير عَلى المضاف دون المَضاف إليه؛ لان المُضَاف هو المتحدّث 
عنه» والمُْصاف إليه وقع ذكره بطريق العرض» وهو تعريف المُضَاف 


وتخصيصه . 


وَالحَوّاب: أنَ ذكر لخم ا و التحريم لذ لآن اعدا مباح » 
ونما ذكر لان مُعظم الانتفاع متعلّق به» كتؤله تغالى :8ن فوت اشا 
بد كر E N‏ اند 6 ابی فخص البيع بالنهي لما 
كان هُو أعظم المهمّات عِنْدَهُمء وإن الضمير مِن قوله: ِنَم رجش 
عائد إلى الخِنْزِير لا إلى اللحم؛ لان الخنْزير أقرب مذكور. ونظيره قوله 
تَعَالَى : ##وأَْكُروأ نعمت الي إن كسم لياه تع بوي . 

سلما أن القاعدة فى الضمير أن يعود إلى المضَاف»ء فلا نسلّم أَنّهُ لا 
تخد a‏ بل نقول: إِنَّ عَوده إلى المُضَاف جائز عند 
قيام الدليل عليه. 

والدليل على ذلك: قوله ي: ١بِتٌ‏ لمعل الجئزير»””» قَهذًا ليل 
قلق أن الخترية كله ےرا زه توكانك الا ری کی ينه لار 
بقتله مّع «نهيه عَن إِضَاعَةَ المَالٍ) . 


.4 سورة الجمعة» الآية:‎ )١( 


(۲) سورة النحلء الآية: .١١5‏ 
0 سبق تخريجه في حديث «ابْعِنْتٌ بكسر الصّلِيب). 


ذكر الحيض e‏ ۳۱۹ 

*-آ سککkhkhkhnگhkhkص‏ 1( 0آ گگگگÃkگkگkLkگ‏ 
وشا : فإن الإجُماع على تحريم الخِنْزِير كُلَه - إلا مَا نقل من 

الخلاف فی الانتفاع بارة ب اش لحل أن فض الإجماع الثابت . 


وأيضاً : 4 يتوضل إلى شحم الخنزير إلا من وجهين: إِمّا بعد قتلهء 
أو في حياته. فإن جذ في حياته فهو حرام؛ لان السب بي قال: «مَا فيع 
ا 
مِنّ البَهِيمَة وهي حَيّة فهو ميئة 


yT‏ لان ال بل أخرج الخلزير 
هه دين ا ا ی ها اس ا صوق ان 
«بعئتٌ لكسر الصَّلِيبء وقتل الخِنْزِير» وَإِرَافَةِ الخُمر». فإِذًا تقرّر لك جرمة 
البعارير كرفت أن جل «الضمير .ون قله تقالى: ( 0 وال قاقد إلى 
الخِنْزِير أولى مِن حيث المَعْنَىء وذلك أن تحريم اللحم قد استفيدٌ مِن قوله 
تَعَالَى : #أَوَ لحم خنزر# فلو عاد الضمير عليه لزم حل الكلام مِن فائدة 
التأسيس» فوجب عوده إلى الخْنْزير ليفيد تحريم اللحم والكبد والطحال 
وسّائر أجزاثة. 

ولو شنتكا أن الور عافد إلى العم نخاضة لما اد ذلك 88 / 
تحليل ما عدا اللحم لِما قدَّمنا من الأَدلّةَ على تخريم الخِئزير كُلّه والله 
غل 

وقد ذكرتُ في بعض الرسائل: أن الضمير من قوله تَعَالَى: #هَإِنَّمُ 
رجش عائد إلى جَمِيع المَذْكُور في الآية من الميتة والدَّمِ المسفوح ولّحم 
(۱) رواه ابن ماجه عن ابن عمر» بلفظ قريب» باب ما قطع من البهيمة وهي حية» ر٣‏ ۲۱» 


ص 17 5. والدارمى بلفظه» كتاب الصيدء باب فى الصيد يبين منه العضو› ر۲*۱۸» 
38 . 


5 ۳۲ 2 معارج الآمال لا الجزء الثاني 
ا وااو ا 


الخِنْزِير» وجَّعلت ذلك دليلاً على نَجَاسَة الجَّمِيع» وهو وجه حسن وإن 
أهمله المفسرون» والله أعلم . 


وإذا ظَهّر لك ما قرّرناه من جرمة الخِنْزير عرفت أَنَّهُ لا يَجُورٌ اقتناؤه 
ولا الانتفاع به؟ لان رسول الله بيه قد أمر بقتله وأن بَيعَه خرام؛ لان الله 
تَعَالَى إذا حَرَّم شيئاً حرم أكل ثّمنه . 

وفي الحديث عن النْبِيَ بيا قال: إن الله كك حَرَّمٌ الخَمرَ وثمنهاء 
وَحَرَّمَ الميئّةَ وَتَمنِهَاء وَحَرّمَ الجِنْزِيرَ وثمنة» . وفي الحَدِيث أيضاً أنه كلل 
قال: «مَن بَاعَ الخَمرّ فَلِيُسَقَّصُ الحُنَازِير”'". قال الدّميري”" قال 
الا كاه لضم كا قال فى اعا كياد ع فا 
ويُفصّلها أعضاء كما تفصًّل الشاة إذا بيع لحمها. والمَعْتى: من استحل بيع 
الخُمْر فليستحل بيع الخنزير» فإنهما في التخريم سّواء» وهذا لفظ أمرء 
ومعناه: النهي» تقديره: من باع الَمْر فليكن للخنازير قَصَّابَاًء انتهى . 


5 0100 له 5 5 ع 
واختلفوا تعد ذلك في امور: 


»۳٤۸٥ر رواه أبو داود عن أبي هريرة بلفظه» كتاب البيوع» باب ثمن الخمر والميتة»‎ )١( 
والبيهقي بلفظه»ء كتاب البيوع» باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير‎  .۳ 
.٠١/١ والأصنام»‎ 

(۲) رواه أبو داود» عن المغيرة بن شعبة بلفظهء كتاب البيوع» باب في ثمن الخمر والميتة» 
ر۸۹٤۳»‏ ۳/ ۲۸۰. والدارمى بلفظه. كتاب الأشربة» باب النهى عن الخمر وشرائهاء 
ر۲۱۰ .۱٥۵/۲‏ 

(۳) كمال الدين مُحمّد بن موسى بن عيسى الدميري» أبو البقاء (؟55!- ۸٠۸ه):‏ فقيه باحث 
أديب شافعي. من دميرة بمصر. ولد ونشأ بالقاهرة. له: حياة الحيوان» وحادي الحسان» 
والديباجة» وال الها چ انظر: الأعلام» ۷/ .1١18‏ 

(4) ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث» (شقص)» ۲/ .٤۹١‏ 


ذكر الحيض م اا 
واو ا 

أحدها : في حُكم قتله» وظاهر كلام أبي مُحَمِّد بل صريحه دال على 
وجوب قتله وإتلافه . 

وقال الدّميري من قَوْمِنَا: يُستَحبٌ قتله» ولا يَجُورُ الانتفاع به في 
حالة. وقال في موضع آخر: رلا زر اقحاقه سواه أكاك تعدو علن الناسن 
أو لَمْ يكن يعدوء. فإذا كان يعدو وجب قتله قطعاًء وَإِلّا فُوجهان: 
اسا تحت تعله: والثانى: جور تعلة؛ وکو إرساله. قال: وهو 
ظاهر نص الشافعى . قال: فالوجهان فى وجوب قتله» 0 اقتناؤه فلا 


رو 34 


/٤ /‏ يجوز بحال. 

وبالجُملّة: فقتله مشروع إِجْمَاعاً. وَإِنّمَّا الخلاف في وجوبه: 
والصحيح الوجوب؛ لقوله عد : «ابَعثتٌ لكسر الصَّلِيبء وَقَتلٍ الخنزيرء 
وَإِرَاقَةٍ الخُمر» والله أعلم. 

الآ ر آلا فى نجام ذهب نيوز اللماء إلى تجاه 
نقل ابن المُنذِر الإِجْمَاع على ذَلِكَ . 


قال الدَّميري: وفي دعواه الإجْمّاع نَظر؛ لان مَالكاً يُخالف فيه. 


5 
م 


و و عد چ 


نعم» هو أسوأ حالاً من الكلب فَإِنه يُستَحبُ قتله ولا يَجُورُ الانتفاع به في 
حال بخلاق الكلبه..وقال:التووي: ليس لنا دليل على تجاسفه؛ بل 
مقتضى المَذْمّب ظهارته كالأسد والذئب والفأرة. 

قُلتٌ: والمُرّاد بقوله: «بّل مُقتضى المَذْمَب... إلخ» أي: مَذهب 
العا 011 النورى شافعن ااي وال الى عليه اسا 
والعاعر يض قت لحر E CE‏ 
لا إِجْمَاعَ الغالب من أمّة مُحَمِّد بي على تجاسته لكفّى. كيف» واللّه 


ا 


e Y۲‏ معارج الآمال ه الجزء الثاني 
ول کک د 
تَعَالَى يقولٌ في كتابه العزيز: «أو لَحَمَ جازم قَإِنَمُ رجش فهذه الآية دال 
على نَجَاسَة الجِنْزِير إن جعلنا الضمير عَائِداً عليه» وعلى نَجَاسَة لّحمه مَع 
مَن جعله عَائِداً إلى اللحم فقطء وعلى تسليم عوده إلى اللحم يجب أن 
يُحكم بَجَاسّة جَمِيع رطوباته؛ لأنَّهَا فضولات لحمه» فاللحم أصل لِجَمِيع 
رطوبات الخنزير. 

ومن المّعلوم أنه لْمْ يُخل مَوضع من الخلزير إلا وقد خالطته تلك 
ا ا قل فارقك کد ای نا وبيذا تعرت 
ثبوت نجَاسَّة جمِيع الخِنْزير فيجب أن يُحكم عليه بِالنّجَاسَة على التقديرين 
معا والله أعلم. 

الآمر القالك: في عسل الإناء مسن ولوغه معا ء ولم أجل لا صحابنا 
فيه ذكراً. وقد ذكر الفخر في تفسيره'' للشافعي قولين: 

أَحَدَّهُمَا : أنه يُغسل الإناءٌ من وُلوغ الختزير سبعاً تَشبيهاً له بالكلب. 

والقول الثانى : ا عا ل ذلك العقديد CR I‏ 
الكلب إِنَّمَا گان فَطماً لهم عن مُخالطة الكلّاب» وهُّم ما كانوا يُخالطون 
الخنزير فظهر الفرق. 

الأمر الرابع : في الانتفاع بشعره. وقد الكَلفُوا فى ذلك على ثلاثة 

أحدها: الترخيص» ونسبه ابن المنذر للحسن البضصرى ومالك 
والأوزاعي والنعمان. 


.57 /5 الرازي: التفسير الكبيرء مج”اء‎ )١( 
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2 ل واو 


والمذهب الثائى : التكريه» وتسبه ابن المنذر إلى ابن سيرين والحكم 
وخاد وإسحافق. 

وَالمَدْهَب الثالث: المّنع» ونسب إلى الشافعي وبه قال ابن المنذر 
في إشرافه . 


أَحَدَفَ هُمَا: المَنْع. والثاني: الجواز بعد أن يُزال من الخِنْزير ويغسل . 


5 
3 


قُلتُ: أو يطهر بِغَيْر الغسل من الأشياء المُظهّرَّة المتقّدّم ذكرها في 
التطهير بعَيْر المَاء . 

قال أبو سعيد: وإِهَابٌ الخنزير عندي مشبّه لإهاب الميتّة وشعره 
كشعرهاء وهذا منه ك إشارة إلى تسويغ الخلاف في الانتفاع بجلده بعد 
الدباغ؛ لان الخلاف في الانتفاع بجلد الميئّة بعد الدباغ ثابت» بل 
الصحيح جوازه. وجلد الخنزير عِندّه مثله 

لكن إن صمَّ ما قاله الدّميري في وصف الخْنْزِير أن جلده گجلد 
الإنسان ليس له جلد يسلخ إلا أن يقطع بما تحته من اللحم فدباغ جلد 
الخترير على هذا متعدّر حيث إله لا يُمكن إزالة اللحم ينه عادة: فما كان 
الجلد باقياً فلا يَخلو من مُخالطة شيء من أجزاء اللحم؛ فيجب على هذا 


- 


احتجٌ المرلحصون: بما روي أن رجلاً سأل ا SS‏ 


ةا 


Mg E a 


)١(‏ الْخْرَارَّة: حرفة الخرًّاز. والْخُرّز: هي الخياطة» وإحكام الأمر. انظر: اللسان» والمعجم 
الوسيط. (خرز). 


xe Y٤‏ معارج الآمال ه الجزء الثاني 

ول اي لطس د 
ES 5‏ 

بشعره فَقَالَ: «لا با سن بِذَلِكَ) 


قال بعضهم: «ولأنَ الخرازة به كانت على عهد النَّبِنِ بلا 0 


2 
َس 


موجودة ظاهرة» وَلَمْ يعلم أنه نَهُ ل أنكرهاء لاد الائمّة 


بعذة) . 


واحتجٌ ابن المُنذِر على المَنْع ب: بنهي رسول الله 4 عن الانتفاع 
بشحوم الميتة» قال : وشعر الخنزير في معناه. 


قال ابو سد الفح من الحم وليس الشحر من اللحم ولا من 
الشحمء والشعر على الجلد وهو عَيْر الجلد أَيْضاً في الاعتبارء أي : فالنهي 
الوارد عن الانتفاع بشحوم الميئّة لا يوجب النهي عن الانتفاع بشعر الخنزير؛ 
لأنّ شحم الميئّة من لحمهاء وشعر الجلزير غَيْر لّحمه وغير شحمه أَيْضاً 
فالآولى أذ يقاس تمن عن ر آل لا عل فخا اة 0 


والأظهرٌ في الاحتجاج على القول بالمَنع أن يقال: ١‏ نه كل لفك 
بقتل الخنزير»» ولیس قتله لجناية صَارت منه كما فی 0 ا هو 
لاستقذاره. فالواجب أن لا ينتفع بشيء منه» بل يبعد كما أبعده الشرع . 
أمّا الحَدِيث: الذي احتجٌ به المرخًصون فاللّه أعلم بصحَته» وَلَعَلَه 
من الرواية الشاذة» فَإِنَهُ لم يروه فيما عَلِمنا إلا ابن حُويز منداد””) 
)١(‏ أخرجه القرطبي» عن ابن خويز منداد في تفسير قوله تعالى: إا حم عَم الْمَيَمَةَ 
َألدّمَ. . . € المسألة ۱۷» ۲۲۳/۲. 
(؟) محمد بن علي بن إسحاق بن خويز (خواز) منداد» أبو بكر (ق1ه): فقيه بصري مالكي. 
سمع من أبي بكر بن داسة وأبي إسحاق الهجيمي وغيرهما. له شواذ عن مالك» واختيارات 
وتأويلات لم يعرج عليها حذاق المذهب. له تصانيف في: الخلاف» وأصول الفقه» 
وأحكام القرآن. انظر: ابن حجر: لسان الميزان» 0/ .59١‏ تر441. 


ذكر الحيض Yo se‏ 
س و 
وَأمّا قوله: «إن الخرازة به كانت على عهد النَِيَ بل . . إلخ» فُدعوى 
تحتاج إلى شاهد؛ لأنَّ دَلِكَ لَمْ يَصِمّ على عهد رسول الله يل ولا على 
أهل الذمة بالمسلمين» وسكوث المُسلمين عن الإنكار فى تلك الأمضار لا 
يفت الجواز لاحسنال أن بكرن النسعسلون لها آهل الذكة» ولاحمال أن 
يكونوا غَيْر قادرين على الإنكار» فإن ذَلِكَ كان في عصر الهرج والمّرج 
وجور الأئمة» فالقابض على دينه في زمانهم كالقابض على الجمرء وَرَبَّمَا 
كان الواحد من المسلمين يقثل على إنكار المنكر: 
مَلَمْنَاء قالانقاع بشعر الخترير.من المسائل الاجتهادية ولا يجب 
الإنكار / 7517/ ما دام للرأي مساغء وال أعلّم . 
ولعل المكرّهين نظروا إلى تعارض الأدلة فلم يرخصوا وَلَم يُحجروا» 
بل جعلوا أُدِلّة الترخيص قرينة عَلى أن المُرّاد بأدِلّة المَنْع الكراهية لا غَيْر 
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وَاللّهُ أعلم. 


9! التّنبيه الأَوّل: في خنزير البحر 

قال الدّميري: وهو دابّة ينجي الغريق» وهو كثير بأواخر نيل مصر 
من جهة البحر المالح؛ لأنّه يقذف به البحر إلى النيل. قال: وصفته كصفة 
الق المنفوخ» وله رأس صغير جداًء وليس في دوابٌ البحر ما له رئة 
سواه» فلذَلِكَ يسمع منه النفخ والنفس» وهو إذا ظفر بالغريق كان أقوى 
الأسباب في نّجاته؛ لاله لا يزال يدفعه إلى البر حَتَّى يُنجيه» ولا يؤذي 


e ۳۲٦‏ معارج الآمال ه الجزء الثاني 


ا 
ے عسو 


عدا ول ياكل ا السمكة و ا ظير على وبعة الا مت وهو 
یّلد ويرضع» وأولاده تتبعه حيث ذهبء ولا E‏ في الصيف» ومن 
طبعه الأنس بالناس وخاصة بالصّبيّان. 

وإذا صيد جاءت الدلافين الكثيرة لقتال صائده» وإذا لَبث في العمق 
جي جيس تسه وصعد يعد ذلك سرعا شل السهو طالب النفس» خإن 
كانت بين يديه سفينة وثب وثبة ارتفع بها على السفينة» ولا يرى منها ذكر 


إلا مع أنثى. 
وقال في مَوضع آخر: وسئل مالك عنه؟ قَقَالَ أنتم تُسمُونه خنزيراً . 
نالة سن :أن العري لأ د ا لا تعرق نن ا غا 
TT‏ الذلقييف قال FEE‏ وقول فيه كيف اتام 11 
وقال ابن وهب . سألت الل د م عنه؟ فَقَالَ: إن EB‏ 
الناس خنزيرا لم يُؤكل؛ لأن الله حرّم الخنزيرء وكذا حكى الفخر عن أبي 
حنيفة وأصحابه . 


وسئل عنه الشافعي : فَمَالَ: /١58/‏ يُؤكل. وروي أنه لما دَخل 


العراق قال فيه: حرّمه أبو حنيفة» وأحله ابن أبي ليلى'" . 


)١(‏ الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي بالولاء» أبو الحارث ٩٤(‏ - ١۷١ه):‏ إمام حجة» 
فقيه مصر وعالمهاء أصله من خراسان ومولده في قلقشندة وتوفي بالقاهرة. رحل إلى بلدان 
كثيرة لأخذ الل كانت مابات تع امام مالك اة اا والولاة يستشيرونه في 
عظائم الأمور. له آراء كثيرة. انظر: الأعلام» 5/ .۲٤۸‏ 

(۲) مُحمّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري (48-15١ه):‏ قاض فقيه من أهل الكوفة» 
ولي القضاء وا بالكرة ليق اب ثم لبني العباس» توفي بالكوفة. الأعلام» 5/ 189. 
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وحكى ابن أبي هريرة عن ابن خیران“ أن أگارا" صا له خنزير 
ماء وحمله إليه فأكلّه» قال: وكان طعمه مُوافقاً لطعم الحوت سواء. 

فحاصل المَذَاهِب ثلاثة : 

أحدها: التخريم» وهو المَرُوِي عن أبي حنيفة. 

وثانيها : الجّواز» وهو المنقول عن الشافعي وغيره. 

وثالثها : الكراهية» وهي الظاهر مِن مذهب مالك» وحكي عنه في 
موضع آخر أَنَّهُ قال : ایی باكل کی يكرن فى اا 

وقد ذكر الشيخ إِسْمَاعِيل في قواعده" المَذَاهِب الثلاثةء والذي 
عليه المَذْمَب واقتضاه كلام الأشياخ أوَّلاً وآخراً القول بجواز أكله لقوله 
تَعَالَى : أجل لک صْيدُ لحر وَطَمَامُمُ 02*74 ولقوله بي : «هُو الطهُورٌ مَاؤُهُ 
ار میسته) . 

وبَيّان ذَّلِكَ: أن الآية عامّة في حل صيد البحر جَمِيعاً» فلا يحل لنا 
أن نُحرّم ما أطلق الله حله إلا بدليل مِن عِنْدَهُ؛ وَلَّمْ يرد دليل فُنحن على 
العموم» وكَذَلِكَ قوله ل : الجا مَيِتَثّه) نه عام لِكلَّ ما يكون من 
صيده» وإن مات بعير تذكية فظهر أن حكم صيد البحر مُخَالِف لحكم صيد 
ابر وال أعلّم . 


)١(‏ لعله: الحسين بن صالح بن خيران» أبو علي (ت: ١١”7ه):‏ عالم فقيه شافعي. رفض تولي 
القضاء. انظر: البغدادي: تاريخ بغداد» ۸/ ”2057, تر .٤۱١۱۸‏ 

(0) الأكّار: هو الحراث. والأكرة: حفرة تعمق ليتجمع الماء فيها رشحاً. انظر: اللسان» 
والمعجم الوسيط» (أكر). 

.٠١۷ /١ الجيطالي: القواعد»‎ )( 

.45 سورة المائدةء الآية:‎ )٤( 


۳۲۸ ع معارج الآمال ه الجزء الثاني 


احتّجّ المحرّم بأن هذا خنزير فيحرم لقوله تَعَالَى: مت عك 
الميئة ا ولم ا 

وأجيب: باد الخترير إذا أطلق فة يغبادر إلى الفهم خغرير اليد لا 
خنزير البحرء كما أن اللحم إذا أطلق يتبادر إلى الفهم لحم غَيْر السمك لا 
اا ولاو حصي ا يدق ى اويا على الاطللاق» بل يست 
خنزير المّاءء وال أعلّم . 

وَأَمّا القول بالكراهية: فللشبهة التي حصلت من تسميّته خنزيراً» وال 
أغلي, 
[© التّنبيه التَانِي: في القِرَّدٍ 

(بكسر القاف /49؟/ وسكون الراء) وهو: حيوان قبيح ذكي سَريع 
الفهم يتعلّم الصنعة. 

قال الدّميري: «وحكي أن ملك النوبة أهدى إلى المتوكّل قرداً حيطا 
وآخر ضَائغاً . قال : وهذا الحيوان شبيه بالإنسان في غالب حالاته فَإِنَهُ ُضحك 
ويطرب ويقعي ويّحكي ويتَناوّل الشيء بيده» وله أصابع مفصّلة إلى أنامل 
وأظافرء ويقبل التلقين والتعليم» ويأنس بالناس ويّمشي على أربع مشيه 
المعتاد» ويّمشي على رجليه حيناً يَسيراً» ولشفر عينيه الأسفل أهداب» وليس 
ذَلِكَ لشيء من الحَيرّان سواه وهو كالإنسان» وإذا سَقط في المّاء غُرق 
كالإنسان الذي لا يحسن السباحة» ويأخذ نفسه بالزواج والغيرة على الإناث» 
وهُما خحصلتان من مفاخر الإنسان». انتهى كلام الدّميري وهذا وَصفه""' . 


وَأَمًا 


حكمه: نيو إن أكله حرام عِندنا وعد غترثاء وبه قال عكرمة 


.5١١ /۲ الدميري: حياة الحيوان الكبرى»‎ )١( 
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لك ل ا يحييهيبلم و ...ل .للك 
وعطاء ومجاهد والحسن وابن حيين “هر المالكية» ونقل عن مالك 
وجَمْهُور أصحابه أنه ليس بحرام”" . 

وحكى مُحشّي الإيضاح فيه قولاً بالكراهية» وكَذَلِكَ بيعه حرام . 

وقال الدّميري: بجواز بَيعه؛ لأنّه يَقبل التعليم» فيمسك الشمعة 
ويحفظ الأمتعة. قال ابن عبد البر””: لا أعلم بين علماء المُسلمين خلافاً 
في أنَّ القرد لا يُؤكل» ولا يَجُورٌ بيعه؛ لأنّهِ مِمَّا لا مَنفعة فيه. قال: وما 


وذكر الشيخ أبو سعيد َيه : أن بعض المسلمبن قال: بان القرد 
حرام حرمة الخْنْزِير. وإن بعضهم قال: مَّن أكله فلا نقول إِنَّهُ ركب كبيرة 
بمنزلة من أكل لحم الجِنْزِير. قال: ولا نعلم مع ذَلِكَ أن أحداً قال: إنه 
حلال. قال: ونقول بقول من يُقول: إنه حرام» ولا يَصِحّ معنا فيه موضع 
اختلاف. /795١/‏ قال: وأقلَ ما يلزم من أكله معنا على غَيْر اضطرار ولا 
علو كن أن لا لات دعن تمه مداغ ذلك درا مط ا مده و 


- ۱۷١( عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي الإلبيري القرطبى» أبو مروان‎ )١( 
العا مؤرع ایی وات کا الأقالسس» أيه من طليطلة دن ہی سل :ولد في ال‎ 
وسكن قرطبة وتوفي بها. له تصانيف تقارب المئة» منها: حروب الإسلام» وطبقات‎ 
.٠١١/٤ المحدثين» والورع» ومختصر في الطب والواضحة. انظر: الأعلام»‎ 

(0) ولم نجد قولاً عن مالك وأصحابه يجوز أكله وهو ما يؤكده قول ابن عبد البر فيما بعده 
ولعل المصنف قاسه عَلَى قولهم في جواز أكل لحم الكلاب» والله أعلم. انظر المسألة 
بتفصيل في : القرطبي : بداية المجتهدء ."577/١‏ وابن عبد البر: التمهيد» .٠١١/١‏ 

(۳) يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي» أبو غُمر -۳١۸(‏ ۳٦٤ه):‏ 
مات مور ديب بحا يقال ل حاف المي وواد و ررس في ری 
الأندلس وشرقيها. وولى القضاء. توفى بشاطبة. له: التمهيد لما فى الموطأء الاستيعاب» 
جامع بيان العلم e‏ الا كا انظر: الأعلام OR‏ 


e PY‏ معارج الآمال ه الجزء الثاني 


تولاه على ذَلِكَ لَمْ نتوله على ولايته إِيّاهُ. قال: ومن آحلّه نضا لَمْ تقد 
على ولايته على ذُلِكٌ»؛ ومن وقف عن تحليله وتځریمه ولم يتول من ركبه 
قو لاقل دلت انتهى مع اختصار وتقديم وتار : 


ماو م 


وَالحُجَة لنا على تخريمه هي: أنه تَعَالَى مسخ أهلَ السبت على 
صُورة القردة والحُتّازير عُقوبة ونكالاً» ففهمنا أن القردة كالحَنَازِير في خبث 
الذات؛ إذ لو لَمْ يكونا في الخبث سّواء ما كانت العقوبة في أهل السبت 
مستوية. سَلَّمْنَاء فالمّسخ على صورتها للنكال دليل الخْسّة قطعاً. وقد حرم 
الله علينا الخبائث فوجب الجزم بتخريم القرد» وقد ألحَقه الشيخ أبو سعيد 
والشيخ أبو ستة بالخئزير. 

َأمّا أبو سعيد فاستدلٌ على ذَلِكَ بذكره مع الخنزير في قوله تَعَالَى : 
لوجم مم رة nas‏ م وهو مغله. 
قال: وكَذَلِكَ وجدنا في كتاب المّنَاهِي!' عن رسول الله ييه التي هي 
معنا معروضة صحيحة  ٠‏ أنه يك انَهَى عَنْ أل لحم افر تداع 
القرد» وَعَنْ شِرَاءِ القرد» وَعَن أكلٍ ثمَن القَرْدِء وَعَن التَجَارَة بِالقَرّدِ كَنَحوِ 

ما نَهَانَا عن الخلزير وَعَن الحََمْر. ..2”" إلى أن قال: فخرج القرد عن 

تهيمة الأنعام في الإِجْمَاع وخرج من حدٌ ما أجمع عليه أَنَّهُ من الصيدء 
وخرج من حدّ ما أجمع عليه أَنَّهُ من ذوات الناب من السباع؛ فاتّفقت 
الأقرال بخروجه من هذه الأنواع فلحق بالخنزير 
)١(‏ سورة المائدةء الآية: .5٠‏ 
(؟) «كتاب المناهي» من مؤلفات الحكيم مُحمَّد بن علي بن الحسن بن بشر الترمذي» أبو 


عبد الله (ت: ١۳۲۰ه)» e‏ 


۲/٤ رواه ابن عبد البر بمعنا 26 10۷/۱ . والبيهقي ب معنا وخ‎ CC) 
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وَأَما أبو سِسَّة فألحقه بالخِئْزير نَظرأً إلى المَعْنّى» / /٠١١‏ وكأنّه يشير 
إلى مغن الخبت الذى ذكرته. 

قال ابن عبد البر: وما يتاج القرد ومثله إلى النهي عنه؛ لأَنّه ينهى 
عن نفسه بزجر الطباع» والنفوس تأبّى عنه» وَلَْمْ يبلغنا عن العرب ولا عن 
غَيْرهم أكله. 

وروي عن الشعبي قال: إن اسي بل تهى عن لحم القرد؛ لاله سبع . 

اوسا ا م و ل جد في مآ اوی إل 


و فطخ ا ت Is lC Ee‏ حير 
تيقل 1 نا ايل در ا 00 فَإِنَ ظاهر هذه الآية يُبيح أكل 


ا ااه ا رات 

وَالجَوَاب: أن الآية مكية» وقد نزلت بُعدها أخكام فيها حلال 
وحرام» i‏ ا قل لَك مد4 كان على + لا جد في ذَلِكَ 
الؤقث الى آترلت فيه هلك الآية» ولا يذل على مت وجرد المحرم هن 
الحَيوّانات فيما آي إليه بعد 


چ ¢ 


a‏ ا ۰ الذي o‏ القرد ان اة 


في قول الله وقول الرسول بيه لا في قول غَيْره. 
فِيَجَاتٌ : بما نقله اله بخ أبو سعيد من الحَدِيث عن كتاب المَنَاهِيء 
وبما نقله ابن عبد البر عن الشعبي «أن رسول الله لا د تى عَن لحم القَرْو"''؛ 


45 سورة الأنعام الآية:‎ )١( 
.٠٤١/١ رواه ابن عبد البر عن الشعبي»‎ )۲( 


نفس xe‏ معارج الآمال ه الجزء الثاني 
ول ا جبببلتللبللتتم ص ي ص 

وللخصم أَيْضاً أن يُنازع في هذا الحمل» فإن بعض الأصوليّين 
يقول: إِنْه أصل في الكراهية لا في التخريم. ومنهم : من وَقف. وعلى گل 

وَإِنمَا قُلنا بتَخْرِيمه استنباطاً مِن الكتاب والسّنّدَ وتعويلاً على الراجح 
من الأمارات» وأخذا بالممَهُوم مِن أحوالٍ العرب »/١51/‏ فَإِنْهُم ما كانوا 
يَعتادون أكل القِرْدء بل ولا اعتاده أحد من الأمم فيما عَلمناه» فسكوت 
الشارع مِن بَيَان حكمه لا لأجل تحليله. وَإِنَّمَا جرّت العادة ببَيّان أخكام 
الأحوال المعتادة» ثم نبّه النّبِينُ ية بإجراء القياس في بعض الأشياءء 
إشارة منه على أن ما أشبه الشيء فهو مثلهء وَاللهُ أعلّم . 

وا عكر لك ر لما كذفكا لك هن الا فرق يذلاك أن کي 
حكم الخِئْزير في نَجَاسَة السؤر وغيره وَأَنّهُ لا يَجُورُ اقتناؤه ولا بيعه كما 
لا يجوز ذَّلِكَ في الخئْزير» كما دل عليه حديث المَنَاهِي المُتَقَدّم ذكره. 

قال أبو سعيد: ولا نعلم أن أحداً يأكل لَحْم القِرْد مِن أهل القبلة ولا 
عَيْرهمء ولا يكون متّخذاً ملكا إلا للملاهي والملاعبة لا عَيْر ذلك 
والخنزير قد يَملكه أهل الكتاب من النصارى ويأكلونه» ولحل غيرهم من 
!9 التّنبيه الثّائِث: في حكم الفيل 

وهو: حَيوان عَظيم الجثة» رفيع السمك» طويل الخرطوم» واسع 
الأذنين» ثقيل الحَمْلء خفيف الوطءء قوّته في خرطومه؛ لأنه فيه گحكم 
اليد في الإنسانء وَرَبَمَا قلع به الشجرة من منابتها . 
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ا وااو ا 
وقد ألحقه الشيخ أبو سَِّة بِمَعْنَى الخِنْزِير فيحرم أكله» وبه قال بعض 
قَوْمنَاء وعلّله باه ذو ناب مُكادح مغالب مقاتل. 
وقال بعض أصحابنا في لَحْمه: إِنَّه مِن الأنعام. وقال عَيّره: ليس هو من 
الأنعام إلا أنَّ شبهه بالإبل من الأنعام أقرب من شبهه بسائر السباع» وما 
أشبه الشيء فهو مثله إذا لَمْ ينص فيه حكم بنفسه . 
لعل المرخص يَحتجٌ بأنه لَمْ يرد فيه نص بعينه عن رسول الله کل 
مع أن الفيل كان معروفاً عند العرب لمخالطتهم الفرس والحبشة / /٠٠۳‏ 
وَاخْتَلْهُوا فى ببعه: 


فَقَالٌ طاوس وعطاء بن أبي رباح وعمر بن عبد العزيز ومالك 
واخ لذ فو يع ول بحل تمن 

_ وقال ابن المنذر: رخص فيه عروة بن الزبير وابن سيرين وابن 

- قال الدَّميري : ويصحٌ بيعه؟؛ اذه جين عليه ويقاتل ا 
وراكبه يرضخ له من الفيء اکر ميق راكب الغا : 

قُلتٌ: الله أعلم بصحّة ذَلِكَه وقد ظهرت الصحابة عَلى جنود كسرى 


ومدائنه وعند الفرس الفيلة يقاتلون بهاء فما نقل لنا أن المَسلمين جعلوا 
لكا ماف العيمة ولو #السنينا ع تبنها الى > الست 


e €‏ معارج الآمال ه الجزء الثاني 


واااو ع د 


وأَيْضِاً : فلم يُبلغنا أن الصحابة استعانوا بها على قتال عدو بعد أن 
تَمكنوا من البلادء وأمكنهم جلب الفيلة وغيرها من القرّة» وناهيك 
بسيرتهم طريقة فلا تستبدل بها غيّرهاء واه أعلّم . 

ثم الختلفوا في طهارته : 


فمن حرّم أكله قياسأ على الخنزیر يرى أن الذكاة فيه غير موثرة. ومن 
رخص في أكله جعلها مؤثرة. 

قال الدّميري: ولا يطهر الفيل عندنا بالذبح» ولا يطهر عظمه بالتنقية 
سواء أخذ منه بعد ذكاته أو بعد موته. وهذا مب على القول بتخريمه فهو 
كالخنزير في أخكامه. 

وَأمّا على القول بأنّه لا يحرم فَيَجُورُ الانتفاع بعظمه بعد التنقية قياساً 
على ميتة الأنعام وعد نالك ان جه طبر ضفل 


ومِمّن كره الانتفاع بعظام الفيلة وأنيابها : عطاء بن أبي رباح والحَسّن 
الميتة. ورّخص في العاج ابن سيرين وغيره وعروة بن الزبير. وعن الحَسّن 
و ا وهو أن لأ كن اننا الفا و كان التعمان لأ ق اسا 

وفي الضياء: قال مَحْبُُوب: لا خير في نِصَاب''' العاج» ولا في 
مكحلة العاج. وقال غَيْره: لا بأس به. 


)١(‏ نصاب: جمع صب وهو السكين. انظر: العين» نصب. 


ro e دكن ااسیشن‎ 

وفي المُصَنّف: /٠٠٤/‏ أن العاج طاهر على قول. وقيل: إِنَّه 
حرام» والحَرَّام نجس . 

ونه تنا لذ لشلم انف كرام ن ا کرات ن 
الجامدات حَرام» وكذا السموم والمضرَّات من أنواع النباتات وهي ظاهِرَة 
اتَمَاقاً . 

وقد يُجَابٌ: بأن المُرَاد بالخَرّام النّجس هو ما كان حراماً لعينه لا 
مُطلق الحَرَّامء وال أُعلّم . 

وخرّج الشيخ أبو سعيد: الخلاف المَوجُود ها هنا على مَعْنَى 
الخلاف الثابت في الانتفاع بعظام الميئّة. 

احتّحٌ المَانِعُون: بقول الله تَعَالَى: #إمن يحي لظم وهی رمي 4 
وة ولات أن الله تَعَالَى قد وصف العظم بالحياة؛ فيستلزم ایکون 
بمفارقة الحَيّاة ميتاًء وقد حرّم الله تَعَالَى الميئّة في كتابه وعلى لسان 

حجّة المُرَخّصين: أن العظام وما في معناها كانت في الأصل 
ظَاهِرَة فعارضتها النَجَاسَّة من لحم الميئّة» فإذا قال عنيا الج لمكا رضن 
رجعت إلى حُكم الظهَارَة وَكَأَنّهُم يقولون في مَعْنَى قوله تَعَالَى: من يني 
لظم و رَمِيممٌ* أن الحَيّاة في الآية مخال» «واسشغيرت لعفت قرة 
العظام وتجديدها وصلابتها ونبات الحم عليهاء وال له أعلّم . 

وما جلده: فتابع لِلَسْمه يحرم على القول بحرمته» ولا يحرم على 
القول بحلّه. 


.۷۸ (؟) سورة يسء الآية:‎ .۲٠۲ /۳ الكندي: المصنفء‎ )١( 


e ۳۳٦‏ معارج الآمال ه الجزء الثاني 


فإن مات من غَيْر تذكية؟ فقيل : لا يطهر جلده؛ لأنَّ الدباغ لا يؤثر 

فيه لكثافته» فلو أتّر فيه الدباغ وجب أن يخرج فيه الخلاف الوارد في 
طهارة جلد الميتة بالدباغ» وال أعلّم . 

وام سؤره وروثه: فقيل : بطهارتهماء وهو قول من يرى انها کیل 

مِن الأنعام. وقيل: لا يشبه الأنعام» وهو أهون من سور ا ويلزم 

من قال بتَخرِيمه أن يُقول بِنَجَاسَّة سؤره ورطوباته؛ لأنَّ ذَّلِكَ تابع لحكم 


اللّحُمء وال أعلّم . 


المَسَأَنة النَّانِيَة 
فى الگلب 

وهو: حيوان مَعروف . وهو بِجمِيع أنواعه تَجس» وبِذَلِكَ قال أكثر 
أصحابنا والأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد» 
قا ولا فرق مين الكلب التآذوة فى اقات غير وله ن الكلن 

وذهب بعض أصحاينا إلى : أنه لا باش يسور الكلب ولا بنج 
مشّه. وقال أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة: بإجازة سؤر الكلب وطهارة 
فضل مائه . وقال ابن مَحْبُوبٍ: لا باس بالكلب ينغمس فى المّاء النظيف 
ثم يُخرج فينتفض فيصيب إنسانا مِن رطوبة شعره أو بدنه» ونقل القول 
بطهارته عن الحَسّن البصري وعروة ب بن الزبير وعن الزهري ومالك وداود. 

وقيل : بطهارة المَأذون في انَّخَاذِه وهو كلب الصيد والغنم. 


وَقِبِل و نطياةة الكلى التكليه فلا يفسل سوره ولا من مسه وهو 
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احتّجٌ القائلون بِنَجَاسَة الكلب مُطلقاً : بحديث أبي هريرة عن الي كلل 
أنْهُ قال: «إِذَا وَلَعَ الكلبٌ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمِ قَليّرقَهِ وَلِيَعْسِلهُ سبع مَرَّاتِ 
إِحَدَامُنَ بالتراب») قالوا: ولو لَمْ يكن تجساً لّما أمر بإراقته؛ لاه لو 
ولغ في إناء وجب إراقته فيكون إتلاف مال. 

وأَيْضاً : فلا مَعَْى للقول بطهارة الكلب مع الأمر بغسل الإناء من 
النجشن: 

فإن قيل: أمر بغسل الإناء لزجرهم عن مُخالطة الكلاب أو 
للإشفاق عليهم من الضررء خوفا أن يكون الوالغ كَلبا كَلِبا» وعلى هذا فلا 
او تقاض ليزي قاذ ذل على لكاكة الكلبه. 

قلغا : الظاهر أنه بيه أمر بغسل الإناء لنجاسته من ولوغ الكلب لا 
لير ذلك يما ذكرثم» فلو كان لغير النّجَاسَة لبيته كل لغلا ينوم الناس 
ثبوت نجاسته» وقد بعث عليه الصلاة والسلام بالتبيين لا بالتلبيس» والله 


5 
ع > 


أعلم. 


احج القائلون بطهارته مُطلقاً: بحديث ابن عمر قال: «كانت 


)١(‏ عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة المدنى التيمى بالولاء» أبو مروان بن 
الماجفون ا ها مالك ق ارت عليه العا كن زمانهوطلى آي قبل مك 
بحور العلم. أضر في آخر عمره» وكان مولعاً بسماع الغناء. توفي في بغداد وصلى عليه 
الخليفة المهدي. انظر: تذكرة الحفاظ. .۲٠٦/١‏ والأعلام» .17١/54‏ 

(۲) رواه مسلم» عن عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب الطهارة» باب (۲۷) حكم ولوغ 
الکلب» ر۲۷۹» .77"4/١‏ وأحمد» عن أبي هريرة بلفظ قريب» 008/7. 


e ۳۳۸‏ معارج الآمال ه الجزء الثاني 


00 اللا الله / كه؟/ ككةٌ وتبول فلم يكونوا 
شوق قا من لل 


ee 


(احياك هنا ان الد ا ا و 
واليقين لا يرتفع بالشكء ثُمَّ إن دلالته لا تعارض دلالة منطوق الحَدِيثْ 
الوارد ب قسن من رارق 


فال ابن الاو كانت رل ارج القثيعه فى مواطنياء م تقبل 
وتدبر في المَسُجِدء ويبعد أن تترك الكلاب تنتاب في المَسُجد حى تُمتهنه 
بالبول فيه» والأقرب أن يكون ذَلِكَ في ابتداء الحال على أصل الإباحة» 
00 الأمر بتكريم المَساجد وتطهيرهاء وجعل الأبواب عليها . 


ضر 
3 


وأجاب غَيْره: باحتمال أن بولّها خفي مکانه» فمن تيقّنه زمه غسل 
لإجُمَّاع المسلمين على أن بول الكلاب تجس» وعلى وجوب الرشّ من 
ول الصبئٌ والكلب أولّى» فظهر أن حديث ابن عمر على غير ظاهره كما 
يناه وَاللَهُ أعلّم . 

احتّجٌ القائلون بطهارة الكلب المُْكَلّب دون عَيْره: بقوله: كا جا 
أمْسَكْنَّ ع4 قالوا: ولم يذكر غسل موضع إمساكها. 


قلنا : لَمْ يذكر في الآية غسل الدَّم منها فيلزمهم القول بطهارة دم 
العينة ضا وإذا لَمْ يسلموا ذَلِكَ نزمهم ضم دليل إلى الآية يذل على 
تات الدّمء فنجيء تحن e‏ بالدليل الذي ذكرناه في اة الكلب 


مطلقا . 


6 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
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قال أبو مُحَمّد: «لا ينتقل الكلب بصيانة أهله عن حكم الكلاب»» 
ومعناه* أن جنس الكلب لا يتحول لتحؤل الصفات كالنجاسة الجامدة لا 
تنتقل عن أصلها ما دامت ذاثّها موجودة, واه أعلّم . 

وَأمّا القائلون بطهارة الكلب المَأْذُونَ في اتّخَاذِهء فقد احتّجُوا بظاهر 
قوله تَعَالَى: کو عا امس ع4 وهي حُجّة اا بطهارة الكلب 
التعلية اني بهم يقولون : إِنّه لا فرق بين الكلب المعلّم وغيره مِمّا أبيح 
لنا اقتناؤه للمنفعة؛ لأَنّه إذا / /٠١۷‏ قيل بطهارة الكلب الا لجواز 
اقتنائه وجب أن يقال ذَلِكَ في جَمِيع ما جاز اقتناؤه من الكلاب على حد 
سواء» وهو احتِجَاج مُستقيم لو استقام أصله الذي بُنِيَ عليه؛ لكن أصله 
غَيْر مستقيم لما تقدّم من الجَوّاب عنه» وال أعلّم . 

ونا ابن المَاجشون فلا أعرف له حُحبََّة في القول بطهارة الكلب 
البدوي دون الحضري؛ إذ البداوة والحضارة لا أثر هما في الظّهَارَة 
العامة ولعلداراة الدوى كلب الغدم الْعَأدُو في استعمالة» نه قد 
روي عنه ية أَنّهُ أمر بقتل الكلاب ثُمَّ قال كلِِ: «مَا ال ان 
الكلاب»'» تم رخص إلا في كلب الصيد وكلب الغنم» والله لله أعلّم . فإن 
كان مراد ابن المَّاجشون ما ذكرناه فهو غين القول الذي قبله» وإن كان غير 
ذَلِكَ فلا أرى لقوله وجهاًء وَاللهُ أعلّم . 

هذا جُملّة ما قيل في طهارة الكلب ونّجاسته وستتبع ذَلِكَ بأمور: 


)0 وؤاه خمد عن ابن مغفل »2 .A1/ ٤‏ والدارمى» بلفظ قريب» كتاب الضيد» باب اقتناء 
كلب الصيد أو الماشيةء ر٦۰٠۲» .٠١٤١/۲‏ 
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الأمر الأول: اخَتلّف القاقلون من أصحايئا بِنَجَاسَة الكلب 


- فمنهم من ذهب إلى : أن عينه نُجسة كالميئّة» فلا يُطهّره المّاء وإن 
كثر» وگأته مذهب القائلين بتخريم لَحُمهء وهم أكثر أصحابنا ‏ رحمهم الله 
ا 

- ومنهم من ذهب إلى: أن تجاسته عارضة» وأن المّاء يطهرهء 
كالذمي إذا تطهّر بالمّاء طهر عِنْدَهُ وقد تَقَدَّم أن ذُلِكَ على قول أَيْضاًء 
وكان هذا القائل هو القائل بحل لحم الكلاب» وهو قول شاذ. والجُمَهُور 

والقول بحل أكله: منقول عن مذهب مالك» وإليه يشير الزممخشري 
بقوله : 
اة مالا فلت فاليا 0 1 
الله . م ا ا ل تحتل فة اس وا 
عَلَيهَا"” "2 وَاللَهُ أعلّم . 

ومن هّنا /7058/ اخْتَلَهُوا في الانتفاع بشعره وفي إمكان طهارته : 

- فمنهم من قال: إن شعره لا يطهر ولا ينتفع به كشعر الخنزير 


- ومنهم من قال : يطهر بالغسل وينتفع به وَاللَهُ أعلّم . 


09 البيت للزمخشري في تفسيره الكشاف» :ا ۳1° 
ث4 رواه المناوي بمعناه» ركتقككلف 5/5 . 
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© الأمر الثَانِي: في غسل الاناء من ولوغ الكلب 

وقد اختلفوا في عدد ذَلِكَ على مَذْاهب: 

أحدها : أن يغسل سبع مَرّات» وبه قال أبو هريرة وابن ¿ عباس وعروة 
بن الزبير وطاووس وعمرو بن دينار ومالك والأوزاعي والشافعي وآ ختمنل 


وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور» واختاره ابن المنذٍر. 


و 


المذهب الثاني : أنه يغسل ثلاث مراك وبه قال جابر وضمام بن 
السائب مِن أصحابناء والزهري من قَوْمِئَاء ونقله صاحب الضياء عن فتوى 
أبى هريرة» وأن أبا حنيفة قبل ذَلِكَء قال ابن المّنذِر: وقال عطاء قد 
تسم عا ور كيبا ناث ناض 

المَدْمَب الثالث: يُغسل الإناء من ولوغ الكلب كما يغسل من غَيْره 


وبه قال أبو سعيد َيه . 


احنّجٌ القائلون بغسله سبعاً : بحديث أبي هريرة عن النَبِي كه أن 


قال: (إِذَا وَلَمَ الكلبُ في إِنَاءِ أَحَدِكُم فَليُهِرِقهِ وليغسلة سبع مَرَّاتِ ولاه 
وَأَخَرَاهُنَ بالترّاب»» قال أبو سعيد: وَلَعَلَ ذَلِكَ في مَخصُوص من الأمر قد 
شاهده الي ية فأمر به. 
وذهب مالك إلى أن الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً مَخافة أن 
يكون الكلي كبا فيحصل للإنسان منه.ضرن» قالوا * فلذلك كان لا بل »+ 
السبع» وكان خارجاً عن أصل غسل النجاسات» وال أعلّم . 

وحُحجّة القائلين بالثلاث: ما نقل عن ابن عباس أن النَبِى بي قال : 
١إِذَا‏ انتب حدم مِن نومه فلا يخس يَدَهُ في الإناءِ حَنَى يَعسِلَهًا ثلاث فاته 
لا يدري أو كاتف كدوا» تان هذا کی ا کے 5١‏ العالات تة 
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ا ا کر 
الوه و سدوف که على الت الا فن إزالة ااج 
أو أن العدة غل مراد واا ذكر للمالغة. 

وقد نقل صاحب الضياء مُحاورة بين أبي حنيفة والشافعي وهُما لَمْ 


کت 


يلتقيا قظء وكأنه صوّرها بين مُذهبيهماء ونصٌ ذَلِكَ فى الضياء. 


وروق اا أبنو هريرة عن النَبِي كه أنه قال: «إذا وَل الكلبٌ في 
الإناءِ فليغسل سبع مرت أُولَاهُنَ وَأَحْرَاهُنٌ بالتراب). 

وأفتى أبو هريرة بعسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث مَرّات. 

قال أبو حنيفة: أقبل فتواه وأجعله دليلاً على جفظ نسخ الخبر عن 
النّبىَ لله؛ لأنّه لا يكون يفتي بِغَيّْر ما حفظ عن النَّبِيَ بيه فيما هو سن 

وقال الشافعي: أقبل خبّره في غسل الإناء» ولا أقبل فتياه؛ لِما 
يجوز أن يكون قد نسى الخبر» لأنا فد تعتدنا بعصديق الراوي إذا كان 
عدلاً وَلَمْ نتعبّد بنسخ السنن المَرُوِية بقول من يجوز عليه الغلط ويعمد 
الكذب. 


وَأمّا 


ما القائلون بأَنّه يُغسل كما يغسل من سائر النجاسات: اكيم 
قياس سؤر الكلي على ساقي التجاسات» إذ لا مَعْنَى عِنْدَهُم ددن خلس 
إخراج طهارة سؤر الكلب من سائر النجاسات؛ فكأنّهم قيّدوا بهذا القياس 
خبر أبي هريرة وحملوه على أمر خاص شاهده اللي كيا وَالهُ أعلّم . 

واا صف له تقال أبو س الظاهر أنه يُخلط التراب مّع المّاء 
في المّرّة الأولى والمّرّة الأخرى. 
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قُلتٌ: وهذا فيما إذا كان ما في الإناء مائعاًء بدليل قوله بي : (إذَا 
وَلَعَ) فإِنَ الولوغ لا يكون إلا في المّائعات. قَأَمًّا إذا كان ما في الإناء 
جامداً فالواجب حينئذ إلقاء ما مس الكلب وما حوله كما ثبت في /١؟/‏ 
حديث الفآرة» ولا يلزم سل الأناء إلا إذا أصابه بفمه» وليس الولوغ فيد 
رت ها السك ونما جرق مخرى الاغلب المحاد فلو لكين الإناء 
وجب غسله. وكَذَلِكَ لو أصابه شيء من ججسده وهو رطب؛ لأنّه إذا أمر 
بالغسل من مس فمه وهو أشرف أعضائه» وجب أن يكون سائر الأعضاء 
أولى بِذَلِكَ وال أعلّم . 


! الآمر الثالث: في حكم المّاء الذي ولغ فيه الكلب 
ذلك القاء چوا قا مم و تسن الأ بها غلب 
غا 

- وقال غَيْر من ذكرنا : بطهارة ذَلِكَ المّاء. ثُمَّ اخْتَلَهُوا : 

قَقَالَت طائفة: هو طاهر يتطهّر به للصلاة ويغسل الإناء» كما أمر 
رسول الله علد e o‏ أن الغسل عاد UO‏ 

وقال الزهري: إذا لْمْ جد غَيْره توضّأ به. 

وقال مالك والأوزاعى وغيرهما: يتوضّأ به ويتيمّم بعده. 

والقول الأوَّل هو الحق؛ لأنه بيه قد أمر بغسل الإناء من ولوغ 
الكلب فيه. 


قال أبو سعيد: إذا ثبتت نَجَاسَّة الإناء بولوغ الكلب فيه لَمْ يجز أن 
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يكون المّاء طاهراً؛ وَذَّلِكَ لأنَّ النّجَاسَّة لَّمْ تصل إلى الإناء إلا بواسطة 
ا الذى ف رتك قهن الفافلين كا لآ ملين انس الثم 
للنكناسة ب يوصميون أله ضافة. 

ويّجَابُ: بأن غسل العبادة لَمْ يعهد في الشرع إلا لأحد شيئين: إِمّا 
خبثء» وما حدث. ومن المَعلُوم أنه لخدت هنا عا أن الأحدات الى 
توجب الطلهَارَة إِنّمَا تتعلق بابدان المكلفين دون آنيتهم؛ فظهر أن الغسل 
للخبث وهي الا 

احتّجّ القائلون بطهارة المّاء: بمفهوم قوله بي : «إذَا وَلَعَ الكَلبُ في 
إنَاءِ أَحَدِكُم) حَيث إِنَّهِ ذكر غسل الإناء وسكت عن المّاء» وحكم المّاء في 
الأصل الطمارة فيجب أن /١31؟/‏ يكون باقياً على أصله. 

قلنا: أَمّا أوَّلاً: فلا مَفهوم للحديث» إذ من المَعلُوم أن غسل الإناء 
يستلزم إراقة ما فيه قبل ذَلِكَء تلا ايشحال خيلة: 

أمَا ثانياً: فقد ورد في بعض الروايات التصريح بإراقته فسقط 
اللمسك: 

م اتلّف القائلون بنجاسته وثبوت إراقته: 

- فمنهم من قال: إن الإراقة واجبة لعينهاء وعليه فتجب على الفورء 
ولو لم يرد استعمال الإناء. 

ومنهم من قال: لا تجب لعينها بل هي مستحبّة» فإن أراد استعمال 
الإناء أراقه . 

وحُجَّة الأوّل: أن مطلق الأمر يقتضي الوجوب على المختار 
والفورية عند القائلين بها 
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وححبَّة الثاني : القياس على باقي المِيّاه النجسةء قَِنَهَ لا تَجب إراقتها 
بلا خلاف. 

وأحيك م يان ی ا الوسر و كةو الجبالعة فى 
التنفير عن الكلاب» فحمله على الوجوب والفوريّة أقرب» والصحيح عندنا 
آنا الأمر يذل على الفور» أن إزاقعه ل كبحب إلا عند إرادة استحمال 
الإناءء وآن إرادة التغليظ والتنفير عن الكلاب لا توجب الفوريّة» بل يكفي 
في التنفير كونه تجساء وال أعلم . 
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وهو راه إلا ها جاء قى السنافة تعيض عن رسول الله ل 
وذَّلِكَ أنه نقل أن رسول الله ية رخص في كلب الصيد والزرع والضرع»› 
وهو الكلب الذي يَحفظ المَاشِيَة» وهذا الترخيص منه ية لأجل حاجة 
الناس إلى ذلك فليس لأحد أن يتخذ كلا قبل الماشية ل قبل الرراعة إذ 
لا حاجة إليه قبل ذَلِكَء وكَذَلِكَ من لا يصيد. 

وقد ذكر الدَّميري أن أصحابه اختَلُّوا في جواز اتَحَاذٍ الكلب لحفظ 
النوب والذور على وجهين» قال + أصِحيّما الحواة. 

قُلتٌ: والقياس يقتضي /157/ الجَوَازء وهو الوجه الذي صَحَحَه ؛ 
لاه ككلب المَاشِيّة والزرع في الانتفاع بهء إذ الغرض منها جَمِيعاً الحفظء 
ويؤيّده ما يقال: إن أوّل من انّخذ الكلب للحراسة نوح 42 . 

قال الدّميري: روك اماس ين سام و رونات عن دما كين a‏ 
قال ادأزل هن الكل الكلب للحراسة توح كلا ودَلك أَنَّهُ قال : ر 
أمرتني أن أصنع الفلك» وأنا في صناعته أيَّاما فيجيئون في الليل فيفسدون 
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گل ما عملت» فمتى يلتئم لي ما أمرتني به فقد طال على أمدي؟ فأوحى 
الله إليه يا نوح انَّخْذ كلباً يحرسك» فاتّخذ نوح #4 كلباًء وكان يعمل 
بالنهار وينام بالليل» فإذا جاء قومه ليفسدوا بالليل عمله نبحهم الكلب فينتبه 
نوح 4# فيأخذ الهراوة ويثب لهم فيهربون منهء فالتأم له ما أراد». 


ت 


والدلیل على أن اقتناء ما عدا ذَلِكَ حرام» ما يروى ١‏ أن رَسُولَ الله لا 
اھر بتكل الكلذبااء وق روات آم ل الكلاب د رسل فى أقطان الد 
أن فمل . وفي رواية : «كان يأمر بقتل الكلاب» فنبعث في المدينة وأطرافها 
فلا ندع كلباً إلا قتلناه حَتَّى إِنَا لنقتل كلب المَرأة من أهل البادية يتبعها» . 

وفى رواية: «أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيدء أو كلب غنم أو 
ماشية» ٠‏ فقيل: لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: «أو كلب زرع»» قَقَالَ: 
ابن عمر لأبي هريرة زرعاً!! أي فاهتم بحفظ ذَلِكَ؛ ا 

وفي رواية جابر: «أمرنا رسول الله ية بقتل الكلاب حَتَّى إِنَّ المرأة 
تَقَدُم من البادية بكلبها فنقتله»» ثُمَّ هى رسول الله كل عن قتلهاء وقال: 
«عليكم بالأسوّدٍ البَهيم ذي النقطتين فَإنّهُ شيان»” 

وأَيْضاً: ففي حديث ابن عمر قال: قال رسول الله / 5؟/ كله : 

ss‏ من أجره كل يوم 
دن "نوق وواية a‏ تانق كا كلت جيه أ قاد 


)١(‏ انظر تخریجه فى حديث: من اقتَتى كُلْباً إلا كلب مَاشِية أو ضَار). 

(0) رواه مسلم» عن عابر وله كتاب المساقاة» باب( ی كين ااب وحلوان 
الكاهن.. . . ر7لا10. ۱۲۰۰/۳. وأحمد» عن جابر بلفظف ۳/ ۳۳۳. 

(۳) رواه الربيع» عن عائشة بمعناه» كتاب الأيمان والنذورء باب في الترويع والكلاب...» 
ر۷۱۲» 1487/7. والبخاري» عن ابن عمر بمعناه» كتاب الذبائح والصيد» باب من = 
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نَقصّ مِن اجره كَل يوم قيراظانِ»» وفي رواية «قيراط» فُهذا كله يذل على 
تخريم اقتناء الكلب غَيْر المَأَذُون في اتَّخَاذِه وال أعلّم . 


7 الآمر الخامس: في حكم قتل الكلاب 
ولأصحابنا فى ذَلِكَ ثلاثة مذاهب: 


أحد ها: أنه لا يقتل شيء منهاء وكان هؤلاء يرون أن الأمر بقتلها 


وَلَعَلَّهُم يقولون إِنّمَا أمر بقتلها في أَوّل الإسلام لكثرتها وحصول 
المصلحة من تجنب الاختلاط بهاء فلمًا قتلن واستقذرتها الناس وتباعدوا 
عم خالا تين وسرت الله عن فليا كما يذل عله يحضي الأ اديك 
ا بوعل ماني ا قاقتناء الكلب حرام أَيْضاً ؛ لما ورد في 
انَخََاذِهِ من نقصان الأجرء وأن المَلائكة لا تصحب رَُفقَة فيها كلب وكفى 


بهذا ليلا منقراً عن اتَخَاذِها . 


المَدْمَب الثاني: آنا تقتل حيث ما سُمع صوتهاء رفع زياد بن 
الوَضّاح أن رجلاً من أصحاب الججلندي”'' مر بكلب في بُستان ‏ الله أعلم» 


راه آم سَمع صوته ‏ فهم بقتله فلم يقتله . 


= قتنى كلباً ليس بكلب صيد أو ماشبة؛ ر۷۹٤٥»‏ ا ومسلمء بلفظه» کتاب 
لمساقاة» س ر٤۷‏ ۳/. 

ال ب اين عقنت لوا ب مار N‏ مسج له 
۲ھ / ۷64م ركد مضو وفيا عات فال سس الفاسيين: انظر: الصوافي» 
لإمام جابر» ١85‏ . دليل أعلام عمان» 0). 


TS ۳۸‏ معارج الآمال ه الجزء الثاني 

وذكر الوَصاح بن عقبة: أن ابنه زياداً وأصحاباً لّه كانوا ضار" 
وكانوا يشبكون للكلاب - قال الناقل: أحسبه ‏ في منزلهم ويضربونَهنٌ . 
قال أبو زياد: وكنت أضع أصبعي في أذنِي من صياحهنّ» وهؤلاء عملوا 
بظاهر الأحاديث المُتَمَدّمة» فإن فيها الأمر بقتل الكلاب وكأن النسخ لَمْ 

قيل لأبي سعيد: وهذا يَخرجٍ عندي في الكلاب المربوبة؟ قال: 
هكذا عندي. قيل له: فما العلّة في ذَلِكَ مع أَنّهَا أموال تتلف بلا عوض 
يرجع إلى أهلها؟ قال: إذا ثبت أَنّهَا من السباع فإن السباع تُقتل. ولّو أن 
رجلا انّخذ سبعاً ملكاً لَمْ يكن له في ذَلِكٌ حبّة. 

قُلتٌ: زا غل راق من لأ يرق جل لكوم السباع كنا سياض: 
|1 

تم إن ظاهر الأحاديث تذل على استئناء كلب الصيد والمَاشِيّة والزرع 
فهي خارجة عن الكلاب المَأمور بقتلها . 

فانظر ما وجه كلام الشيخ أبي سعيدء حيث جعل ذَلِكَ القول مطلقاً 
في قتل الكلاب المربوبة» وغير المربوبة وَكَأَنّه نظر إِلَى أن الكلاب لا 
تُملّكء وأن إباحة انّكَاذْها للصيد والجراسة إباحة انتفاع لا إباحة ملك فهي 
غَيْر مَملوكة» لكن أباح الشارع لنا الانتفاع بهاء لذَلِكَ فإذا قتلها القاتل لَمْ 
يكن مُمَوّتاً ملكاً لغيره» عَيْر أن كلام أبي المُؤثْر وغيره يُفيد أن إباحة 
ادها إباحة ملك 


)١(‏ صُحار: مَدينة عمانية من أقدم وأهم الْمدن الساحلية في عمان» تقع على بعد ٠٤١‏ كلم 
شمالي غربي العاصمة مسقطء ويطلق عَليها اسم مَجانء وقيل سّميت نسبة إلى صحار بن 


ذكر الحيض 
ا وااو ا 


قال أبو المُؤثْر: في الكلب المُْكذّب أن على قاتله الغرم لصاحبه. 
قال: ومن قتل كلباً غَيْر مكلّب فلا غرم عليه. قال: غَيْر أَنّى أقول: إذا 
كان كلب الراعي قد حبسه في غنمه. وگذلِك كلب في بستان قد حبسه 
صاحب البستان في بستانه» فإن قتلهما قاتل في جمائه رأيت عليه الغرم 
ها كانه وإ کان صاب السعان رواحي ال وران كا ها 
على الناس فيدخلن بيوتهم فلا غرم على قاتلهن. انت 
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المذهب الثالث : أنه نه يقتل الكلب الأسود دون a‏ 


قيل لأبي سعيد: ما الحَبَّة على قتل الأسود دون عَيْره؟ قال: لما 
ثبت فيه عن ال لله «أَنّهُ أمر بقتله». 

قُلتُ: وذَّلِكَ ما ورد في حديث ججابر» قال: «إن التي َل أمرنا بقل 
الكلاب حََّى إِنَّ المرأة تدم من البادية بكلبها فتقتله». ثم تھی رسول الله كل 
عن قتلها». وقال : «عَلَيكم بالأسوّدٍ البهيم ذي النقظتينء نه شيطان» . 

هذه مذاهب أصحابنا في هذه المَسألة» ويقرب منها مَذاهب قَوْمِنًا 
ا 

قال النووي من الشافعية: امع العْلَّمَاء على قتل الكلب الكلب» 
والكلب العقور. 

وَاخْتَلَفُوا / /۲٠١‏ في قتل ما لا ضَرر فيه 

فَمَالَ إمام الحرمين من أصحابنا ‏ يعني الشافعية ‏ : أمر التب 4لا 
ولا بقتلها كُلّهاء ثُمّ نسخ ذَلِكَ وهی عن قتلها إلا الأسود البهيم» 
استقرٌ الشرع على النهي عَن قتل جَمِيع الكلاب التي لا صرر فيها سّواء 
الأ سرد رغيره. قال التووي :-وسعدل له بخديت ابن المشقل . 


e 0۹‏ معارج الآمال ه الجزء الثاني 


قُلتُ: وذَلِكَ أن ابن المغمّل قال: أمر رسول الله ب بقتل الكلاب 
نم قَال: ما بَالْهُم وَبَالُ الكلاب» ثم رخص في كلب الصيد وكلب 
الك 

وقال القاضي عيّاض : ذهب كثير من العُلَّمَّاء إلى الأخذ بالحَدِيث في 
قتل الكلاب إلا ما استثني من كلب الصيد وغيره» قال: وهذا مذهب 
مالك وأصحابه. 

قال: واخُتَلّف القائلون بهذاء هل كلب الصيد ونّحوه منسوخ من 
العموم الأول في الحُكُم بقتل الكلاب» وأن القتل كان عامَّاً في الجَميع؟ 
آم كان مَخصُوصاً بما سوى ذَلِكَ؟ قال: وذهب آخرون إلى جواز انَحََاذِ 
جويعها» ونس الأمر بقتلها والنهي عن اقتنائها إلا الأسود البهيم. 

قال القاضي: وعندي أن النهي أَوَّلاً كان نَهياً عامّاً عن اقتناء جَمِيعها 
وأمر بقتل جمويعهاء ثُمّ نّهى عن قتلها ما سوى الأسودء ومنع الاقتناء في 
جبيعها إلا کلب صية أن :زرخ ار ماف 

قال النووي: وهذا الذي قال القاضي هو ظاهر الأحاديث» ويكون 
حديث ابن المُعْفّل مَحْصوصاً بما سوى الأسود؛ لأنّه عام فيخصٌ منه 


-ه 


الأسود بالحَدِيث الآخر انتهىء وا أعلّم . 


8 الآمر السادس: في تمن الككلب 
اعلم أن المَذَاهِبٍ المَوجُودة في جواز قتله ومنعه أصل لأخذ تُمنه 
وحرمته . 


فإن القائل بجواز قتله يَرى 


1 aE 


ذكر الحيض 
ا وااو 


قَدَّمْنَا ذكره - تن أبي سعيد ‏ رَحِمَهُ الله تَعَالَى - وعلى هذا /5557؟/ فيحرم 
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متهن فلا يصح بيعه» ولا تغريم متلفه» ويحمل الإذن في إباحة اتاد 
الكلب وغيره على جواز الانتفاع دون التملك. 

ومن قال: بأنها لا تقتل وأن على قاتلها الغرم» خرج على قوله 

ومن قال بجواز فقتل شيء منها دون شيء أوجب الغرم في بعضها 
دون بعضء فثمن البعض الذي أوجبه غرمه حلال عِنده. 

قال أبو عبد الله : في قاتل كلب القنص وكلب الراعي» وغير ذَلِكَ 

e‏ آذت E‏ أن عليه ا e a‏ قال : فإن 

ويتَقَدّم على صاحب الكلب العقور فيقال له: ا أحدثته 
دابّة أو غَيّرها. انتهى . 

راا دن كادي 0 ان عل أن الدب ال تبلركة ا 
سَاوى بينها وبين الأنعام في الحُكمء وذَلِكَ أن الحكم الذي ذكره ها هنا 
في الكلاب هو بعينه موجود في الأنعام. 

وقد قَذَمْنَّا أن أبا المُوثر قال: من قتل كلباً غَيْر مُكلّب فلا غرم عليه 
إلا إن فقتل كلب الراعي وصاحب البستان في حماهماء فهذا من كلام أبي 
ال ين على کت املك فى الكلب الا وماج ا ا 
والزرع دون غَيْرها. 


e YoY‏ معارج الآمال ه الجزء الثاني 


E‏ الغرم على قاتل كلب المَاشِيّة والزرع إن قتلا في غَيْر 
جمى صاحبهما نظراً منه» فإن الراعي وصاحب الزرع لَمْ يؤذن لَّهما في 
استعمال الكلب إلا للحراسة» فإن أرسلاه عن جماهما أبيح قتله عند أبي 
المؤثر لخروجه عن الخد الذي أبيح اتَكَادُه في وَاللَه 4 أعلّم . 

ومِمَّن قال بتخريم بِيعه وأخذ الغرم من مُتلفه سواء أكان مُعلْماً أم 
لاء وسواء أكان ّا يجوز اقتناؤه أم لا: أبو هريرة والحَسّن البصري 
وربيعة والأوزاعي /717”/ والحكم وحَمّاد والشافعي وين وداود وابن 
المُنذِر وغيرهم. 

وحكى ابن ن المنذِر عن جابر وعطاء والنخعي جواز بيع كلب الصيد 
دون عدر وعن مالك روايات: 


۶ 


إحداها : لا يجوز بيعه» ولكن تجب القيمة على متلفه. 

والثانية: بص بيعه وتجب القيمة. 

والثالثة: لا يصح بيعه ولا تجب القيمة على متلفه. 

وَالحُجَة لمن حرم بيعه وثمنه حديث ا مسد الاتصارع أن 
رسول الله يله «تهى عن تمن الكلب» ومهر البَغْخء وَخُلوَانِ الكاه 3ن 
(۱) رواه ه الربيع › عن ابن ا ا من الخمر والنبيذ» باب فى المحرمات» 


الکلب» ر۲۲۸۲» .۷٤/۲‏ ومسلمء بلفظهء كتاب المساقاة» باب تحريم ثمن الكلب 
وحلوان الکاهن..» ر۹۷٦٥۱»‏ ۱۱۹۸/۳. 


ذكر الحيض “or se‏ 
ا وااو 
5 : () ا 92 . إا س لان » > 2000 : 
E‏ > وثمن e‏ وکسا اا وفي رواية أن رسول الله عند 
قال : ( ثمَن الكلب حَبيث » ومهر رَ البغئ خبیث » و الام ححَبيث )۹ . 
قال القسطلاني من فَوْمِنًا : yy‏ 
وعلد ی لأ يرف اة النهي عن اتحَاذِ والأمر بقتله وما لا 
من له لا قيمة له إذا قتلء فلو قتل كلب صيد أو ماشية لا يلزمة قيمته. 
قُلتُّ: وهذه العلَّة الأخيرة عَيْر مُطَردَة؛ لان النهي عن اتَّكَاذِها لَمْ 
يتناول كلب الصيد والماشية والزرع, وكَذَّلِكَ الأمر بقتلها إلا أن يكون نظر 
إلى أصل الجنس فجعلها من جنس ما أمر بقتله؛ لأَنَهّا من السباع كما 
الله أعلّم . 
وحُبَّة من أجاز ثمنها الأحاديث الواردة في النهي عن ثمن الكلب 
0 كلب صيد» وفي رواية: (إلَا كلباً ضَارياً»» وأن عثمان غرم إنلسانا تمن 


أشار إليه أبو سعيد فيما تَقَدَّم» وَ 


كلب قتله عشرين بعيرا . 


وعن ابن عمر وعمرو بن العاص التغريم في إتلافه» وأَيْضاً فهو 
حيوان منتفع به /۲۹۸/ حراسة واصطياداً وما كان منتفعاً به فلا يحرم 


دمنه . 


(۱) ا بن ريخ بن راق الأنصاري الاي الارتي ى صحابي عريف قومه بالمدينة. 
نهك آخدا والخندق. توفي في المدينة متأثراً بجراحه. له ۷۸ حديثاً. انظر: العلا 
۲/۳ 

(۲) رواه مسلم» عن رافع بن خديج بلفظه» كتاب المساقاة» باب تحريم ثمن الكلب 
وحلوان.. .» ر۷٣٥۱»‏ ۱۱۹۹/۳ . ورواه الترمذي» بلفظ قريب» كتاب البيوع» باب ما 
جاء في ثمن الكلب» ر ۱۲۷° ”#/ 5لاه. 


e ot‏ معارج الآمال ه الجزء الثاني 


واعترض بأن هذه الأحاديث ضعيفة»ء قال النووي: باتّفَاق أئمّة 
الحَدِيث» وأن إباحة الانتفاع لا تذل على إباحة الثمن مطلقاً» وَاللهُ أعلّم . 

قال القرطبي: مشهور مذهب مالك جواز انَّنَاذٍ الكلب وكراهة بيعه» 
ولا يفسخ إن وقع» وَكَأَنَّه لَمّا لَمْ يكن عِنْدَهُ نَجساً وأذن في انَخَاذِه لمنافعه 
الجَائِزة كان حكمه حكم جَمِيع المبيعات» لكن الشرع تهى عن بيعه تنزيهاً ؛ 
أنه ليس من مكارم الأخلاقء وا أُعلّم. 

م اختَلّف القائلون من أصحابنا بجواز غرمه في تحديد قيمته إذا 

- فمنهم : من لَمْ يَجعل لذَلِكَ حَدَاَء ورذ الأمر فيه إلى رأي العدول 
العارفين بأخذٍ الصيد وقيمة الكلاب. 


| 


- ومنهم: من جعل لها ا فَقَالَ: ديّة كلب الصائد أربعون 
و ودية كلب الراعى والحرث ER‏ دراهم . 


وأقول: إن ثبت جواز التغريم فلا سبيل للتحديد» بل الرجوع إلى 
نظو العدول الغارقن بلك زلا : 


وحجّته أقوى في النظر لاختلافها في حصول المنفعة» فلا يُمكن 
التسوية بينها في القيمة. 

على أَنّي أقول بِتَحَْريم تَّمنها بَيعاً وغرماً للأحاديث المُتَقَدّمة ولا 
يُقاومها احتِبَاجٍ المجوّزين» وقد بالغ بعض من أجاز قيمتها من أصحابناء 
حَنَّى قال من سرق كلباً أو هرأ وقيمته أربعة دراهم من حصن لزمه القطع. 


والصَّوّابٍ أن لا قطع عليه : 


3 


لَه 


ا 


وما ثانياً: فإن الشبهّة في سرقة الكلب والسثور تابتة لما ثبت 

0 ثالثاً : فقد جرت العادة بين العرب بتحاشيهم عن بيع الكلاب» 
وترتديم عن اذ الدازياه انوي كلا طبية للسارق» ey‏ تدرا 
بالشبهات» وال أعلم . 


50 الأول [في حكم ابن آوى] 

حَيوان طويل المخالب والأظفارء يعدو على غَيّْرهء ويأكل مِمّا يصيد من 
الطيور وغيرهاء وخوف الدجاج منه أشدّ من خوفها من الثعلب؛ لأنّه إذا 
ف ا وه على الق أو الجذار ساقطعدوإن كانت عدا كثيرا: 
ليلا وذَلِكَ إذا استوحش وبقى وحده» وصياحه يشبه صياح الصبيان. 
وقد اخْتلّف فى حكمه: 

فَقَالَ أبو حنيفة: وصاحباه بحظره. وسئل عنه أحمد فَقَالَ: كَل ما 


تهش بالنيابة فهو من السباع . 


وعن الشافعية : فيه وجهان» التخريم والجل. 


e ۳0٦‏ معارج الآمال ه الجزء الثاني 


وصح الدّميري تَحْرِيم أكله؛ لأنّه يعدو بأنيابه. قال: ولو قيل : إن 
نابه ضعيف فيكون كالضبع والثعلب لكان مذهبنا 4 05 لأصحابثا فيه 
بعينه ذكراً إلا أت دال تحت السباع الت ارا في حلها وحرمتيا» 
فالخلاف فيه سائغ عِنْدَهُمء بل ثابت في السباع وهو منهاء وال أعلّم . 


07 التّنبيه التَّانِي: في كلب المَاء 


قال الدّميري: وقال في «تجائب المخلوقات»: گلب المّاء معروف» 
وهو حيوان شيرن ويداه أطول من رجليه» E‏ 
الممساح طينا ثْمّ يدخل جوفه فيقطع أمعاءه ويأكلها > تم يُمرّق بطنه 
e‏ 

قال الدّميري: وسكل اللبث بن سعد غن أكل لخم كلب المّاء؟ 
فَقَالَ: لا بأس به. وَقِيلَ: لا يؤكل ؛ لان شبهه في البر لا يؤكل . 

قال أبو عمرو ابن الصلاح: اننا هع الندديي لمان لذ اله 
مأكول أو غَيْره؛ فينبغي أن يتورّع عن الصلاة فيه. قال: ولنا فيه وجهان 
فيما أشكل من الحَيِوَانَء فلم يعلم أنه مأكول أو /١0؟/‏ غَيْره. 

ET‏ 2501 ولي اتدل قال 
الدميري في عموم السمك: إن المَدْمَبٍ المفتى به حل الجَمِيع إِلّا السرطان 
والضفدع والتمساح» سواء كانت على صورة كلب أو خنزير أو إنسان أم لا 
)١(‏ عمر بن حسان بن علي بن محمد بن فرج بن خلف الأندلسي الداني الأصل السبتي» أبو 

الخطاب» ابن دحية (۳۳٦ه):‏ حافظ لغوي محدث. قيل: إنه من ولد سمع بن بشكوال. 

ولي قضاء دانية ثم عزل فرحل إلى أصبهان والعراق» وعاد إلى مصر وأدب الملك الكامل 


ونال ذنيا غريضة وضتف كسا كان مجازفاً في النقل مع الدعاوي العريضة. انظر: 
السيوطى: طبقات الحفاظ» ر5 .60١/١ 21١١‏ 


ذكر الحيض “oV ae‏ 
الس واو 
قلتُ: والمَذكَّب عندنا حل الجَمِيع ما كان من صيد البحر لعموم قوله 
تَعَالَى : ليل لك سد البثر وا4 »> والخلاف العوجود غند كَوْيِنًا 
والتمساح» فَإِنْهَا إن كانت من صيد البحر فهي داخلة تحت عموم الآية 
وإن كانت من هوام البحر وحشرات البرّ فالخلاف فيها سائغ» وقد حرم الله 
تعالَى.علينا کل کیت فكل ما كان مخ الكبالث فهو حرام وال أعلى: 
المّسألة التَالِثَة 
في الخَيّل والبغال والحمير 
وهي حَيوانات مَعروفة مألوفة» لكن رَبَّمَا خحَفي وصف البغل على 
عفن آل التراسى اا وجوه قبي “قاذ س أن لهس 
الحمّار» وعظم آلات الخَيْلء وكزلك ضرت مرولا من صهيل الل وتهيق 
الحمّارء وهو عقيم لا يولد له؛ فإذا كان الذكر جماراً يكون شديد الشبه 
بالفرس :و إذااكان النقر رسا كرد دود 'القه بالجتاق. .وين العتنيه أن 
کل عقو هنا يكرت بين الفرس والستان» وكذلك أخخلاقة ليس له دكا 
الس اة الحا وال إن "ارم اجا اررق هذا وض 
على ما ذكره الدَّميري في «حياة الحَيوّان». 


وَاخْتَلّفُوا في أكل لحُوم هذه الأنواع من الحَيّْل والبغال والحَمير : 
فذكر الشيخ عامر في الحَُمْر الْأَمْلِيّة ثلاثة أقوال: 
(۱) سورة المائدة» الآية: 176 
(۲) الدميري: حياة الحيوان الكبرى» .٠۹١ /١‏ 
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ل وَعَن أكل لخوم الحمر 
AYN‏ 


٠‏ وثالثها TT‏ بين الدّليلين» فإن المكره حمل النهي عَلى 
الكراهية» وحمل ظاهر الآية على ترك التخريم. 

قال الشيخ عامر: وَأمّا الخَيْل وَالبغال فلم يرد فيهما عن النَبِيَ 4 
ر وک سلكوا يها تلك الخثر قباساً عليهاة ولا البغال.فيها أصل 
من الحُمُر» والزكاة غَيْر وَاجبة فيهم وهم جَمِيعاً مِن ذوات الحَوَافِر. 

وظاهر كلامه ك أن المَذَّاهِبٍ المَوجودة في الحَُمّر الْأَهْلِيّة مَوجودة 
في اليل والبغال أَيْضاَء وهو ظاهر مَذهب الأوزاعي ومالك وأبي حنيفة 
نهم قالوا بتكريه الجَمِيع إلا أن كراهتها عند مالك كراهة تنزيه لا تَحُرِيم . 

وَأمّا الشافعي: فجوّز أكل الخَيلء وحرّم الحَمْر الأَمْلِيّة وَأَمّا البغال 
ققد ذكر الذميري : أنه يحرم أكل الد لدمنها , بين الحِمّار الأهلي والفرس»› 
فال ان ولد بين جمار وحشي وفرس حل . 

حتَّجٌ المحرّمُون: بقوله تَعَالى: «وَللْيّلَ ولال وَالْحَمِيِرَ لر ڪبرها 


)١(‏ رواه الربيع» عن علي بلفظ قريب كتاب الزكاة والصدقة» باب أدب الطعام والشراب» 
١ AA)‏ والبخاري» مثله» كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» ركاكاق ه/ 1۲. 
ومسلم» مثله» كتاب النکاح» باب نكاح المتعة.. . » ر۷٤۱‏ ۷/۲ 


(؟) سورة الأنعام» الآية: ه 


ا وبحديث البراء بن عَازب قال: ١تَهانًا‏ رَسُولُ الله بي يوم حير 
عن لْحُوم الحَمْرِ > وان الناسُ أَصَابَتَهُم مَجاعَة يوم خَيبَر فَوقَعُوا في 
الْحْمْرٍ الأَهْليّة فَانتَحرُوهَاء فَلَمّا غَلَّت القُدُور نادی مُنادِي رسول الله ئة أن 
اكفثوا الدون» ولا تاكتوامن لحو الشثر فعا ااام > وجعل 
اليل والبغال مثلها في الحكم لشبهها بها في الصورة وارتفاع الذكاة. 
ووجه الاحيَجًاج بالآية: ما قالوه أن منفعة الأكل أعظم من منفعة 
الركوب» فلو كان أكل لخم الخَيْل جائزاً لكان هذا المَعْنَى أولى بالذكرء 


تو ر 


ا ر الله تَعَالَى عَلمنا أنه يحرم أكلة. 


وأَيْضاً : فَإِنَهُ تَعَالَى قال في صفة الأنعام: #وينها تأكونَ4) وهذه 
الكلمة تفيد الحصر» فيقتضي أن لا يَجُورٌ الأكل من غَيْر الأنعام» فوجب 
أن يحرم أكل لحُوم الخَيّل وما بعدها بمقتضى هذا الحصر. 


ا واليسان»الكمير تخلونة الركوب 
فهذا يقتضي أن منفعة الأكل مَخصّوصة بالأنعام» وغير موجودة في هذه 
الأشياء. 


وأنضا: فإن قوله الى + # ارك برا يذل على أن مام المقضود 
E‏ الأقياء. العللاقة ينو : الركويو ير لزيقةء دول نا اكليا ليا كان 


.۸ سورة النحل» الآية:‎ )١( 

شق رواه البخاري» عن عبد الله بن أب بی أوفى بمعناه» وعن ن البراء وغيره مختصراً» كتاب أبواب 
الخمس» باب ما قا دوي اا رهها7 3 كتاب المغازي» 
باب غزوة خیبر» ETT;‏ ه/ ۳. ومسلمء مثله» كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من 
الحيوان» باب تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية» ر۱۹۳۷» .٠١١۸/۳‏ 

(۳) سورة النحل» الآية: ه 
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تمام المَقصُود مِن خلقها هو الركوب بل كان حل أكلها أَيْضاً مقصوداً 
وحينئذ يَخرج جواز ركوبها عن أن يكون تمام المَقصُود بل يصير بعض 
المقصود. 

ووجه الاستدلال: بالحديث هو آنه لو كان لحوم الحم الأملية 
حَلالاً ّما كفت القدور مع تهيه ية عن إضاعة المال. 

أ هله الأية على تخريم 
أكل هذه الحَيوّانات لكان تَخريم أكلها معلوماً في مكّة لأجل أن هذه 
الور كك ل لكان 9 8 00 00 
حاصلاً تل ا یم آم یق لنخصيص هل رم ييه ارهد 
50 5 دون الأكل: كما رت قوله كل el‏ 
بِكَلاَة 00 مَخرج الغالب؛ لأنَّ الغالب أن الاستنجاء لا يُقع إلا 
اا جاو > فليس المُرّاد من الآية بَيّان التحليل والتّحريم» بل 
ا تعريف الله عباده نعمه/ ۲۷۳/ وتنبيههم على كمال قدرته وحکمته»› 
وَاللَهُ أعلم . 

وأ قن الابعدلال بات أنه يله رتنا میعن السثر ترم 
خيبر؛ لأنْهَا لم تَخمّس أي لَمْ يُخْرَّج منها الخُمس الذي فرضه الله في 
الغنائم. 


ا 


)١(‏ رواه أبو عوانة» بلفظه» كتاب الطهارة» باب حظر استقبال القبلة واستدبارها بغائط أو 
بول» را١۵»‏ ۱/۱. والبيهقى» بلفظه. كتاب الطهارة» باب النهى عن استقبال القبلة 
واستدبارها لغائط أو بول» .4١/١‏ 


ذكر الحيض 0 TT‏ 
ا وااو 

وقال ابن عباس لله : لا أدري أنهى رسول الله ية عن لحوم الحمُر 
الف من أجل آنا كانت حير للا كر أن دسب حمر أو 
لأنهًا لَمْ تُخمّس؟ وال أعلم. 
2 يرقم 34 ر م وت ع 
اح القائلون بحلّها : بقوله تَعَالَى : فل لَه جد فى مآ أو إل حرم عل 
عر يتلعمة إلا أن يكرت مد أو دما سفوا أو حم زر ام رجش أذ 
اوح احبر ا اه 
الحَيوّانات في الأشياء المَذْكُورة فيهاء فيفيد أن ما عداها حلالاً . 

وتَحدَّث غالب بن أبُجر''' قال: «أَذْنَ لي رسول الله ي أن أطوم 
أغليى فى ست أصابتهم من -" AES‏ قال: «أطعم اهلك من 
سَمِينٍ حُمرك فَإِنَْمَا حَرَّمُها ِن أجل جَوَّالٍ القَرَْها"". قالوا: وكان ذَلِكَ 
بعد يوم خيبر وقوله: «جوال» جَجمع جَالّة هي التي تأكل العذرة والجلة 

احتّحّ الشافعي ومن وافقه على تحليل الفرس دون البغال والخهير 
بحديث جابر قال: «نَهَى رَسُولَ الله ية يوم تيبر عن لحُوم الحمُر الأَهْليّة 
2 ني لض 3 > وس ا .براق هھ يان ٣د‏ 
وأرخص في لحوم الخيل» . وفي رواية: «أطعَمَنًا رَسول الله عو لحوم 
الْخَيْلء وتهانًا عن لُحُوم الحُمْرٍ الأَهْريّةه. 


7” 


)١(‏ غالب بن أبجر بن ديخ المزني: صحابي سمع النبي کيا ونزل بالكوفة» له حديثان أحدهما 
في الحمر الأهلية وهو حديث مختلف في إسناده» والآخر في الحبة السوداء. انظر: ابن 
حبان: الثقات» رالا١٠2‏ ۳/ ۲۷". المزي: تهذيب الكمال» ر٦‏ 1۷٦٤ء‏ 7؟/87. 

(۲) رواه أبو داود» عن غالب بلفظه» باب لحوم الحمر الأهلية» ر۹٠۳۸»‏ ۳/ 55". والبهقي» 
مثلف 4/ ۳۳۲. 

(۳) رواه البخاري» عن جابر بلفظ قریب» كتاب المغازي» باب غزوة خیبر» ر۲۱۹٤» .٩۲/١‏ 
ومسلم» مثله» كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب في أكل لحوم الخيل» 
را٤۹‏ 98/ .١1 6:١‏ 
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وكَن آأسماء بقث آبي بكر الصديق قالت : «نخرنا فرسا على عَهِدٍ 
رَسولٍ الله کل فَأگلتاها». وفي رواية: «ونحن بالمدينة». وفي رواية: 
ارا كرما على عمك رسول ا كلك تأكلتاعا ت وهل تح وات 
علّم. 

ويتبع الكلام في حكم ذواتها أمران: 
@ الأمر الأوّل: في أَحَكَامِ أسآرِهًا 

قال الربيع: / 174؟/ أسآر الدَّوَابَ كُلَّها (الجمل والجمّار والبقر 
رالا بقرت مله ويوا إل الا دل رصا سوزها: 

وقال أبر الخؤثرة قال العسلسوةة: إن الدوات من البقر والحل 
والحمير والغنم وأمثالها من البغال والبراذين» أرواثها وأعراقها وقيؤها لا 
تخ ما آضات» كان الأسان ا أو عر مو ف 


امسا 


ال ااا عا لأ بشرب وا رصا هن سور الفرس 
والجمارء لأنه ل يؤكل لخا 

قال أبو سعيد: سؤرها ولعابُها وما خرج من أفواهها ومناخرها 
وصدورها وجمِيع رطوباتها من مثل هذا في الاتقاق أنه طاهر كله. 

وقال غَيْره: في عَرّق اليل والحمير التي تصان أنه لا بأس به. 


0 رواه البخاري» عن أسماء بلفظه» كتاب الذبائح والصيدء باب لحوم الخیل» ر9١2501‏ 
٦‏ ۸. ومسلم» مثله» كتاب الصيد والذبائح.. . » باب في أكل لحوم الخيل» ر٤۱۹‏ 
10/۳. 

(۲( رواه الدراقطني» عن أسماء بلفظ قريب» كتاب الأشربة وغيرهاء باب الصيد والذبائح 
والأطعمة... را٤۷‏ 4 . ورواه الطبراني في الكبير» بلفظ قريب» ر٣۲۳»‏ 
.AV/Y‏ 


ذكر الحيض ® ۳۳ 

وَاخَلَُوا في أعراق ما لا يُحبس ولا يصان منها : 

قال أبو الحَسَن: أحبٌ قول من لَمْ يتجس ذَلِكَ؛ لأَنّه إذا كان طاهراً 
هون قيرقة [ه يفعين ا و تطامله ل وعد + 

وضابط المَقَام: أن الخلاف المَوجُود في أكل لخمها موجود في 
طهارة سؤرها وسائر رطوباتها إل البول والدَّمء إن متّفق على تجاستهما ؛ 
أنه إذا ثبت القول بتَحْرِيم لُحُومها ثبت القول بِنّجَاسَة كل شيء من أعراقها 
وأسآرِهًا وجميع ما خرج من الرطوبات» وإذا ثبت القول بتحليل لُحُومها 
ثبت القول بطهارة أسارهًا ورطوباتها وحلّ ألبانها . 

وعلى القول بتكريهها تكون رطوباتها مكروهة أَيْضاًء والسرّ في ذَلِكَ 
أن اللّحم أصل لرطوباتها كلها؛ فإذا حرم حرم ما تولّد منه» وإذا .حل حل 
الدع لم اها و دلت النكريةه. 

ومذهب أكثر أصحابنا : القول بطهارة أسآرمًَا ورطوباتهاء حتى قال 
الشيخ أبو سعيد: لا يبين لي فيها اختلاف مِن قول أصحابناء ولا من قَوْمنًا . 

وقد عرفت ثبوت /٠۷١/‏ الخلاف؛ فكلامه ذه إِنَمَا هو على 


عل 


ها 


حسب ما يبين له لا عن حفظ نقله» كما تصرح به عبارته» والله 
0 الأمر الثاني: في قيئها وروثها 

وقد اختلّف فى ذَلِكَ كُلَّهِ : 
ورفع أبو المُؤيْر عن مُحَمَّد بن خالد''' عن أبي عبيدة: أن قَوماً قدموا إليه 


(۱) محمد بن خالد: لم نجد من ترجم لهء ولعله من علماء القرن الثاني الهجري» ومن حملة 
العلم عن أبي عبيدة (١٤٠ه).‏ 


م e‏ معارج الآمال ه الجزء الثاني 


يريدون أن يسألوه عن روث الذَّوَابٌ فبلغه ذَلِكَ قبل أن يسألوه» فمشى إلى 
وهم ينظروة اله م رجا ودخل التشجد فعلموا أنه لم يكن یری به 
د 


وقيل : ركب حسيا: كين أثانا لفيا فلخت على ثرية 5 i‏ 


كثيراً» فصلَّى به وَلَمْ يَعلم به حَتَّى أصبح؛ فسأل هاشم بن غيلان؛ قَقَالَ: 
لبان غلك بلا 

وقد حكى الشيخ أبو سعيد: الاتمّاق على طهارة فيء الحَيْل والبغال 
والكوير وما أشبهها مق جيم ما لا تبتر قال لاهم لا يفسندون شيا 
من روثها ولا مِمّا في أمعائها ولا ما خرج من جوفها إلا أبوالها. 

وذكر الخلاف في روث ذوات الجرّة والكروش من الأنعام وما 
فرثها لزمه أن يفسد جرّتها وقيأها . 

وقال غيّره: كان القياس أن رجيع ما لا يؤكل لخمه من الخيل 
بِالجَوّاز في حكم التطهير؛ لأنَّ الناس قد اخُتَلُوا فيماً لا يؤكل لَحمه. 

قُلتُّ: ذكر الإمام أبو إسحاق ‏ رضوان الله عليه في خصاله نَجَاسّة 
أرواث الكَيّْل والبغل والحمّار» ونَّجَاسَة قيئها. وحكى قولا : إِنّه لا بأس 
220 الْمَكٌّ: مسح الأصابع من دسم ر ل آو خی أن ود انظر: العين» (مث). 


(۲) حسين بن عمر: لم نجد من ترجم له. ويظهر أنه عاش في بداية القرن الثالث الهجري» 
وعاصر العالم هاشم بن غيلان (ت: بعد /ا١5ه).‏ 


ذكر الحيض 
ا وااو 


/۷/ بأرواثهاء فالخلاف موجود في أرواثها وقيئها كالأنعام» بل هي 
أولى بِذَلِكَء وَإِنَّمَا لَمْ يذكر الشيخ أبو سعيد الخلاف؛ لأنّه لم يحضره 
ذكرهء وَاللْهُ أعلّم . 

وقد عرفت مِمّا تَقَدّم أن رطوباتها تابعة لإحكم لَحْمها جلا وحرمة» 
فاعلم أن روثها وقيأها مثل ذَلِكَ؛ٍ لأنَّه من جُملّة رطوباتهاء وسيأتي في 
مسألة الأنعام ذكر الخلاف في فرثها وقيتهاء وال أعلّم. 

وما ذكرته من أن أرواثها تابعة لحكم لوا هر الذق صرب 
الشيخ عامر في إيضاحه» ونص عبارته : 

الخكلف: الثلماء فى آروات الكيوان : 

قال يعض تابعة للكوميناء فا كان من الكيواة رمه اسا 
لازو اف كاب دوجا TC I‏ وبا كان 
لحومه مكروهة فأرواثه مكروهة. 

وقال بعضهم: أرواثها تابعة لمآكلهاء فما كان من الحَيوّان يأكل 
اللشم والجف والأتجاس فآرواثه متجوسة» كالسباع والجلالة من البهات 
والدجاج. وما كان مِن الحَيوَّان يَأكل العشب ويلقط الحبوب فطرخه 
طاهر. قال: وهذا القول عندي أصحّ . 
نلك ولاه تعن هذ صحَّة ذَّلِكَ بما ورد في الجَلَالّة من 
e‏ من فان 0 ادن ا 


O ET e فاك اکر ااا‎ 23 
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الحَوَافر من الحَيْل والبغال والحمير» مع ثبوت الخلاف بينهم في لحُومها . 
وينبغي أن ينظر في القول الثاني أَيْضاً؛ فَإِنَهُ ينتقض بِالإِجْمَاع على نجَاسَة 
روث الكلب ولو أطعم الطعام الطيّب» وكذا السباع. 

فالصّوَابٍ الذي لا مَحيد عنه أن يقال: إن حكم النَّجَاسَّة / ۲۷۷/ 
والظهَارَة موقوف على بَيَانَ الشارع» فما حَكُمَّ بنجاسته فهو النجس» و 
لم يت به هن قبل الشرع حكم الحق بنظيره yS‏ 
في المَعْنَى وما ليس له نظير فالظهَارَة أولى به. 


هذا ما أدّى إليه نظري وما قدّمت ذكره فَإِنَّمَا قلته على سبيل الاتَبَاع» 
وبيّان ما قالوه في ذَلِكَء وَاللهُ أعلّم . 
المّسألئة الرّابعة 
في السّباع 
جَمع سبع (بضم الباء وإسكانها)» وهو: الحَيوَان المفترس كالذئب 
والفهد والنمرء» وما أشبه ذَلِكَ من كُلّ حيوان يقتات بنابه. قَأمَا الذئب 
فُمعروف. 


وام 


ی 
ما الفهد: : فرعم اوس نين ور قله ومزاجه كمزاج 
النمر» وفي طبعه مشابّهة لطبع الكلب في أدوائه ودوائه. ويقال: : إن الفهدة 
إذا أثقلت بِالحَمْل حنّ عليها کل ذكّر يراها من الفهود يواسيها من صيده» 


)١(‏ أرسطو طاليس (7548-؟75””ق.م): ولد في اسطاغيرا باليونان على بحر إيجة» تشبع بفكر 
أفلاطون لعشرين سنة لما التحق بمدرسته بأثينا. ثم طلبه فيليب المقدوني ليقيم في بلاطه 
ويعلم ابنه. ثُمّ أسس مدرسته اللوقيوم (المشائية). ترك من الآثار الكثير في المنطق والطبيعة 
والماورائيات والأخلاق والسياسة وغيرها. 
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فإذا أرادت الولادة ربت إلى موضع قد أعدّته لذَلِكَه وهو ثقيل الجِثّة» 
ويضري يه المال في كنز الغوم » ويوصب يالخضهيا: 
وَأَمَا e‏ 


را و ا ا es‏ 


نقطأ سود وبيضاًء وخر ايك بين اسك لا يَملك نفسه عند الغضب 
حَنَّى يبلغ من شدَّة غضبه أن يقتل تفسه هذا . 

والغرض من ذكر السباع في هذا المَقَام بيان أُحَكامِهاء والكلام في 
ذَلِكَ مندرج في أمور: 


ب و 
€ الأمر الأوّل: في حكم لخُومها 

ونما قدّمت الكلام فيه مّع أن المَقصُود في النظم بيان حكم سؤرها؛ 
لأنّ أسآرِهًا وسائر /۲۷۸/ رطوباتها تابع لحكم لخْمها. وقد اخْتَلّقُوا في 
حكم لحُومها على ثلاثة مذاهب: 

أحدها: التخريم. وثانيها: الإباحة. وثالثها: التكريه 
وأبو حنيفة وأحمد وداود من قَوْمِنَا؛ لما روي عن النَّبِيَ بي أَنّهُ قال : «گل 
ذِي تاب مِنَ السباع فُأكله حرام“ . وفي حديث أبي هريرة قال: «كان 
)١(‏ رواه الربيع» عن أبي هريرة بمعناه» كتاب الزكاة والصدقة» باب أدب الطعام والشراب» 
ر۳۸۷» .9/١‏ والبخاري» عن أبي ثعلبة بمعناه» كتاب الذبائح والصيد» باب أكل كل 


ذي ناب» AS‏ > ومسلم» عن أبى هريرة بلفظ قريب» كتاب الصيد» باب 
تحريم كل ذي ناب...» ر۹۳۳ ل 07 1. 
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ورا ی عن ا کی ب مِنَ السَبّاع» ومَخلْب مِنّ الطير» 


ويقول: إن ذَلِكَ ج mT‏ نه کل سال وجل عن أكل الذئب 
ان وت ال ا 


ag‏ ودع 
سم اختلف هؤلاء : 


- فمنهم : من أباح بعض السباع كالضبع والثعلب» وزعم أنْهُما من 
الصيد لا من السباع؛ حَتََى قال الشيخ أبو سعيد: لا تعلم بين أهل العدلٍ 
اختلافاً أن الضبعٌ والثعلب من الصيد. 


رو مو 


وحجتهم : : ما يروى أن ابن مسعود سنل عن الضبع أهو صيد؟ قال: 
نعم. قيل له: أتأكله؟ قال: نعم. قيل له: أقالَ ذَلِكَ رسول اللّه؟ قال: 
نعم. وجعل فيه كبشا إذا صاده الممحرم. وعن جابر قال: قال 
رسول الله 5 : «الضّبْعْ صَيدٌ وجَرَّاؤُه كبش مُسنٌّ ويؤكل)"" . 

وعن عُمر بن الحَطَلابٍ ذه أَنَّهُ حكم في الضبع بكبش أملح» وقال 
هو أشبه الأنعام بها. ويروى أَنَّهُ كان على مائدة ابن عبّاس لحم ضبعء قال 
الشافعي : ما زالَ لخم الضبع يباع بين الصفا والمّروة من عير نكير. 

وما النعلب: قَلم أقف على دليل لهم يَدُلُ على أَنَّهُ من الصيد. 


)١(‏ رواه الربيع» عن أبي هريرة بلفظه» كتاب الزكاة والصدقة» باب أدب الطعام والشراب» 
ر٦۳۸» .997/١‏ ومسلمء بلفظ قريبء كتاب الصيد والذبائح. ر۱۹۳۳» 219754 
۳ . وأحمدء عن ابن عباس بلفظه. ۱/ ۲۸۹. 

(۲) رواه الترمذي» عن خزيمة بن جَزْءٍ بلفظه. كتاب الأطعمة» باب ما جاء ف في أكل الضبع»› 
ر۰۱۷۹۲ 15/5. وابن ماجه» مثلهء أبواب الصيد» باب الذئب والثعلب» ره””, 
ص 5594. 

(۳) رواه الدارقطي» عن جابر بلفظ قريب» كتاب الحجء باب المواقيت» ر9١2.5901 .٩۸/۲‏ 
والبيهقي» بلفظه» كتاب الضحاياء باب ما جاء في الضبع والثعلب» ."1١9/9‏ 
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س و 
وَلَعَلَهم قاسوه على الضبع› فأخرجوه من جنس السباع . ورك e‏ 
سأله سَائل عن الثعلب؟ فَمَالَ: اصطد وأطعمنا. قال /۲۷۹/ الشافعى : 
حل اکل تسمدا فى ذلك على غا العرب فى أكلة. 
في جنسها وحكمها. وَيَدّل على ذَلِكَ ما يروى من حديث خزيمة قال : 
(اسألت رسول الله يه عن أكل الضبع فَقَالَ: اويا كل الضبعَ أحدٌ؟)). 

وأَيْضاً: فالضبع تسَاور وتَعدُو من تعرض لهاء وتأكل الجيّف ولحوم 
المَوتى» وَتَفرس الغنمَ كما يَفْرسُ الذئب والثعلب» وإن كان يأكل الثمار 
والأعناب ولا يساور لِصغر جثته وضعفه فالأغلب عليه أكل اللْحُم وهو 
يصيد كما تصيد السباع» فإذا قوي على الأرنب فرسهاء وعلى صغار الشاة 
كلهاو العربي عسل بها قال الات 
إذا نسبوا لم يَعرفوا عَيْر ثعلب أبيهم ومن شر السباع الشعالب 

وقال ابن الصلاح: «ليس في جله حديث عن رسول الله يِه وفي 
تخریمه حديثان فى إسنادهما ضعف). 

واعلم أن اختلافهم في الضبع والثعلب ناشئ عن اختلافهم في مَعْنَى 
«ذي التاب» مِن الحَدِيث : 

- فمنهم من قال: الا بذي الناب ما يتقوّى بنابه ويصطاد» وبمعناه 
نا قل إن آل ادها ریت ااه عدا على الكيوان طالا عر مارب خو 
بأنيابه علّة تَخريمه. 

- ومنهم من قال: المُرّاد به ما كان عيشه بأنيابه فإن ذُلِكَ عِلَّة 


e PV:‏ معارج الآمال ه الجزء الثاني 


- ومنهم من قال: المُرّاد به ما افترس بأنيابه وإن لَمْ يبتدئ بالعدوء 
وإ عاش بِغَيْر أنيابه. 

نيل فاك ملل ها العلة الا واعكتها العلة الا ةو وا رسا 
العلة الأول 


غير 


فعلى الهلَّة الأولّى والثانية : يحل الضبع ؛ أنه يتناوم حى حَتَى يصطاد. 
وكذلك الاب اها ا Ss‏ حَتَّى يظنّ 
اا فإذا Rm‏ 
الل الأولى ؛ لأَنّهَا لَمْ تقو بأنيايهاء وتكون مطلوبة لضعفها. ويَحلٌ - أَيْضاً ‏ 
اين آوق» لآنه ل تعد بالعدوء وتحرم على الغلة الغائية؛ انه يعيش 
ا 


وغلى الل الثالئة: قيدخل فيها جَمِيع القويّة والضعيفة» وهي ع 
من يُحرّمها كلها ولا يستثني منها شيئاًء وَاللهُ 4 أعلم. 


المَدْمَبٍ الثاني: القول بإباحة لُحُومهاء ونسبٌ إلى أبي عبيدة 
على ون أن كريب وعالك ين الس < ا طنيينا كانا اق 
عصر واحد» قلت: نعم كانا جَمِيعاً وكانا في عصر واحدء لكن أبا عبيدة 
في البصرة ومالك في المدينة. 

ورفع الناقل عنهما أنّهما ضعا الكَبَّر عن النَِيَ ية في تَخريم الحُمُر 
الأَمْلِيّة وَكُلُ ذي ناب من السباع ومُخلب من الطير» وطعنا في رجاله. 
فال ابو لمشتف الحطر بوجي عند هخ ة ا انام نابت 
ورجاله من أهل النقل عدول 


ذكر الحيض 0 ا 
ا وااو 


ونقل بعضهم عن مالك للك اذ فاك یکرو أكل کل دی اب عن السباع 
ولا يحرم . 

N‏ بقوله تغالى : عؤثل 2 ف ا ی 
رما عل طَاعِوٍ يطعم إل أن يکوت مَيَنَةَ أو دما مَسمُوًا أو لَحَمَّ جر 


ِنَم رجش 1 سَمًا أَهِلَّ لَب آله بو. 
ذه لما ن 8ه أن التخرمم والمحليل لا يفيت إلا 
FE‏ ا E‏ و تلعنة4ة 
ای على اك با کله وذكر هذا يشيع أذ الت EEE‏ 
مق الماك ولايد + فشوله تعالى: وی 4 لد و 8 أربي 4 2 . .4 
مبالغة في بيان أَنّهُ لا يحرم إلا هذه الأربعة المَذْكُورة في الآية. 


20 رو 


وأنضاً : فهذه السورة مكيّة قد بين الله فيها تخریم هذه ال شیا وَأنه 
لا محرم من /58١/‏ المأكولات غَيّرها. اک ذلك فى شورة النحل 
وهي مَككية أيْضاً بقوله تَعَالَى: #آإثنَا حرم يڪم الْمَيْنَةَ 37 ولحم ألْخنزٍِ 


1 1 € ر ا ور 


E a E‏ 0 عاد فلآ لنم عل عله إن الله ع 


وك د الحصر» الوا نقد حصا لغا انان كدان 
تَدُلَان على حصر المحرّمات في هذه الأربعة» ثم بين في سورة البقرة وهي 
مدنية» أَنَّهُ لا مُحرّم إلا هذه الأربعة فَقَالَ تَعَالَى: إا حم يڪم 
ألمَيَسَهَ وألدّمْ ولحم الخنزر ا دي ا 4 وكلمة #إنّما» تفيد 
الكتطى E E O aa‏ 


#إِنَمَاك تفيد الحضر فهي مُطابقة قة لِقَْلِهِ: لفل ل اد فى مآ أف el‏ 
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وااو ع 
غم بتر ر a‏ 2 و ا ج عرو کچ 00 ا 010 

عل طاعر ر ی له أن 3 ت ميلةه أو دما تك أو لحم خازير انم 
5 عن عام a aA EF‏ لور ا 5 500 
رجش أو سما آهل لِعَير أله بو . ...€ ثم ذكر 4ي في سورة المائدة قوله : 
4 ا صف عد 1 مح ەر اس اوج رس ر 7 

الت لم يِيمَةَ الْأَعَ لا ما نل ع4 . 


وَأجمع المفسّرون على أن المُرّاد بقوله: للا ما يتل عَليَ4 هو ما 


ذكره بعد هذه الآية بقليل وهو قوله: # حرمت عليك ألميتة والدم ولتم ينزي 


رمدو ر 2 فى ور لإ ري دودو ےر لے رم 
a‏ 4 ّ 


روف :4 2 ع 26 7 6 و و ق بتر ص 
وما هل لغير الله وء والمتحيقة والموفودة والمتردية والتطيحة وما أكل السَّبِعْ إلا ما 


دكم وما دُبحَ عَلَ النّضّبِ 24 وهذه الأشياء كُلَها أقسام للميتة» قالوا: فثبت 
أن الشريعة من أوَّلِها إلى آخرها كانت مستقرّة على هذا الحكم» وعلى هذا 
الحضر. 

واصعرضن يأنه يلوم فى الام هذا الكطس تعطيل التجاسات 
والمستقذرات» ويلزم عليه أَيْضاً تحليل الحَمْرء وأَيْضاً فيلزم تحليل 
المنخنقة والموقوذة والمترذية وَالنطيحة مَع أن الله حكم بتخريمها . وأيْضاً : 
فالمحرّمات من المطعومات أكثر مِمَّا ذكر في هذه الآية. 


ب ل ا ٠.‏ چ 010 
وَأَحِيبَ عَنه: بأنه تَعَالى قال فى هذه الآية: #أو لحم خر وَإِنَّمْ 


رجش ومعناه: أنه تَعَالَى إِنَّمَا حرم الخزير لكونه نجساً؛ فهذا يقتضي أن 
النَجَاسَة / 5/؟/ عة لِتَحْرِيم الأكل فُوجب أن يكون كل نجس يحرم ا 
فالنجاسات داخلة تحت الحَضر لا خارجة عنه. 

وأيْضاً: فَإِنَّهُ تَعَالَى قال في آية أخرى : لاوَيحَرم عليه الْحَبيتَ04" 
وذْلِكَ يقتضي تَخْريم كل الخبائث» والنجاسات خبائث . 


0 سورة المائدة» الآية: 1 


(؟) سورة الأعراف الآية: .٠١١‏ 
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ا وااو 


وا و ااك 12 أذ 
الآية مُخصّصة بدلالة النقل المتواتر من دين مُحَمّد كَل فى باب 
النجاسات» فيجب أن يبقى ما سواه على وفق الأصل تَمسّكاً بعموم كتاب 
ANE AE‏ 

راا الكخمر» اها تجسة:.فيكوة من الرحس» يدل تحت قوله: 


هه سه 


رجض وتّحت قوله : $ يهِدُ الْمبيت4. 

كي لبت تخصيضه بالتفل المغوائز شن دين كد كلل ف 
تخريمهء وبقوله تَعَالَى: ج۰4 وبقوله: وها ڪر 
م" والعام المخصوص حجّة في ص محل التخصيص ٠‏ فشفى هذه 
الآبة شما عداها حجّة. 


| 


راما المَوقوذة والمتردية والنطيحة: فهي أنواع الميتّة وداخلة تحتها. 
سَلْمْنَاء فنقول: إن آية المَائِدّة مُخصّصة لآية الأنعام» فيبقى ما عدا 
المخصّص على حكم الأوّل. 

Nel يض‎ Bol sel SE) 
TC بالآيقه لان اقلق‎ 
التحائر رالراب وغيرشا» إلا ما دك فى هذه الاي‎ 

وأنقا: فيمك: أن يكون المرّاد وقت نزول هذه الآية لَمْ يكن تَخْريم 


ا ما نص عليه في هذه الآية» ثُمّ وجدت مُحرّمات أخرى بعد ذَلِكَ . 


1 


(۱) سورة المائدة» الآية: 6 
(؟) سورة البقرةء الآية: .5١9‏ 
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وأنضا : فتخصيص العموم بخبر الآحاد جائز» فنحن تخص هذا 
العموم بأخبار الآحاد. 


وأَيْضاً: فمقتضى الآية أن لا يَجد في القرآنء ويَجُورُ أن يُحرّم الله 
کال عا سوى عله ا هة على سات رسولة اشن عليه العا ار 
والسلام ‏ . 


وأقول: ولعمر الله إن هذه الأجوبة مّع طولِها لا : م تشفى غليلا : ولا 
تدفع شيئاً من ذَلِكَ الاعتراض» بل بعضها ناقض لبعض » ركا المجيب قد 
نسي في جوابه ما قرّره في أَوَّل مذهبه. وگأنه غفل عن مَعْنَى الاعتراض 


5 
3 له 


رأساً فاطّرحه وَلَمْ يُراعه بوجه من الوجوهء نه قد قرّر ارلا الاستدلال 
على ثبوت الحَضر في تخريم الأنواع الأربعة» وأن الشريعة 
مُتِقة على ثبوت ذَلِكَ الحضر. 


ثم نوقش بأن الحضر غَيْر مسلم لما ثبت من المُحَرَّمَات مِن غَيْر ِلك 
الأربعة» من نحو النجاسات والخمْر وغيرها. 


فأجاب بادّعاء دخول بعضها تحت عموم العِلَّة مِن قوله تَعَالَى : 
ِنَم رجش وأنّ بعضها مُخصّص بآيات أخر»ء وأحاديث عن 
النِىَ ياء ثُمّ حاول الجمع بين ما نقل من المُحَرَّمَات مِن غَيْر الأربعة» 
وبين قوله تَعَالَى: قل ل لَجِدُّ. ..) الآية» فكَملها مَرّة على زمان الوحي» 
وأخرى على العموم المخصّص إلى عَيّر ذَلِكَ. 

وهذا ق ا الذي اال اتروع رمو اق 


و 
َم 


خصمه عليه. وبَيّان ذَلِكٌ : أنه إذا نه أذ e‏ داخلة تحت التعليل 
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بقوله تَعَالَى: #فَإِنَمُ رجش فَقَد جمعت آية الأنعام أشياء مِن المُحَرَّمَاتَ 
لَمْ تكن في آية البقرة» ولا في آية المَائِدَة فينتقض التأكيد الذي اذّعَاه وَأَنَّه 
على وفق واحدء وكَذَّلِكَ إذا ثبت تخصيص الآية بِأدِلّة أخرى كقد تالفت 
نظائرها وخرجت عَن حدٌّ الحَضر الذي كان يَدَّعيهء والله أعلم. 

والوجه الذي ينبغي أن يُحمل عليه كلام الله تَعَالَى في قوله: إن 
عَرّمَ عَبَيِكُمْ. . .4 الآية» ونظائرها أن يقال: إن الحَضْر إضافي لا 
حقيقي» وذَلِكَ أنه حصر المُحَرَّمَات من الحَيوّانات المأكولة في الميئّة 
والدَّم ولحم الجِنْزِير والمذبوح لغير الله» وهذا /۲۸٤/‏ الحضر لا يوجب 
إباحة السباع ولا غَيْرها ؛ لأنَّ العرب لَمْ تتعوّد أكلها . 

قال الشافعي: لَمْ تأكل العرب أسداً ولا ذئباً ولا كلباً ولا تمراً 
ولآ ذباء ولا كانت تأكل الغار ولا العقارب:ولا الات رل الحدات 
ولا الغربان ولا الرّتَم''' ولا البْعّاث ولا الصقورء ولا الصوائد من 
الطيور» ولا الحشرات. 

قُلتٌ: وقد كانت تأكل الميئّة والدَّم» وتذبح للأصنام» وتأكل 
النصارى الحَنَازِير» فورد التَّحُرِيم مقصوراً على الأنواع المأكولة عِنْدَهُم 
دون غَيْرهاء فهو قصر إضافي كما ترى. 

وإذ تبيّن أن النصوص القرآنيّة لا تفيد إباحة أكل ما عدا الأنواع 
التدكورة؛ وجي أن قا شيا قن اا اف وان تقول فيا بالأعفياد: 
والله رَينا ولي التوفيق والسداد. 


)١(‏ الرخم: وهي طائر أبقع على شكل النسر خلقة إلا أنه مبمّع بسواد وبياض. انظر: اللسان» 
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المَدْمّب الثالث: القول بكراهيتها بلا تخريم لهاء ولا تنجيس 
لرطوبتهاء نسبه الشيخ أبو سعيد إلى عامّة أصحابنا. 

ناك أ كتين لا أعرف وجهاً لما ذهب إليه أصحابنا من أهل 
عمان من كراهيتهم لأكل لُحُومهاء وإن أكلها منهم آكل لَمْ يُخْطّئوه؛ لان 
الناس على قولين : 

- فمنهم من يقول: بقول أبي عبيدة بجواز أكلهاء وطهارة سؤرها . 

- ومنهم من قال : بالخبر وصحّة الإسناد» وحرّم به الأكل والسؤر. 

قُلتٌ: قد عرفنا الوجه في ذلك وهو انهم جمعوا ب فد اراد ا ا 
ولّة النّخْرِيم على الكراهيّة بقرينة أُِلّة التَحلِيل» وذَّلِكَ نه لَمْ يَصِحّ معهم 
ليل مُصرّح بأن أكلّ ذِي الناب حرامء وَإِنْمَا صم مَعهم النهي عن كَل ذي 
ناب من السباع وكلب مِن الطير؛ فجملوا ذلك غل الداع عطقا سه 
الأَدِلّة. ولو قَالوا بتَحُريمها ما صم لهم أن يُخظئوا من أكل ينها لأن 
الناس في زعمه على قولين» ولا تصحٌ التتخطئة إلا في مَسَايْل الدين» وال 


چ 
E‏ 


ا 
8 الأمر الثاني: في أَسآرِمًا 

اکا نذاعي.: E‏ والطوانت: والكراعة) 
مُتفرّعَة على الأقوال المَوجودة في لَحُمها : 

- فمن حرم لخمها: قال بتَجَاسّة سؤرها وسائر رطوباتها . 

- ومن أباح لخمها: قال بطهارتها . 

- ومن كره الحم : كره السؤر وسائر الرطوبات. 


ا 
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وهذا التفريع إِنَّمَا ُو في مَذهب أصحابنا القائلين بالتزام طهارة 
ا ا ا ا و ا 

َم قَوْمِنَا فلم يلتزموا دَلِكّ؛ فإنّ الشافعي يقول: بطهارة جَمِيع 
الْحَيوَان إلا الكلب والخِتْرير» مع أنه يُحرِّم البغل وَالحمّار الأهلي وَكُلَ ذِي 

وآن مالكأ يقول: بطهارة كل حن عَتى الكلب والخنزرير على 
المُشهور مِن مذهبه» مع أله يقول: بتخريم البغل والفرس والحمار 
والخنزير 

نعم» حكى ابن المُنذِر عن النعمان (والمُرّاد به أبو حنيفة) أَنَّهُ قال : 
جَمِيع ما لا يؤكل لَحْمه من الذَّوَابٌ والطيور والسباع فسؤره مُكروه. وقال 
في سؤر الكلب وجَمِيع السباع إذا توضّأ به متوضّئ لَمْ نَجز صلاته وعليه 
إعادتهاء وإن لَمْ يَجد المتوضّئ ماء غَيْر سؤرها تيمم وَلَمْ يتوضّأ به إلا 
او فإن وض ققد آساء وصالذته جائزة: 

فهذا من قوله يذل على أن السؤر تابع لِلّحْم عِنْدَهُ؛ لأَنّه يقول بتخريم 
لُحُومها كما مرّ عنه. ولا يُشكل عليك عبارته بالكراهية» فَإنَّهُم يطلقوئها 
على المحرَّم بالدّلِيل الطَنّيء وَيَدُلٌ على أن مراده التَّحْرِيم ها هنا قوله بعدم 
جواز الصلاة بالوقدوة ين ابا رقا وال أعلّم . 

وللقائلينَ بنجاستها أن يَحتجُوا على الشافعي ومالك بما روي 
عنه کل وقد سئل عن الحيّاض التي تكون في الفلاة وما يًآويها من السباع 
وَالَدَُوَاتٌء فَقَالَ+ لذا كان المّاء قَدرٌ فلن لَمْ يحمل حب ٠‏ وييّان ذُلِك: 
ا تكن أسار السباع تجسة لَمْ يكن للتقييد بالقلتين مَعْتّى . 
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واحنّجٌ أبو مُحَمَِّد عَلى من قال بتخريم لحم السباع وطهارة أسآرمًا 
بقياس السباع على الجْنْزِيرء وذَّلِكَ أنه قال لما رَأينا الخِنْزِير حراماً لَحمه 
ولبنه» وسؤره نجس بِإِجْمَاء وجب أن يكون كل ما حرم لځمه ولبنه من 
السباع فسؤره نجس . قال: فإن قال : إنكم تُجوّزون سؤر الستور وتُحرّمون 
امه وهُو سبع » وتّحن أَيْضِاً جوّزنا سؤرها وحرّمنا لَخمهاء قيل له: ليس 
يلزمنا هذا في السباع؛ لان السباع لا بلوى علينا بهاء ولا نكاد نبتلى بها 
كالسرر الى كنف ال عا به لأجل البلوى به والله أغلي. 

وقّلتُ: وهذا الاحتِجاج إِنَّمَا يستقيم على من اعترف بِنَجَاسَة الخلزير 
ونجَاسّة سؤره. وقد نقل عن مالك أَنَّهُ يُخالف في تجاسته» وعِنْدَهُ أن كَل 
حي طاهر. وقال النووي من الشافعية: ليس لدا دلي غل امه بل 
مقتضى المَذْمّبٍ طهارته كالأسد والذئب والفأرة؛ فدعوى الإِجَْمَاعَ على 
نَجَاسَّة الختْزير لا يُسلّمها خصمه» فلا يستقيم عليه الاحتِجّاجء وال أعلّم . 

واستدلٌ القائلون بطهارته: بما روي عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد 
قال: بلغني عن عمر بن الخَطّاب نه قال: سئل رسول الله كي عن 
اسع د« الساض وانوي متها" قَقَالَ رسول الله ي : لها ما وَلَعْثتْ في 
وها كم ما بره" قال الربيع: أي لكم ما بقي. 

وا ا الحَدِيث نضصّاً في الحُكم بطهارتها لجواز أن 
يكون» إِنّمَا أباح لهم ما بقي لكونه زاقذا على قدو القلضرة» وبر شت إلن 
دَلِكَ كون المّسؤول عنه الحياض فيكون مُعناه في مَعْنَى الحَدِيث الأول 
علّم. 
)١(‏ رواه الربيع» بلفظهء كتاب الطهارة» باب )١5(‏ فِي اكام الْمِيَاى رمهك .57/١‏ 

والترمذي» بمعناه» أبواب الطهارة» باب ما جاء في سؤر الهرة» ر٣۹» .٠١٤/١‏ 


كأ 


سواء» وَاللّه 
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وما القائلون بكراهتها : فَإِنَّهُم حاولوا الجمع /۲۸۷/ بين الأول 
تعولوا 11 العاتلية بااتقاقه على e A‏ العاتلين باليانة 
قرينة لذَّلِكَء وَاللهُ اف 


[حكم سؤر الستور]: ويستثئى من السباع الستونع فسؤره أرخص من 
سؤر سائر السباع؛ لما روى أبو عبيدة قال: بلغني عن كبيشة بنت كعب بن 
مالك وؤكانت تحت أبي قتادة الأنصاري ا ا لا قتادة ey‏ 


7 
31 


فجاءت هرة کب ننه ا کے لينا أبن اة الا 3 شدي ر قالت 
کس فرآني أنظر قال : أتعجبين مما رآیت؟ َقَالّت: قلتٌُ: نعم» قال لي 


إن وَسول الله ي قال : لكا سيت تم كيلف اھ مِنَ الظَرَافِينَ 
0 1 

ركاه كير وما ررى آبو عبيدة من جابر بن زید مر 

عائشة چ ا انها الف 1 وَرَسُولُ الله ي مِنْ إِنَاءٍ قَدْ أَصَابَتْ 


. مله الهرّةُ قَبْلَ ذلك‎ 
E TT OE a AEN ERE 


(1) رواه الربيع» كتاب الطهارة» باب (55) في أَحْكام الْمِيَاِء ر١١٠» .٤/١‏ والترمذي 
بلفظه. أبواب الطهارة» باب ما جاء في سؤر الهرة» ر۲٩٠ .155/١‏ والدارمي بلفظ 
قریب» كتاب الطهارة» باب الهرة إذا ولغت فى الاناءء 7/١ ۷۳١‏ "730. 

(۲) رواه الربيع» عن عائشة بلفظه. كناب الها باب في أحكام المياه» ر١١٠» .47"/١‏ 
وابن ماجه» بلفظه وزيادة» كتاب الطهارة وسننهاء باب الوضوء بسؤر الهرة.. ٠.‏ ر514 253 
ص 55. والدارقطني» بلفظ قريب» كتاب الطهارة» باب سؤر الهرة» ر١١۲» .58/١‏ 

(۳) جليد بن الصلت: لم نجد من ترجم له. ولعله أخ العالم الصلت بن رياسة (ت: ١16ه)‏ 
من علماء القرن الثالث الهجري. أخذ عن مُحمَّد بن رياسة (قه). 

(4) محمد بن رياسة (أوائل ق "ه): عالم فقيه. أخذ عن أبي صفرة» له روايات وأسئلة فقهية 
وجهها إلى العلاء بن أبي حذيفة. انظر: فواكه العلوم. .۲٤٤/١‏ إتحاف الأعيانء 
1191 س أعلام إا المشرق (ن. ت). 
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وصّل إليه فَقَالَ له: إن معنا طعاماً لا نأكل منهء ولولا ذَلِكَ قرّبناه إليك» 
قَقَالَ أبو صفرة: ولِم؟ قال: لأن الستور أكلَ منه فَقَالَ: أرني حَيث أكل 
السري قَالَ: فأريته فبدأ منه فأكل ينه ثُمّ أكل» وَإِنّمَا قعل أبو صفرة ذَلِكَ 
تمسّكاً بما مر يِن الأحاديث عن رَسول الله بء وإلى ذَلِكَ ذهب بعض 
أصحابناء بل قال الشيخ أبو سعيد: إن الأثبت من قولهم طهارة سؤره. 


ا اه 


e‏ كاز تجاه ويوجد عن أبي علي كأ اة و أ 
بور السو مق ٠‏ الماع 3 من الضياع والطعام فأجازه. 


ونقل بعضهم عن أبي علي : الكراهية مطلقاً. قال: وأحسب أن 
الفضل بن الحواري /۲۸۸/ كان يذهب إلى رأي أبي علي كانه . 

ومنهم: من لَمْ ير بأساً بسؤره» وقال في مِخْظمه: 
قال أبو إبراهيم. وقال أبو الحَواري: لا بس بمخطيه وسؤره» واختاره 
الشيخ أبو سعيد كأَنهِ. 

كام خكة التتخصين: فما تَقَدّم عن رسول الله ية وبه المقنع» فلا 
سبيل لمن صح معه أن يعدل عنه إلى غَيْرهء وهو من أحاديث الربيع عن 
أبي عبيدة «فلا مُطعن فيه لطاعن» وكأنَّ مَن خالف ظاهره لَمْ يَبلغه ذَلِكَ 
زلا الط بهم ري الله الى أ ارك ال خاي الصسيحة إن 
sS‏ وإن رجّحه على الحَدِيث الأحادي بعض 


َو 


وَأَمّا ما القائلون بنحاسته: فنظروا إلى ا لاه 
يأكل الميئة من الفأر وغيره من ذوات الدَُمَّاء الأصليّة» وهو معروف بِذَلِكٌ» 


ولأجله يتّخذ في البيوت» فهو من السباع قطعاًء إذ لا مخرج له منهاء فإن 
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السباع وإن كانت تأكل الكبار من الجيف فحكم صغار الجيف كحكم 
كبارها لا فرق بينهما في شيء من ذَلِكٌ . 

وَأَجِيبٌ عنه: بأن السثور يفارق السباع لكونه معروفاً بِأنّهِ يخلط 
الطاهر مّع النّجس والحلال مّع الحَرَّام في أكثر عّاداته وأحواله» والسباع 
البوية آقرب: إلى ا لا راا ف أنه قن ما تحاط من الطاعر فى فيا 
وإن خلطت فَذَلِكَ غائب من حكمها. فهو وإن أشبه السباع في مَعْنَى النهش 
وأكل الميئة فَإِنَهُ لا يشبهها في معاني استرابتها . 

SN al الساحة‎ MoS 
. في البيوت» ودليل الرّخصّة ما مر عن رسول الله كَل‎ 
المّاء. . . إلخ» فَذَلِكَ أمر بي على طلب النزاهة فقط» والرّخصّة في هذا‎ 
الموضع ليست بواجبة حى لا يسع أحداً تركهاء بل هي توسعة وفضل من‎ 
أله عق فمن شاء أذ ومن شاء ترك من غير إعراض عن رخضة الله‎ 
كن ا اه ناس اله‎ 

وَأكا'الكراهة منطلقا فا فدهن ال 


وَالجَوَّاب: عنه ما مر . 
وما القول بنَجَاسَة مِحْطمِه دُون سؤره؛ فلأن مِحْظيه رطب في غالب 
أحواله» فإذا تنَجّس بمباشرة ميتة الفأر أو عَيْرها استريب فى طهارتهء إذ لا 


يكون يابساً في غالب الأحوال» ومن عادة الستُور افتراس الفأرء فالحكم 
بِنَجَاسَة مِحْطَمِه حكم عليه بالعادة. 
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أ ا ا ت ر ورل اا عنها اا 
وطهارة أفواهها إذا تنَجّست أن تغيب بقدر ما تأكل ار ا ار 
مثلها في ذَلِكَ؛ فَإِنَهُ وإن كانت الرطوبة لاتّمَاق مِحْظيه فإن الرطوبة في 
الأصل من الذوات الطاهرة» فيصحٌ أن يكون الحُكم في طهارتها بزوال 
الحا كسائر الد بل العدرب بهم لا الح ابر سعد أن 
تكون المخظمة أقرب لِمَعْنَى الظّهَارَة من سائر البدن» لما ثبت في بعض 
القول إن المخاط والريقٌ يطهّر النجاسات» وال أُعلّم . 

وَآمَا سور الفآر: ققبل: بطهارته قباساً على السئور». لعموم البلوى 
بَكُلّ وَاحد منهما ا لا يشت يثبت عليه مَعْنَى النواهش من السباع 
في الأغلب من أحواله» وإن لحقته الاسترابة من طريق سؤر المرعى» 
فليس الاسترابة مِن ذَلِكَ كالاسترابة من أكل الميئّة؛ فكان الحكم عليه 
بالأغلب من أحواله أولى» مع أن الأصل في الأشياء الظهَارَة. 

وا ا لاله ل ر اقل اا مان 
للسباع» فإن السباع وإن أكلت الميئّة / /74٠‏ فهذا يأكل النَّجَاسَة ونَجَاسَة 
الميئّة» وسائر النجاسات واحد» فوجب أن يلحق بها في أخكامه. 

ويُجَابٌ: بأنّ الأغلب من أحواله أكل الظّهَارَات كالتمر والحبٌّ 
الراك واعلة ات قادرة قاذ لكيه ايد له تغلب و 
النادر» إذ لو اعتبر النادر لوجب تخريم غالب الأحوال المباحة بكتاب الله 
تَعَالَىء إذ لا يَخلو غالبها من أكل النَّجَاسَةء وا أعلّم . 


وخرّج الشيخ أبو سعيد فيه مَعْنَى الكراهية وهو ظاهر؛ لأنَّه إذا ثبت 
القول بكراهية سؤر السباع وكان القائل بِنَجَاسَة سؤر الفأر يعلل أنه من 


ذكر الحيض 0 TAT‏ 


جنس السباع وجب على قوله مثلها في القول بالكراهية أَيْضاًء وال أعلّم . 
وقد بنوا على هذا الاختلاف فروعاً: 
- فمنها ما قاله بعضهم: في ثوب قرضه الفأر أن الصلاة لا تجوز به 
حتّى يغسل» بناء على القول بنَجَاسّة سؤره» قال مُحمّد بن المسبح: لا 
بأس بسؤر الفأر ولا قرضه الثياب. 
وما ها قال آي جمد ك 
حَيّة؟ قا ليا قر ولا أَنَقَدّمِ على تَحُرِيمه. وكَذْلِكَ قيل عنه: ! 
دخلت فى المّاء وخرجت حيّة. 
وحفظ الثقة عَن أبى عبد الله أَيْضاً : فى الفأرة إذا وقعت في إناء وفي 
بئرء أنّها تفسد لموضع البول منهاء وذَّلِكَ إذا خرجت حيّة. قال أبو 
الحواري: إذا خرجت حيّة فلا يفسد. 
فالقول باستقذار ذَلِكَ الشيء م , مَبِيْنٌ على القول بكراهة سؤره» ولا 
يشكل عك سا غه ات فى رة افا من الول سادا وک 
الفأرة» فَإِنَّهُ غير مُخَالِف لما تَقَدّم؛ لأَنّه إنّما حكم بفساده لملاقاته موضع 
ا وَاللهُ أعلّم . 
E‏ 
تنبيه: ألحق بَعضهم بسؤر الا وا وز سؤر الحة والوز 
والأررّص وتحو ذَلِكَ وهو قول حكاه الإمام أبو إسحاق في خصاله قال: 
وقد قيل: لا تحير في أسآرمًا ./15١/‏ وقال غَيْره: إن سؤر الحيات 


)١(‏ الوَرَغْ: جمع أوزاغ ووُزغان» يقال لها: سام أبرص (النهاية» وزغ). وهي: نوع من 
السحالي. 


e A٤‏ معارج الآمال ‏ الجزء الثاني 
ول > کک ت 
والأناتي"؟ واللحتاتيخ مففسد فياسا على السباع اها كم الأخاك: 
نويعب أن کو بيع و إن اها 


عم 
8 الآمر الثالث: في روث السباع وأبوالها 

وهي : تجسة إِجْمَاعاًء وكَذَّلِكَ بولها. وقد نقل الإِجْمَاع على ذَلِكَ 
مُحشي الإيضاح»ء لکن قال بعده: خلافاً للأوزاعي. وفي بعض كتب قَوْمِنًا 
ما يدل على أن الظاهريّة خَالفوا في ذَلِكَ قَقَانُوا بطهارّة الأرواث والأبوالٍ 


3 -ٍ 


مُطلقاً» إلا أنهم اسعننوا بول الآدمي وووثه» قباساً على ما اح به على 


ا 


وردّ: بان ذَلِكَ في أبوال المأكول ولا يسوّغ قياس غَيْر المأكول عَلى 
المأكول لظهور الفرق . 

وقد اعترضن القسطلاتى نقل الاثقاق على نجاسة بول الكلاب» 
وقدح فيه القول بأنها تؤكل حيث صح عمَّن نقل عنه منهم أن بول ما يؤكل 
هد طا 

وحاصل قدحه: أن القائلين بجواز أكل الكلاب صحّححوا أن بول ما 
يؤكل لَحْمه طاهرء فيلزمهم أن يقولوا بطهارة بول الكلاب. 

قُلتٌ: وهذا لا يلزمهم لاحتمال أن يكونوا قد أرادوا بقولهم ما يؤكل 
لَحمه [من] الأنعام التي أبيحت بنصٌ الكتاب بِأُوِلّةَ ذكروها في ذَلِكَ يأتي 
وإباحته بوله طاهر. هذا لا يصحٌ أن يكون مرادهم» وإن تَناوّلته العبارة في 


)١(‏ الأماحي: جمع ماحية» وهي نوع من السحالي أطول من الوزغ نسبياً. 


ذكر الحيض 
ا وااو للست 


ظاهر اللفظ فهي في الأصل مَخصُوصة بأشياء يسلّم الكل أنّها مَأكولة» 
وال أعلّم . 

وقَيؤها : مثل خبثها في حكم النْجَاسَةء وَاللَهُ عن 

وإذا عرفت أن أرواثها وأبوالها تجسة فاعلم اليه قالوا بِنَجَاسَة خبث 
الحيّات والأماحي والحتانين والفأر؛ لأَنّهَا ملحقة بالسباع» وكَذَلِكَ بولّها. 
وقيل: لا بأس بأرواثها ولا [بأس] بأبوالها؛ لأَنّهَا جنس برأسهاء وليست 
ا 

ورفع الوَضَّاح بن عقبة عن عبد الله بن النظر الخرساني”" أَنَّهُ قال : 
إن قوماً طبخوا أرزاً فوجدوا فيه بعر فأ فُرفعوا /۲۹۲/ ذَلِكَ إلى نصر بن 
سلیغات "فلم ير به باسا: 


ها 


وحفظ الثقة أ أَنّهُ إذا كان بعر الفأر في الدهن وان بجو القار و 
E‏ وأعجب الشيخ أبا سعيد القول بطهارة بَعره قياسا 
على رَوث الأنعام. قال: وأما بوله» فقد قيل: إِنَّهِ فاسد» إذ لا يكون 
أهون من الأنعام» وبول الأنعام تجس عند أصحابناء فهو مثلها إن لَّمْ يكن 
أشدّ منهاء وقد قيل: إن بوله مثل بعرهء وال أعلّم . 

وَلَعَلَّ المُرَخصِين : في أبوال هذه الأشياء وأرواثها نظروا إلى أنه لم 
يقبت فيها نل عن الله ولا عن رسولة قلم يقدروا على إثبات حكم لم يكن 
ا 


| 


00 عبد الله بن النظر الخرساني: لم نجد من ترجم له» ولعله والد هاشم الخراساني من علماء 
القرن الثاني الهجري من حملة العلم عن أبي عبيدة مسلم إلى خراسان. 


حمل العلم عن أبي عبيدة مسلم. 


xe A‏ معارج الآمال ه الجزء الثاني 

رانا المستذون+ قا قارا هده الأشياء على آشباحها من 
الحَيوّانات فألحقوها بأشبه الأشياء بهاء وَلَمْ ير المرَخَصُون هذا القياس 
لخفاء علته» فحكموا فيها بالإباحة الأصليّة» وال أعلّم. 


الأمرالرّايع: في جلود السباع 


وقد اخْتَلَقُوا في الانتفاع بهاء گنحو اختلافهم في أكل لُحُومهاء بل 
رخص في الانتفاع بالجُلود بَعض من حرّم لُحومها . 

فكان الشافعي يقول: يُتَوَضَّأْ في جلود الميئّة كلها إذا دُبغت» وجلود 
ما لا يُؤكل امه من السباع قياساً عليها إل جلد الكلب والختزير فإن 
ا قافنا موقل عم يعن اعا أن كلك ايد 
آدم إذا مات يطهّر بالدباغ كسائر الجُلُود. وقال بعضهم: يُستحيل دباغه» 
لکن إذا دبغ طهر كغيره. 

والقواب 2021 تحكي لدبالقلهارة بالدياعة قن يدان را 
حيث كان لخمه مخالطاً لجلده؛ ولأن التقضوه من حديث: يما إعاب 
بع ققد هرا هُو ما تعارف الناس باستعماله مِن الجَلُو إذ لا ُد 
للخطاب مِن مفهوم يتبادر الذهن إليه» وهذا المَعْنَى هو المَمْهُوم من 
الحَدِيثْ» فيجب أن يُحمل عليه. 


وقال أصحاب الرأي مِن /۲۹۳/ قَوْمِنَا: لا بأس بجلود السباع كلها 
بعد الدباغ ما خلا الخِنزير. وقد تَقَدَّمِ أن أبا سعيد ‏ رَحِمَهُ الله تَعَالَى - 
ألحق جلد الخِنْزِير بجلد الميئّة فسوغ الخلاف في الانتفاع به. وَأَمّا جلد 
الكلب: فَقَالَ فيه إِنَّه لا يستحيل بالدباغ إلى الطلهَارَة؛ لاله نجس في ذاته. 


YAY م‎ 


ذكر الحيض 
ا وااو ا 


وأقول: إن هذا القول إِنْمَا يَصحّ على مذهب من يرى ااا 
00 وآن جا ا ل لعاوقی: اما على قول من لَمْ يره جساًء أو 


م 


ی ان نجاسته عارضة فاد بد من إدخاله في حُكم غَيْره من السباع» والله 


ومنعت طائفة : الانتفاع بجلود السباع قبل الدباغ وبعده» مذبوحة أو 


امسا 


قال ل الشيخ أبو سعيدٍ إذا * لاس مار الميئة اعاب 


احتّحّ e‏ بقوله لد : انما ماب دبع ققد طهُراء قأدخلوا 
في عموم الخزيف كل جلد انكو واف علد ا و راپ وای 
لو أمكن دباغه» ون اسفن جلد ار أو الكلب تقد سكناه لنجا ست 
عِنْدَهُه وإن الدباغ غَيْر مؤثّر فيه فخُصّص الحَدِيث بهذه الِلّة. ودَلِك مَن 
استثنى جلد الآدمي فقد استثناه 2 دباغه . 


وأقول: الو لل تعاس دباغه فالواجب أن لا يباح للاحترام» قا 
وَإن كان بعضهم مشركا نجسا فقد جَعل الله لهذا الجنس من العالم نوع 
احترام أطاع أم عَصى »2 ألا E‏ العورات لا تحل مِن مسلم ولا كافر؟ 
فالاحترام العام كاف للمنع من امتهان جلده. 

وأنضا: فِالمُثْلَة بالآدمي وَإن كان مُشركاً محرمة» وهي أهون من 


سلخ جلده. 


e AA‏ معارج الآمال ه الجزء الثاني 


. : TF 


واا ب ر اال جنوه لبعد النطر إلى را و فيد 
أبواباً لا بُذّ مِن مُباشرتها في عمل الجلد حَنَّى يَصلح لما يُراد به وال 
أعلّم . 

احتّجٌ المَانِعُون: بقوله تَعَالَى: #خحْرَمَتَ َك الْمَببَهُ4 الآية. قالوا: 
فيك #شارق وي لسن ورين اعد انا لقم ين ايك أذ ميجير عن 
النّبىَ بي قالوا: والخُبر الوارد عن النَّبِىَ بل بإباحة /۲۹٤/‏ الانتفاع 
بجلود ما يؤكل لَخمه من الميئّة بعد الدباغ» فَأبَحنا ذَلِكَ حيث أبيح لناء 
وبقيت جلود السباع محرّمة ة بالتخريم العام . 

قال أبو سعيد: ثبت الخلاف في الانتفاع بجلود الميئّة إذا دُبغت» 
فجلود السباع المذكّاة أهون مِن جلد الميئّة» وال أعلّم . 


ثم اختَلَفُوا في جلود الهرٌ والثعالب والنمور: فكره عطاء وطاووس 
ومُجاهد أن ينتفع بشيء من جلود السنانير» أو يؤكل لَحمها وأثمائها. وكره 
عبيدة السلماني جلد الهرٌ إن دبغ. وكره الحَسّن وعمر بن عبد العزيز جلود 
النمور. وكره أصحابنا جلد النمر والأسد. قيل لأبي عبد الله: يكره أن 
پلبس ویکبس''؟ قال: تعمء آنا أمرت عبد الله بن الكو" أن يُخرج من 
سرجه جلد النمر الذي عليه . 


وررخص الزهري في جلود النمور. وروي عن ابن سيرين وعمر بن 


)١(‏ الْكَبْس: وضع الجلد في حفرة يدفن فيها حتى يسترخي شعره أو صوفه. انظر: اللسان» 
(كبس). 

}0 عبد الله بن الحكم (ق: :)a۳‏ عالم فقيه من نزوى. عاصر محمد بن محبوب وغيره من 
علماء وأيمة عصره. انظر : فواكه العلوم» .155/١‏ إتحاف الأعيان» .٤١/١‏ معجم أعلام 
إَِاضِيّة المشرق (ن. ت). 


ذكر الحيض 0 ۳۸۹ 
ا وااو ل الللل 


العم 
6 


في (الركوت 


٣ 


ك ن الزبير والحَسّن البصري َنَهُم 

وروي عن عمر بن الخُظاب وعلي بن أبي طالب ا 
في جلود الثعالب. وقال يزيل د 00000 ': يُعيد من فصلى فی جلود 
الثعالب. وكره بعضهم جلود السباع مطلقاً وهو مذهب أصحابنا . ومنعها 
بعضهم مطلقاً كما تَقَدّم. ورَخَص فيها طائفة مطلقاً . 

ثم الختا المحم 

- فمنهم : من رخص في لبسهاء وكره الصلاة فيها . 

- ومنهم : من أباح الصلاة فيها إذا دبغت. 

وجَمِيع هذه الأقوال تحارجة على مَعْنَى الصَرّاب» وإن كان بَعضها 
ظهر من بعض فإن مرجعها كلها إلى الاستفاط من الكتاب والشئة» والله 

EE N TS 
وفي رواية «رقعة»» وعال ذلك مض ان‎ ' a CN 
جلد النمر نجس کله قبل الدباغ سواء أكان مُذكّى أم لاء فيمتنع استعماله‎ 
. امتناع تجس العين‎ 


قُلتٌّ: وهذا التعليل غَيْرِ كاف / 190/ في المَنْع مطلقاً؛ لاله يقتضي 


1 
ا 


(۱) يزيك د بن هارون: لم نجد من ترجم له» ولعله من علماء القرن الثاني والثالث. 
(؟) رواه ابو داود» عن أبى هريرة بلفظه» كتاب اللباس» باب فى هبة الميتة» ر١ ».٤١۳‏ ص 
4. والأوسطء بلفظه. ۲/ ۲۹۹. 


e 4۹۰‏ معارج الآمال = الجزء الثاني 


ثبوت المَنْع قبل الدباغ» رَأمّا بَعده فيفيد أن الجلد طاهر. وظاهر الحَدِيثْ 
الإطلاق» وال أعلّم . 

احج المكرهون: بما ورد من النهي عن جلود السباع مطلقاء وفي 
حديث «نَهَى کل عن جلودٍ السّبّاع أن ا وفي ديت اجر ريه 


تركو انغ 7 فما اليد فى هذا كله خلى الاه 


وما المُرَخُصُون: فكأتهم حملوا النهي على الأدب» وعلى كَل حال 
فترك ما نهى عنه رسول الله ية أولى» وهَبْ أن النهي للأدب فكفى بإساءة 
الأدب في جناب الشارع حاجباً عن مُوجب الفضائل والفواضل التي منحها 
الله المتأدّبين مِن أهل الدين» وال أعلّم . 
المّسألة الحَامِسَة 
في الأنعام 


وهي : الإبل والبقر والضأن والغنم» وهي : حلال كلها إل دمها 
وبولهاء والخلاف في قيئها على حسب ما سيأتي : 
والدّلِيل على جلها كُلّها: قوله تَعَالَى : ولام حَلَقَهَا كم فما 


رص حر م بروج عراس 


دِفْءٌ. ..* إلى قوله: وليل ولال وَالْحَرِرَ 4 ففرّق تَعَالَى بين الأنعام 


)١(‏ رواه أبو داود» عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه بلفظه إلا «أن تفترش»» كتاب اللباس» 
باب في جلود النمور والسباع» ر51757»: 19/5. والترمذي» مثله» كتاب اللباس» باب ما 
جاء في النهي عن جلود السباع» ر٠ل/ا/ا1١.‏ 151/4. 

(؟) رواه ابن ماجهء عن أبي ريحانة بلفظ قريبء أبواب اللباس» باب ركوب النمور» 
E‏ 414 والداري + A‏ كعاب E‏ زات فى الحو عن ما 
الرجل الرجل والمرأة المرأق» ر۸٤٦۲» ١ ١‏ ۰ 

(۳) سورة النحلء الآيات: ١‏ -۸. 


ذكر الحيض 0 ۳۹۱ 
ا وااو 
وبين الحََيْل وَالبغال والحمير» وذكر مَنافع كل وَاحد من الأصناف 


ت هه ب 


وقوله تَعَالَى : r sS‏ 
یکی * تھا م ينا رکم ونا باو * وم فيا مع مارب 
كرون 2174 إلى غير ذلك من كم 


وفى هذه المسألة أمور : 
لاد في بيان حكم الجاهلية في اكلم 


ا ول ايم الغراة لك في كدر مترظنه ؛ ولك نهم فسموا 


الأنعام أقساماً : 
إحداها: أَنَهُم «وَقَالوأ هده أَعَدُ ورت ر4" وذَلِك أَنْهُم 
کارا إذا عتيوا شيا من رتهم وأضسامهم لآلينيم قالوا: ول بل إل 


ا 


من فَ4 يعينون خدم الأصنام» والرجال دون النساء. 
القسم الثاني : من أنعامهم الذي قالوا فيه # اتمم حرمت طهُورهَا 4“ 
/// وهي البحائرٌ والسوائبُ والحوامي» وقد رد عليهم القرآن العظيم 
في قوله: وما ل الله ين ر ول مايق ولا وسيك وا عاب ”1 
فالبجيرة: هى مشقوقّة الأذن» يقال: بَحَر تاقته إذا شق أذتهاء وذَلِكَ 
أَنَهُم گانوا يشقّون أذن الناقة إذّا نتجت ححمسة أبطن وكان آخرها ذكراًء 
)١(‏ سورة يسء الآيات: ١/ا-‏ ۷۳. 
() سورة الأنعام» الآية: .٠١۸‏ 
(۳) سورة الأنعام» الآية: .٠١۸‏ 


(4) سورة الأنعام» الآية: .٠١۸‏ 
(0) سورة المائدق الآية: .١٠١‏ 


ول کک تبت 


وامتنعوا من ركوبها وذبحها وسيبوها لالِهتهم» ولا يُجرٌ لها وَبَرء ولا 
يُحمل على ظهرهاء ولا تطرد عن ماء ولا تمنع عن مَرعی» ولا ينتفع بهاء 
وإذا لقيها ألمَعِيٌ لَمْ يُركبها تحريجاً" . 

را الساقية: انين التى تركت تبعرى سیت اب اسرد من نات 
المّاء إذا جَرى على وجه الأرض» وذكروا في صفاتها وجوها: 

أحدها: ما ذكره أبو عبيدة”"' وهو: أن الرجل كان إذا مرض أو قدم 
من سفر أو نذر أو شكر نعمة سَيِّبٍ بعيراً فكان بمنزلة البحيرة في جَمِيع ما 
وا ا 

وثانيها: ما فال الفرا : إذا ولدت الناقة عشرة أبطى كلمن إناتك 
كيه كل تكو و3 الحليه اول نح ليا بوتر» ون باقر البغيا لود 


ع 


او ضيف . 


4. 


ع 


وثالنها: غا قال ابن عكاين؟ السائبة عى الى باصم (أي: 
تعتق لها)» وكان الرجل يُسيِّبٍ من ماله ما يشاءء فيجيء بها إلى السَّدَنة 
(وهي : خدم آلهتهم) فيطعمون من لبنها أبناء السبيل . 


)١(‏ الْحَرَجّ من الإبل: التي لا تركب ولا يضربها الفحل ليكون أسمن لها. انظر: الزبيدي: تاج 
العروس› (حرج). 

(؟) مَعمّر بن المثنى التيمى بالولاء البصري» أبو عبيدة النحوي (۱۱۰ ۔- ۹٠۲ه):‏ من أئمة 
العلم والآذب وال ولد وترلى الك اة عازوة الويف إلى داد اک نين 
٠‏ مصنف: مجاز القرآن» ومآثر العرب» والمثالبء والأمثال... انظر: الأعلامء 
V1 /۷‏ 

(۳) يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمى مولى بنى أسدء أبو زكرياء الفراء ٠٤٤(‏ - 
۷ ه): إمام الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة وكرت المت والفقه والكلام. عهد إليه 
المأمون تربية بنيه. يميل إلى الاعتزال. له: المقصور والممدودء واللغات. والفاخرء 
ومشكل اللغة... وغيرها. انظر: الأعلام» ۸/ .١55‏ 


ذكر الحيض 3۶ ۳4۳ 
ا حيلم و 

ورابعها: السائية هو العيد على لا يَكون عليه ولاء ولا عقل ولا 
ميراث» وهذا أبعد الأقوال؛ لأنَّ الكلام فيما حرّموه من الأنعام» ولا 
اسب كز رها فى اشكابيا؛ 

ا الوصا كين الى واف ها وهو ات ف العناة الت 
تلدها مع الجّدي في بطن واحدء وذَلِكَ أَنّهُم گانوا يزعمون أن الشاة إذا 
ولدت آنشى قبي لهيء وإن ولدت ذكرا فهو لآليعهم »إن ولدت ذكراً 
وأنثى قالوا: وصلت أخاها فلم يذبّحوا الذكر لآلهتهم . 
ما الحامي : فقيل: هو الفحل إذا ركب ولد ولده» قيل: حَمَى 
ظهره» ا حفظه عن الركوب» فلا يركب ولا يُحمل عليه» ولا يمنع من 
ماءء وله مرعى إلى أن يموت / /ا8؟/. فحيهد تأكلة التجال والساء. 


اكب 


وَقِيلَ: إذا نتجت الناقة عشرة أبطن» قالوا حمت ظهرها. 

وَقِيل: الحامي هو الفحل الذي يضرب في الإبل عشر سنين فيخلى» 
وهو من الأنعام التي حرمت ظهورها. ويُحتمل أن تكون هذه الأنعام كلها 
حَامياً عِنْدَهُمه فنقل كل واحد من القائلين ما عرف من الأنواع. ويُحتمل 
أن العرب كانوا أضكافا : فكان الحامي عِنْدَهُم متنوّعاً ؛ فعند بعضهم ما في 
القول الأوّل»ء وعند بعض ما فى القول الثانى» وهكذا القول الثالث» فلا 
منافاة بين هذه الأقوال. 

قال الفخر”: قال المفسّرون: إن عمرو بن لحي الخزاعي كان قد 
ملك مكّة؛ وكان أوّل. من عبر وين إِسْمَاعِيلء فانّخذ الأضتام ونضب 


0 الرازي: الشير الكزيرء اة 117/19 


e ۳۹4‏ معارج الآمال = الجزء الثاني 
و ا ك 


الأوثان» وشرع البحيرة والسائبة والوصيلة بلة والحام؛ قال الت بي : «فَلْقَّد 
َأ في انار بوذي أل النار يريج فضي وَالقَصَبُ: المَعِيء وَجَمعْه 
اقات ویروی جر قصبة في النار»“ 

القسم الثالث: من أنعامهم وام لد يڏو اسر أله ها4 في 
الذبح» وَإِنَّمَا يذكرون عليها أسُْماء الأصنام. وقيل: لا يَحجُون عليها ولا 
يبون على ظهرها. والأوّل أظهرء وقد رد عليهم القرآن العظيم في قوله عدَّ 
من قائل: 8 أو سما أل لِعَيرِ أله ً4“ في أمثالها من الآيات. 

القسم الرابع : ما قالوه في أجنَّة البحائر والسوائب: ما ولد منها حي 
فيو ختالضى اا كر ول اكل منها الأناثه وها ولك هة اشفرك فيه اللكور 
والإناث.. فرد عَلِيهم القرآن العظيم بقوله تَعَالَى : لوالو ما فى بون 
هزو الاي 3 د ڪور و 05 ا ون عد اضر 
شك سرهم وَصْفَهُمْ لم ڪيم علي 4 . وها هنا بحثان: 
عدم : أن يُقال إذا جاز إعتاق العبيد والإماء» فَلِم لا يَجُورٌ إعتاق 
هذه البهائم من الذبح والأتعاب والإيلام؟ 


0 
0 
ا 


وَأْحِيبَ عنه: بأن الإنسان /۲۹۸/ مَخلوق لخدمة الله تَعَالَى 


»٠ه٣١ر رواه البخاري» عن أبي هريرة بلفظه» كتاب المناقب» باب قصة خزاعة»‎ )١( 
عرست ب کاب اا را ها وأسلواء باب الار دغلا الجاروة‎ 
.5١97/5 ۲۸٥ر والجنة يدخلها الضعفاء.‎ 

(؟) رواه الطبري في تفسيره» عن زيد ب بن أسلم بلفظه» القول في تأويل لما جَعَلَ أله مِنْ بجي 
و َلبَق 3 وَصِيلةَ ول حار الى 

(۳) سورة الأنعام الآية: .٠١۸‏ 

(:) سورة الأنعام الآية: .١48‏ 

(5) سورة الأنعامء الآية: .٠١۹‏ 


ذكر الحيض 
ا وااو 


وعُبوديته» فإذا تَمرّد عن طاعة الله عُوقب بضرب الق عَليه» فإذا أزيل 
الرّقّ عنه تَفُرّعْ لعبادة الله تَعَالَى فكان دَلِكَ عبادة مُستحسنة. وأا هذه 
الحَيوّانات فَإِنَّهَا مُخلوقة لمنافع المُكلفين فتركها وإهمالّها يُقتضي فوات 
منفعة عَلى مالكها من عَيْر أن يحصل في مقابلتها فائدة فظهر الفرق . 

اقا : فالإنسان إذا كان غبداً فأ عتق قدر على تحصيل مَصالِح 
نفسه» وَأمّا البهيمة إذا عتقت وتركت لَمْ تقدر على رعاية مصالح نفسها؛ 
فوقعت في أنواع من المحنة اشد وأشقٌّ مِمّا كانت فيها في حال ما كانت 
مملوكة؛ فظهر الفرق. 

البحث الثاني : أن يُقال: إن الله عر مِن قائل ‏ وبّخ العرب على 
تخريم أشياء من الأنعام وبالعٌ في الردٌ عليهم في غَيْر موضع من كتابه 
العزيزه وقد حرّم إسرائيل :8 على نفسه شيئاً من ذَلِكَ. روى ابن عَبّاس 
أن النّبى كله قال : «(إنَّ يَعَقُوبٍ مَرِضّ مَرضاً شَديداً فَنَذَرَ إن عَاقَاه الله 


ا الطعَام وَالشْرَابٍ إِلَيهء وَكَانَ أَحَبُ الطعام إليه لَحْمان الإبل» 


NE,‏ وَلَمْ يُعاتبه الربٌ تَعَالى على ذَلِكَء بل 
جعله شّرعاً له ولبّنيه» وهو في ابتداء الأمر إِنَّمَا حَرَّمه على نفسه. 


ت 


وَالجَوّاب: أن تخريم الآنبياء لين كتخريم e‏ فان ما جاءوا به 
yT‏ اقل تحد أن قول الله للش أحكم اك له تحكي 
إلا بالصَّوَابٍء فيحتمل أن تكون قضيّة إسرائيل مِن هذا الباب. 

ويحتمل أن يكون اجتهاداً منه» والاجتهاد من الأنبياء ثابت. بل قال 


0 رواه أبو داود الطيالسي» بلفظ قریب» ر١لا/ا7. ."65/١‏ وابن سعد: الطبقات الكبرى» 
بلفظ قريب» ذكر علامات النبوة بعد نزول الوحى على رسول الله يوه .٠۷١/١‏ 


۳۹٦‏ 2 معارج الآمال لا الجزء الثانى 


E‏ في حقٌ نبِيّنا وَحي باطن» وحكم غَيْره من الأنبياء في ذُلِكَ 


م 


بعضهم : 
كحكمه. 

واحتكُوا على تبرت ا لهاد للأتماء بوجوه: 

الآول؟ قوله تغالى : 05 عل الود 4 4 ولا شك أن 
الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام ‏ رؤساء أولي الأبصار. 

الثاني: Cart EEE EE‏ ا م من" مد م 
المُستنبطين» والأنبياء أولى / ۲۹۹/ بهذا المَدح. 

الثالث: قوله تَعَالَى: عقا أله عنلك لم لَِنتَ لَهُرَ4”". فلو كان 


شخ 


لِك الإذن بالنصٌ لَمْ يُعاتب فيه فدلّ على أنه گان بالاجتهاد. 

الرابع : أنه لا طاعة إلا لله وللأنبياء - عليهم السلام ‏ فيها أعظم 
نصيب » ولا شك أن استنباط أَحْكام الله بطريق الاجتهاد طاعة عظيمة 

00ص 
لاسما ومعارفهم أكثرء وعقولهم أنورء وأذهانهم أصفى»› وتوفيق الله 
وتسديده معهم أكثرء فإذا حكموا بحكم بسبب الاجتهاد يحرم على الأمّة 
مُخَالِفتهم في ذَلِكَ الحُكمء كما أن الإِجْمَاء إذا انعقد على الاجتهاد قله 
بحرم مُخالفته» وال أعلم . 


3 سورة الحشي الا © 
(۲) سورة النساءء الآية: ۲ 
() سورة التوبةه الآية: ١‏ 


ذكر الحيض 
ا واچ يتم 


9 الآمرالتَّانِي: في دم الأنعام وغيرها من سائر الحيؤانات» وفيه بَحثان 
البحث الأوّل: في تَحَرِيم الدّم 
قَِنَهُ يقال: إن من العرب مِن كان يأكل الدَّمء ولذا ذكره الله تَعَالَى 
فى المُحَرَّمَات من الحَيوّانات؛ فَقَالَ عر من قائل: ##حْرَّمَتَ علَكم الْمَِتَهُ 

لد ٠‏ الآية» وقال: #إنَا حرم عَم الْمَيْنَةَ وَألدّم. . .4 الآيةء 
فجمِيع الدّمّاء حرام لهذه الآيات. 

ما دم السمك: فلا يَدخل في التَّحْرِيم؛ لأَنَّ الكلام في دماء 
الكيؤانات البرية»" أما ات فقن احلها الله ال و ليل 3 ا 
لحر ومام وَلَمْ يستثن من العموم شيئاً» فهو على العموم حتى يرد 
المُخصّص. ووافقنا على ذَلِكَ أبو حنيفة» وخالفنا الشافعي فحرّم جَمِيع 
الدَّمَاء مُتمسّكاً بقوله تَعَالَى: لتا حرم عَم الْمَبْنَةَ وَاَلدّم. . . 4 . 

| واچب: بان عموم كذه الآية تشقن SP‏ © لذي 
أبس 81 612 عل على اتلك وله أن وكوك 2 اد م 201 
5 قَِنَهُ نَعَانَى وصف الد المحرّم في هذه الآية أنه المسفوح» فُاقتضى 
أن ما عدا المسفوح من الدَّمَاء ليس بحرام. 

فة وها الجواب قفي بحل الذقاء عت ال رحا ين 
ela NS‏ 007 السات ل غير 
ما مُطلق الدمّاء فلا قحل إلا ما أسشناه رسول الله يكل في قوله: أجلت ّا 
مَيتَتَانِ ودَمََانِ: الظّحَالُ وَالكَبدٌ” ”2 وفي رواية: أجل لَكُم مَيتتانِ وَدَمَانٍ 
)١(‏ سورة المائدةء الآية: 45. 


(؟) سورة الأنعام» الآية: .٠٤١‏ 
(۳) رواه الربيع» عن ابن عباس بمعناه» كتاب الأحكامء باب الذبائح» ر0۱۸» .15١0/5‏ = 


وااو ا کے 


قَالمَيتَتَانِ: مَيَْةَ الجَرَاد وَالسمَكِء والدّمان: دَمٌ السَّمَكِ ودَمْ اللخم). 


ما الرواية الأولى : نما أباعت الللتبال والكد ذوة باكر ا 
وأطلق عَليها اسم الدَّمء إِمّا اهما مِن جنس الدَّم الجامد كما زل علية 


ظاهر الرواية» وَإِمّا تَشْبيهاً لّهما بالدّم. 

الرواية الكانية» :فقن ابات دم السمك ودم اللخ > فلا دل 
على إباحة غَيْرهما من الدَّمَاءء فالأولى في الجَوَابٍ أن نقول: إِنَّ الله تَعَالَى 
أباح صيد البحر وطعامه وَلَمُ يستثن منه شيئاً» وهو على عمومه. 

وللخصم أن يقول: إن عمومه مُخصّص بالنصٌ على تخريم الدّم . 

فَنُجيبٍ عنه: بأن دم السمك حلال بنصٌ الرواية» وهي قوله كله : 
أجل لم مَيتَنَانِ وَدَمَانِ. ..إلخ». 

وأَبْضاً: فدم السمك مُحَاِف لسائر الدَّمَاء؛ لأنَّ الدّمّاء إذا يست 


َو 


اسودت: وهو إذا ي ا فدلّ ذَلِكَ عَلى أنه من جنس الأدهان لا مِن 


البحتٌ الثاني: في نَجَاسَة ة دم الحيوّانات البَرَّيّة 
وهي: إِمّا أن تكون خارجة من أصلها التي خلقت فيه كخروجها من 
جسد الإبل أو البقر أو الغنم أو تحوها. وَإِمَّا أن تكون خارجة من جسد لَمْ 
تخلق فيه من أصلهاء كخروجها من البعوض والضّمج"' وَأشبَاهها مما 
لبن لمهم | صل 
= وابن ماجه» عن ابن عمر بمعناه» كتاب الأطعمة» باب الكبد والطحال» ر4١”*”,‏ 


ص 580. وأحمدء مثله بلفظ قريب» ر۷۲۳٥» .٩۷/۲‏ 
)١(‏ الضمج: دويبة منتنة تَلسّعز انظر: لسان العرب» (ضمج). 


ذكر الحيض ® ۳۹4 
يا 
بسحت الا ا ا ص والثاني دما مُجتلباً : فإن كان 
مِن الدَّمَاء الأصلية فَإِمّا أن يُخرج بسفح أو بِغَيْر سَفح» فإن خرج بسفح فهو 
تجس إِجْمَاعاً» - وقد تَقَدّمِ ذكر الأيلّة على نَجَاسَة الدّم في باب تواقض 
الوضوء فلا تشتغل بإعادتها ‏ وإن كان غَيْر مسفوح فبعضه نجس اتَمَاقاء 
وبعضه مُختّلف فيه على حسب ما سيأتي . 


واختلفوا في صفة الدّم المَسْفُوح: 


فذكر الشيخ /۳٠٠/‏ أبو سعيد في «الاستقامة» : أن المَسْفُوح 
المجتمع عليه من الأنعام الذكية» دم المذبّحة أو المنحر وما تبع ذَلِكَ ما 
لَمْ تغسل المذبّحة وهو ما صارت ذكية. وقال عبد المقتدر” : گل م خرج 
من بدن صَحيح فهو مسفوح . قال هاشم الخراساني: هو دم الأوداج. 


وَقِيلَ: هو دم كل جرح طري. قال عمر بن المفضّل: هو ما 
قطع الحديد. قال أبو سعيد: لا مَعْنَى يَدُلُ على الفرق فيما قطع الحديد 
وغيره. 


ع ص 


الأدِلّة. وَاخْتَلَقُوا هل يُسمَّيان مَسفوحاً أم لا؟ وكَذَلِكَ اخْتَلَهُوا فيما يأتي مِن 

الدّمّاء من غَيّر جرح ولا قطع حَادث طري» مثل دم الرعاف وما ترج من 

الفم والضروس من الدَّم العبيط الخالص» فقيل : يُسَمَّى مُسفوحاء وَقِيلَ: 

لذ بسكن سفوا 

.١5١ /۳ الكدمي: الاستقامةء‎ )١( 

(۲) عبد المقتدر بن الحكم (ق: ۲ه): عالم فقيه» من أوائل علماء عمان. عاصر عمر بن 
المفضل وهاشم الخراساني. انظر: دليل أعلام عمان» ١١١‏ . بيان الشرع» .54/1١‏ 


يا 


وهذا الخلاف بين الأصحاب إِنَّمَا هو في نفس التسميّة, أمّا الحُكم 
لاتق سان اله تجسن لها َقَدَّم من الدّلِيل. 

م احتَلَفُوا في صفة السفح : 

فمنهم من قال: السفح: انتقال الم من مكانه ولو لَمْ يَظهر على 
فم الجرح. مثاله: ما لو أخذ بالقطنة انتقل فيها . 

- ومنهم من قال: السفح: أن يفيض الدَّم من مَكانه إلى مكان آخرء 
وَأمّا ما كان ظهوره لا يتعدّى الجرح الذي حرج منه فليس بمسفوح ولو 
امتلأ فم الجرح الذي خرج منه وكثر. 

وفي الأثر: في جُرح طوله رَاجبة''' قأدمى من أعلاه وسال مِن أسفل 
الجُرح وَلَمْ يفض؟ قال: هو غَيْر فائض سواء كان من جرح طري أو قديم» 
وقول الطريّ أشدّء وال أعلّم . 

وأقول: إن السفح في أصل اللغة الانصباب» فكل دم ترج بانصباب 
فهو سافح أي مُنصَبٌء فإن كان خروجه بنحو جرح فهو مسفوح» أي : 

فإذا نظرت إلى التسمية فى أصل اللغة رَأيت قول عمر بن المفضل 
هو المُوافق /٠۲/‏ لَّهاء وليس قوله ما قطع الحديد شرطاً لذَلِكَء وَإِنَمَا 
ذكر الجََدِيد؛ لأنَّ أغلب القطع يكون بهء وَإِلّا فبأيّ حالة حصل القطع فهو 
صفح . 

وإن نظرت إلى المَعْنَى الشرعي في الحكم على نَجَاسَة الذّم رأيت ما 


)١(‏ الراجبة: وهي مفصل من مفاصل أصول الأآصابع. انظر: العين» (رجب). 


ال آل جه ٤١١‏ 


ذكر الحيض 
ا وااو 


قاله عبد المقتدر والمسبح مطابقاً له» فإن أَولّة الشرع حاكمة بِنَيجَاسّة ذَلِكَ 
النوع من الدَّمَاء . 

ووصف السفح في قوله تَعَالَى : أو دما تَسَفُوًا» ليس قيداً للدم 
المحرّم» وَإِنّمَا ذكر جرياً على الأغلب عند العرب من أحوال الدَّمَاء 
ونضصّاً على الواقعة التي اعتادوا فيها أكل الدَّمء فَإِنَّهُم إِنَّمَا يأكلون المَسْفُوح 
متها 

7 وكا قول هاشم الخراساني : (قلذ اعرش رهوة ف أن الله تأيات 

وأدلة الشرع تتناول دم العروق وغيرها. 

َأَمّا القول: «بأن المَسْفُوح دم كُلّ جرح طري» فهو داخل تحت قول 
عمر بن المفضلء لَكِنّه قيّد بالطريّ ليخرج الدَّم الخَارِجٍ من الجُرح القديم» 
َه عَيْر مسفوح عِنْدَهُ وهو ظاهر؛ لأنَّ الدّم الخَارِجٍ منه بعد أن صار 
قديماً لَّمْ يَخرجٍ بنفس الجراحة, وَإِنَّمَا خرج بنفسه لرخاوة الموضع فلا 
يستحق اسم مسفوح. 

راما حُكمه: فلا فرق عندي بينه وبين سائر الدَّمّاء إلا أن ييُخرج 
متغيّراً فينتقل عن حكم الذّم الخالص . 

- ومنهم: من لم يرخص فيه ولو ل يتغيّرء كما مر في باب لهارة 
الآدمي” واه أعلّم. أَمّا الدَّمِ غَيْر المَسْفُوح: فهو مقابل للمسفوح: 

فعلى قول من يرى أن المَسْفُوح ما قطع الحَدِيد فما عداه عِنْدَهُ ليس 
مرج 


.۷٠١/١ انظر ذَلِكَ فى: المسألة الأولى من باب طهارة المسلمين ونجاسة المشركين»‎ )١( 


xe ۲‏ معارج الآمال ه الجزء الثاني 
ول ص ا 

وعلى قول من یری أن المَسفوح کل دم خرج ابتداء من بدن صحيح › 
فما عداه عَيْر مسفوح ‏ على قوله ‏ .. وهكذا القولان الآخران إذ ما عدا 

وعلى كُلَّ حال فلا يصح الحكم بطهارة شيء من الدَّمَاء التي اختلف 
في تسميتها مسفوحاًء فَإِنَّهُم قد اخُتَلّفُوا كما علمت في دم الحيض /٠٠٠/‏ 
والاستحاضة: 

والإِجْمَاع منطبق على تجاستهما؛ فظهر أن الحُكم عير تابع للتسمية 
5-5 الحكم على نَجَاسَة الدماء الطريّة الخارجة من الجسد الصحيح› 
وإن اتَلَفُوا في وصفها بِالمَسْمُوح؛ فيكون الدَّم الذي فيه الخلاف هو ما 
ال ب را لس بر السو مطل لي 
جَمِيع ذَلِكَ إلا في الصلاة على عَيْر علم فَإِنَّهُ لا يفسد الصلاة إلا أن يكون 
مقدار الظفر فى البدن والثياب . 

5 ما م فخ 0 0 أو ظفر قلا ينقض لتحديت: اتاد 

e‏ قال : ا 
)١(‏ رواه الدارقطني» كتاب الطهارة» باب قدر النجاسة التي تبطل الصلاة» ر۷۹٤۱» 7/١‏ 51. 


وابن ن عدي : الكامل» عن أبي هريرة بلفظه» ترجمة روح بن غطيف» ر٣‏ 1ا» /۸. 
والعقيلى : الضعفاء» مثله» را۹٤»‏ 0/۲. 


t۰ ساره‎ 


ذكر الحيض 
ا وااو 
وكثيره بعد موت ا يعدئ: أن العفو عن ذْلِكٌ القدر واقع على 
المَسْفُوح وغيره» وأن الفرق المَذْكُور حادث بعد موت الأشياخ. 

وسئل سليمان بن عثمان عَن شرر الدّم المَسُموح؟ فلم ير به بأسا. 

وفي الأثر الَف أصحابنا في حكم الدَّم : 

فقول: قليله وكثيره مفسد في الثوب والبدن. 

وقول: إن العفو يقع في مقدار الظفر. 

وقول: مقدار الدينار إلا أن يعلم أنه مسفوح» فحينئذ يحكمون 
بتنجيس قليله وكثيره سواء كان في البدن أو الثوب. 

وقد فرق بَعض أصحابنا بين الثوب والبدن في حكم النَّجَاسَّة. 

قال أبو د الفرقة تفع عل من اها لأن كل اخل من 
البدن والثوب مأخوذ على المصلي أن لا يقوم إلى الصلاة إلا وهو على 
الظهارة ينها . 

وَأمَا دم اللحم المذكئ: فََالَ الربيع : له باس به ولا يعاد منه 
الوضوء إذا كانت قد غسلت المذبّحة والأوداج. / 04 وقیل: ولو لم 
تغسل المذبّحة فلا بأس به» وصَححَه القطب والأول المشهور. 


قال أن ا عو ا أن اا ع عن ووا الحم فإذا حضرت 
الصلاة عاد بمنديل فمسح بيده وقام يصلّي . 


)١(‏ أقان: من اقتان: أي حَسّنَ وتزيّن. انظر: المعجم الوسيط» (قان). أي يدهن أطرافه ببقاء 


e €‏ معارج الآمال ه الجزء الثاني 


. : ê 


ْم الحتلَقُوا في صفة دم اللَّحُم المعفوٌ عنه: 

فقيل : هو ما خالطه بعد غسل المذبّحة والمّنحرء حى قالوا في دم 
الأوداج إِنَّه من دماء اللوم ولا يفسد قليله ولا كثيره. 

قال أبو زياد: دم الأوداج والعروق ناقض. وَالحَجّة له: أن دم 
العروق والأوداج كان قائماً في البهيمة في حياتهاء وكلّما كان دماً في 
حياتها فلا يتحوّل إلى الطَهَارَة بذكاتهاء وَإِنَّمَا يتحوّل ما كان من الدّم 
داخلاً في اللّسْم من غَيْر عروق. وكَذَلِكَ دم الرئة والفؤاد فيه قول : إِنّه 
فاسد؛ لاله منفرد بنفسه كدم العروق» وال أعلّم . 

وما الذّم المجتلب: فقيل : طاهر؛ لأنّه بمنزلة الدَّمِ الميت المتحوّل 
عن جا بحاس لأنّه تجس في أصله والانتقال من مكان إلى 
مكان لا بغر احكمة : وقيل : لا يفسن عند الضرورة» ويفسد عند الاخهار؟ 
8ن اک ا س لورد ي الترخيص . وَقِيلَ : لا بأس بدم 
البعوض حتى يَصير كالظفرء و على اا بنجاسته؛ لان القليل 

قال أبو مالكة إن علب :وم البعوض على القرب:قلا يصلى. يه 

قال بشير: دم البراغيث الصغار السواد والضمج"'' الذي يكون في 
السَّرّر وغّير مَرابط الدَّوَابَ لا بأس بهء وَأَمَّا الذي يَلدغْ ويكون في مرابط 
الدَّوَابٌ وغيرها كالحَلَّم والقرَاد' '' فجَميعه مفسد. 
00 اليج دويبة مُنتنة تَلسَّعز انظر: لسان العرب» (ضمج). 
(0) الْحَلَّم: جمع حلمة» وهو القَرّاد الضخم أو الصغيرء أو هي دودة تقع في الجلد فتأكله» 


فإذا دبغ تخرق وتشقو . والقّرّاد: جمعه قردان» وهي دويبة متطفلة ذات أرجل كثيرة» تعيش 0 
على الدواب والطيور. انظر: اللسان» والمعجم الوسيط» (قرد). 


اه 0( 


ذكر الحيض 
ا وااو 
قال أبو المُؤْيْر: إن كان دم القٌردَان والحلم والبعوض والضّمَج 
أصلياً فهو مُفسدء وإن كان مُجتلباً لم يفسد. 
قال أبو الحَسّن: دم الضمج نجس وفيه اختلاف» وَأمَّا العنكبوت 


والعقرب والذباب فلا يفسد» وقيل ضمج الجبال ينقض» وام ضمج 
الباطنة ن دمه لا ينقض . 


1 


قلت : ولا وجه للتفرقة بين /٠٠٠١/‏ ضمج وضمج ولا بين البراغيث 
بنفس اختلاف الأمكنة . 

رل المفرّق راا في بعض الأمكنة جديدة العهد بجلب الدَّم 
تالت فى مرابط الدَّوَابٌ فجعل لها حكم الدّم الجديد» وفي بعض الأمكنة 
رأغا بخ العيد بلك لقلة خخالطتهها الخو ا ات الذهوية» د خض ها دون 
غ اء وهذا الوجه اللائق بمذهب بشير كله 

NS‏ يكون منع الصلاة بدم البعوض الكثير 
الغالب على الثوب کا له ويا : وَل فلا فرق بين الغالب وغيره إذا 
كان الأصل تجساً أو طاهراً وَاللهُ أُعلّم . 

فتلخّص مما ذكرنا: أن من الدَّمَاء ما هو نجس بإِجْمَاعء وهو 
المَسْمُوح وما في معناه من دم الحيض والاستحاضة. ومنه ما هو طاهر 
اماع أصحابنا وبعضى قَوْينًا ».وهو دم السمك ودم الل غدل أصحاينا . 

NA جا لان يعرك‎ TEE A 
أن يغسله أم لا؟ فيه مذاهب:‎ 


أحدها : إِنّه ظاهر حَنَّى يعلم أنه س اا فالأصل في البدن 


xe ٦‏ معارج الآمال ه الجزء الثاني 
والثوب طهارتهما فلا يحكم عليهما بالنَجَاسّة بنفس الاحتمال. قال 
بعضهم : رایت أبا زياد يصلي بثوب فيه دم كثير» وقال: وهو عندي دم 
چو 
وثانيها: 
في الأأخكام. 


لَه كم مسفوح يفسد قليله وكثيره؛ لأَنّه لا يتعرّى مِن ذَلِكَ 


Eo N‏ يبلي للقت ارقن 
قال بشير: إذا رأيت الدّم فأغسله وآمر بغسله» ولا أحكم أنه مسفوح؛ لأنَّ 
الدَّمَاء منها تجس» ومنها ما ليس بتجس؛ فأيّهما حكمت به بِغَيْر علم فقد 
حكمت بِغَيّر علم» ومن حَكم بِغَيْر علم فهو مُخطئ. وقال أبو مُحَمَّد: في 
تق فی تزيم لمن الم لا يدرق ناا هوت وهو ق الضلذةن + أن عله ان 
ينقض صلاته» فإن كان قد صلى بِدَلِكَ الغوب الذي رأى فيه الدّم مثل 
/ 0" الظفرء فعليه أن يعيد آخر صلاة صلّاها في ذَلِكَ الثوب. 

ورابعها: أن حكمه على الأغلب في ذَلِكَ الوقت» ومَعْنَى ذَلِكَ : 
إذا كان في مكان يكثر فيه الدَّم الطاهر دون غَيْره حكم بطهارة ما وجد من 
الدّمء إلحاقاً للقليل بالكثير» وكَذَلِكَ إذا كان في مكان يغلب فيه الدَّم 

وعندي : أن الأخذ بالعلامات في هذا الموضوع أظهرء فَإِنَّهُ متى ما 
كان الدَّم متفرّقاً نقطاً صغاراً عرفنا أَنَّهُ دم بعوض مثلاً» وهكذا في غَيْره من 
الدّمَاء. 

وَلَعَلَّ الخلاف في الدَّم الذي لَمْ تَظهر عليه علامة» ومع ذَلِكَ 


2 
ls 


فالأظهر فيه إلحاقه بحكم الأغلب؛ لأنَّ الحُكُم عليه بالظّهَارَة مع أَنَّهُ من 


ذكر الحيض 0 ۷ 
ا واو 


ev 
ار بنجاسته أن يقول: إن الأصل في الدَّمَاء النَجَاسة‎ 


ره 


ستثنيء فتحن تحكم عليه بحكم أصله حى يصح أنه من المستثتى . 
ل ا ل 
DS‏ 


الكلارة: ا | الأشاء القن اا لكين قبن 03 ا 0 ؛ ا 


د ينا 


إِ 


تنبيه : سي عو حم الذماء المسكة فَِنَهُ دم يجتمع في سُرَّة نوع 
مِن الظباءِ في وقت معلوم مِن الستة» بمنزلة المواد التي تنصب إلى 
الأعضاء. وهذا النوع من الظباء يُشبه الظباء في القذدَّء ودقة القوائمء 
وافتراق الأظلاف. غَيْر أن لكل منها ناين أبيضين حَفيفين خارجين من فيه 
في فكه الأسمّل قائمين في وجهه كنابّي الخنزير» كل واحد منهما د 


ويقال: إِنّه تسافرهج اذيك" إلى الد اق ذلك العشك هال 
يكوك وديا وقد / ۴١۷‏ جعل الله الى سرت معدا لسك فهن تر 


)١(‏ الفثر: ما بين طرف الإبهام وطرف المشيرة» وقيل: ما بين الإبهام والسبابة. انظر: اللسان» 
(فتر). 

8 «القبث والتدت: بلدبارضي الترك» قبل + في الاتليو الرايم الماع لماك الصين؛ 
ومتاخمة من إحدى جهاتها لأرض الهندء ومن جهة المشرق لبلاد الهياطلة» ومن جهة 
لمعرف لباذه ارك انظرة الحسري : معضم البلذا ذه (تنت): 


e ۸‏ معارج الآمال ه الجزء الثاني 


. : ® 


كل سنةء كالشجرة التي تؤتي أكلها كُلّ حين بإذن رَبّهاء وإذا حصل ذَلِكَ 
الورم مَرضت له الظباء إلى أن يتكامل . ويقال: إن أهل التّبت يَضربون لها 
BSS E‏ 

وقيل: إن دابّة المسك تخرج من المّاء كالظباءِ تخرج في وقت 
معلوم» والناس يصيدون منها شيئا كثيراً فتذبح فيوجد في سررها دم وهو 
السا بعس اي يُحمل إلى غير لِك الموضع من 

وقيل: إن النا فة في جوف الظبية گالأنفحة في جوف الجدي . 
وَقِيلَ: إِنَهَا تلقيها من جَوفها كما تلقي الدجاجة البيضة. 

قال الدميري: والمشهور آنا ليست مودغة فى الظببة» بل هي 
ع ريفس انا 

وقيل : إن المسك يُوؤخذ من فأرة تكون في بلادٍ التبت تصاد لنوافجها 
وسودهاء قدا صيذت شذت بعصائب وتبقى متدلية» فبجتمع فيها دمهاء 
اذا أحكم ذلك ذبحت اذا مات نورت السرّة الى .عضبت ثم دفن فى 


الشعير خيناً حه حَنّى يُستحيل ذَلِكَ الدّم المختنق هناك الجامد بعد موتها مسكا 
ذا بعد أن كان نتن . 


وظاهر كلام بعضهم بل صريحه: أن بعض المسك من الظبي»ء 


)١(‏ التّافجَة: جمع نوافج» وهي: وعاء المسك في جسم الظبي. انظر: المعجم الوسيطء 
(نفج). 

(0) قورت الشيء تقويراً: قطع من وسطه خرقاً مستديراًء كما يقور البطيخ. انظر: المصباح 
العثير: (قور). 


ذكر الحيض 
ا وااو ا 


وبعضه من الفأرة» قال الدّميري : والمَشهُور أن فأرة المسك سرر الظبي . 
ما حكمه: فهو طاهر» يَجُورُ شراءه وبيعه وشَّمُّه والتطيّب به؛ لما 

روي عن النَبِيَ بي أَنّهُ أهدي إليه مسك فقسّمه بين أصحابه» مس ا 

التي كان بها يعطي المسك فيمسح بها وجهه ورأسه» وقال: «يا لَكَ مِن 


ركان ١‏ 71 ا 3 س 00 37 ر عر 
ريح ال" 0 وروی عن /٠١8/‏ النبئ عله «أنه گان له مسك يطبت 
000 
ره 5 


20 


وروی غنه يله أنه قال: «أظيتٌ الظيب المشك. 

قال مَحْبُوب كثَنْهُ: ليس بين الفقهاء فيه اختلاف. قال أبو سعيد: لا 
يخرج عندي إلا شِبه الاثّقَاق أنه طاهر . 

وقال اررق هن الشائعية:.ول الكنريق علي أن الك أظيت 
الطيب وأفضلهء وَأَنَهُ طاهر يَجُورٌ استعماله في البدن والثوب ويَجَورٌ بيعه. 
قال: وهذا كلد لجع عليه قال: وتقل أصحابنا عن الشنيعة فيه مذهباً 
باطلاً» وهم مَحجوجون بِإِجْمَاعَ کک وبالأحاديث الصحيحة في 


استعمال ال عد واستعمال الصحابة ا . قال: قال أصحابنا وغيرهم 


هو مستثنى من القاعدة المعروفة أن (مَا أَبِينَ مِن حي فَهُوَ ميتة»“ . 


)١(‏ لَمْ نجد من خرجه بهذا اللفظ. 

(؟) رواه ابن المنذر في الأوسطء. عن أنس بن مالك بلفظه»ء كتاب الدباغ» باب ذكر اختلاف 
أهل العلم في الانتفاع بالمسك وطهارته» 595/7. 

(۳) رواه مسلمء عن أبي سعيد بلفظه» كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب (0) استعمال 
المسك وأنه أطيب الطيب» وكراهة رد الريحان والطيب» ر٣٠٠ .٠۷٠١/٤‏ والترمذي» 
مثله» كتاب الجنائزء باب ما جاء في المسك للميت» ر١اةة. .۳٠۷/۳‏ 

() رواه ابن ماجه» عن تميم الداري بلفظ قريب» كتاب الصيد» باب ما قطع من البهيمة وهي 
حية» ر۳۲۱۷» ص5572. وابن عدي» مثله. الكامل في ضعفاء ء الرجال» (ترجمة سلمى بن 
عبد الله الهذلي)» ر۷۷۸ ۳/ ۲0. 


xe ۰‏ معارج الآمال ه الجزء الثاني 
ا واااو ع ا کے 

قلت : وفي الإشراف رواية عن عمر بن عبد العزيز ومجَاهِد والحَسّن 
وعطاء أَنَّهُم گرهوا ذَّلِكَ. قال ابن المُنذٍر: ولا يَصِحٌ ذَلِكَ إلا عن عطاء. 

قلتٌ: ويُحكى عَن الربيع ومَحْبُوبٍ أَنْهُما كرها دهن المِسّك الذي 
توضع فيه الجُلود» وفرّق بعض قَوْمِنَا بين المِسْك المَأْخُوذ من الظبي وبين 
الوكك الفاخرة عن الفارهه ناوا مطياية رزجو خا القاتى:. 

والعلة فى ذَلِكٌ: أن الفأرة غير مأكولة. قال: إذ لو كانت مأكولة 
لالتحق مسكها بمسك الظبية» لكن تعجب الجاحظ من كثرة آكليها عِنْدَهُم . 
قال الدّميري: وتعجبه من كثرة آكليها يذل عَلى استطابتها . قال: والفقهاء 
ذا يدر توا هذا انوع 

ونقل عن القمّال الشاشي: أن فأرة الِسْك (يعني : النافجة) تدبغ يما 
فيها من المسك فتطهر طهارة المدبوغات . 

وذكر بعضهم أن الشعر الذي على فأرة السك /۳٠۹/‏ يعني النافجة 
نجس بلا خلاف؛ لأنَّ السك يدبغ ما لاقاه من الجلد المحاذي له 
فيطهر» وما لَمْ يلاقيه من أطراف النافجة نجس . 

ورد قولة: أن تعره نجس باذ كلذف بان الشعر يطير تبعا لااد 
المَدبُوعْ على القول الصحيح. وال أعلّم . 

قُلتُّ: والصحيح من هذه الأقوال كُلّها القول الأَوَّلء وهو القول 
بظواية اليفك نظف كنا ل هليه راقن الا Ee‏ 

فإن الدّليل الذي أباح لنا المِسُك لَمْ يستثن شيئاً من أنواعه» فلا فرق 
نين مسك ومسك إذ لو كان بينهما فرق لبيّنه الشارعء والحال أنه أباح 


ذكر الحيض 3 ١‏ 
ا واو 


المِسّك من غيّر تفصيل؛ فنحن على الإباحة حتى يقوم الذليل بتخصيص 

من أنواعه بحكم دون عر والله أعلم . 
7 الآمر الثالث: في بول الأنعام 

وقد الخثلف فبه» وفى بول ما يؤكل لشمه مطلقا . 
لّخمه» فنقل مُحَشَي الإيضاح الإِجْمَاع على تجاسته. ثم قال بعده خلافاً 
إلأوزاعي»› وقد تَقَدَّم ما في ذَلِكَ . 

اماما يؤل لحه فد اختلثوا فی نجاسة برل على قولين: 

- فمنهم من قال: إِنّهِ جس» وعليه انّمَاق المَشَارِقَّة من أصحابنا 
وأكثر المَغَارِبَةَ منهم» وبه قال الشافعي وأبو حنيفة والجَمْهُور من فَوْمِنًا. 


- وذهب آخرون إلى : ا ل چ وهو قول مالك وأخمك 
ل وانن خويفة وابن المددن وابن خان 


و %9 ا 
والإضطخْري”" والروياني” "و الشاقعيةة وهو قول الشعبي وعطاء 


والنخعي والزهري وابن سيرين والثوري» وبه قال بعض أصحابنا الْمَعَارِبَة 
ونسبه الشيخ عامر إلى الأقل منهم. قال أبو سعيد: لو جاء عن أصحابنا 
ترخيص في بول الأنعام لكان ذَلِكَ أحبّ إِلَىّ. 


(1) لعله: الحسن بن أحمد بن يزيد الإصطخري» أبو سعيد (17545- ۳۲۸ه): عالم فقيه 
شافعي» من نظراء ابن سريج» وليقضاء قم» كم حسبة بداد كم قضاء سجستان. له: كتاب 
القضاءء وأدب القضاءء والفرائقضء. والشروط والوثائق والمحاضر والسجلات. انظر: 
الأعلام» ۲/ .١79‏ 

(۲) لعله: أحمد بن محمد بن أحمد الروياني الطبري» أبو العباس (0٠405ه):‏ عالم فقيه 
شافعى» من أهل رويان بطبرستان. وهو جد عبد الواحد بن إسماعيل صاحب البحر. له: 
ال اک انظر: الأعلام» .5١ /١‏ 


ف 1 


ا 
حَدُمُمًا: قوله تَعَالى: طوَجخِلُ لَه ليت وَيحرَمُ عَلَيْهُِمْ 

e 1‏ قالواة والأوال e‏ لدوم وبري كان ا ما lê‏ 
EE‏ 

ثانيهما: قياس بول ما يؤكل لخمه على بول الإنسان المُجتمع على 
تجاسته. قال الشيخ عامر: والدَّلِيل على هذا القياس اتَمَاق الجَمِيع على 
تساوي دمها في النَجَاسّة» وكَذَلِكٌ البول لاتّقَاقهما في الشراب الذي يكون 
بولا وهو المّاءء وال أعلّم . 

لالحا لع و نا كزان لم جح تس يرن 16 ارا 

لخمه. وقد خالفتم بعض العراقيين من أصحاب أبي حنيفة؟ . قيل له: قد 
واقرنا على أن بول ج الشباع رالاق الى لا يؤكل لشمها أنه نجس: 
اوا ظيارة يول عا يو كل لح ول فرق بين خا وکل لخت ونا ذا 
يؤكل لحه إذ الأبوال كلها سواء فى الم 

والدَّلِيل على e‏ 'انا.ر اننا ييا Usa e‏ 
أَحَدُّهُمًا: الدَّمء والآخر: البولء فَلَمّا اتفقنا جَمِيعاً على أن حكم دم ما 
يؤكل لَخُمه گحکم دم ما لا يؤكل لَحْمهء كان البول بالبول أشبه في باب 
القياس . 

واحتّجّ القائلون بطهارته بوجوه: 

أحدها: حديث أنسء قال: (5 فيه اا من عُكل'' - أو عُرَيّْئَة ‏ 
)١(‏ سورة الأعراف» الآية: لا6١.‏ 


(؟) عُكلُ: قبيلة من الرباب تُستحمّق. يقولون لمن يستحمقونه: عُكْلِنٌء وعكل اسم بلد. انظر: 
معجم البلدان» (عكل). 


ذكر الحيض 
ا وااو 


فووا المدينة فأمرهم النْبِي بي بلقاح وأن يَشْربُوا مِن أبوالها وألبانها 

فانطلقواء فَلَمّا صحُوا قتلوا راعي النَبِيَ بي واستاقوا النعمء فجاء الحبر 

في اَل النهار فبعث في آثارهم فقطع أيديهم وأرجلهمء» وسمرت أعينهم» 

وألقوا في الحرَةٍ يستسقون فلا يُسقون. 

قالوا: وهذا نص في طهارة بول الإبل» ويقاس عليه ما عداه من 
اول الام 

وبيّان دَلِكٌ : أَنَّهُ لو لَّمْ يكن طاهراً ما أمرهم رسول الله ية بشربه. 

وَأَحِيبَ: بأن َلك مَحمول على التداوي فليس فيه دليل على الإباحة 

في عير حال الضرورة. 

ورد بأنّه لو کان خراماً لما جاز التداوي به لحديث: «إنّ الله َه 
تكل يناك ان نينا حرم عَلَيْهَاك. /۳١١/‏ 

وأيضاً : فقد قال ية في الكَمْر: (إِنّهَا لَيِسَتْ بِدَوَاءٍ وَإِنَّهَا دا" 
ودَّلِكَ في جواب من سأل عن التداوي بهاء فلم يبح التداوي بِالحَمْر؛ لأنَّه 

حرام . 

)١(‏ عَرَيْنة: موضع ببلاد فزارة» وقيل: قرى بالمدينة. وهي قبيلة من العرب. انظر: معجم 
البلدان» (عرينة). اجتوى البلد: إذا كره المقام فيه وإن كان في نعمة. وتعني الفرجة بين 
محلة وسط البيوت. انظر: العين» واللسان» (جوا). 

(0) رواه البخاري» عن أنس مع زيادة كتاب الوضوءء باب أبواب الإبل والدواب 


والغنم...» ر۰۲۳ ۲/۱.. وأبو داود» بمعناه» كتاب الحدود» باب ما جاء في 
المحاربة» ر .٠١١/٤ ٤)٦٤‏ 

(۳) رواه مسلم» عن وائل الحضرمي بلفظ قريب» كتاب الأشربة» باب تحريم التداوي 
بالخمر» ر ٤۱۹۸ء .٠١۷۳/۳‏ وأبو داود» مثله» كتاب الطب» باب فى الأدوية المكروهة» 
TAVT٬‏ 5/لا. ٠‏ 


٤‏ ع معارج الآمال ه الجزء الثاني 
اول اجببب-للتللتت ا ك 


وأيضاً: فلم ينقل عنه 4 أله أمرهم بغسل e‏ 


أرادوا القيام إلى الصلاة» ولك دليل على َه غير نجس 


اغ الأوّل: بأته محمول على حالة الاختيار» أي لَمْ يَجعل 
الله شفاء أمَّته فيما حرم عليهم إذا تداووا به اختياراًء كما إذا وجدوا دواء 


أ 


مباحاً فعدلوا عنه إلى الدواء المحرّمء أمّا 
كالميتة للمضطر. 

وَأَجِيبَ عن الثاني : بان ذَلِكَ خاص بِالحَمْر وَيلتحق به غَيْرهِ مِن 
السك والفرق ب الخخر وغه من الفحاسات». أن الخد يت باسعحمالة 
فى حال الاختار دون بره ولا شريه ند إلى حقانين CT‏ 

ا الأبل د رور ا الور ف ابم عا مرقوها ف 
تی ال الإبل ا للذركة ر الروت ساد اید 


في حال الإضرار فلا حرم 


يقاس ما ثبت أن فيه دواء على ما ثبت نفي الدواء عنه. 

راجب عن فال با كل التداضات لن بين الان 
شَّرط لصحّة الصلاة فلا يَحْتَاجٍ إلى الأمر به وال أعلّم . 

الوجه الثاني: من الاحتِجَاج حديث انس اشنا قال: «گان رسول 
: الله ية يُصَلَي قَبلَ أن يَبنِيَ المَسْجِدَ في مُرابض العَنّم» قا الوا هدا يدل 
على طهارة أبوالها وأبعارها؛ لان المرابض لا تخلو عنها فدلّ على أَنَّهُم 
گانوا يباشرونها في صلاتهم فلا تكون تجسة. 


)١(‏ رواه أحمدء بزيادة «وألبانها»ء ر/ا/27571 .۲۹۳/١‏ والطبراني في الكبير» بلفظ قريب» 
ر1۹۸« 78558 .١‏ 
(؟) رواه البخاري» عن أنس بلفظه. كتاب الوضوءء باب أبواب الإبل والدواب والغنم...» 


ذكر الحيض 0 6 
ا واو 
وجيب : باحتمال أن تكون الصلاة على حائل دون الأرض . 

فر كن ی 
آي : الصلاة من عير حائل . 

اجيب بآنه عليه الصلاة والسلام ضلى في دار آتسن غلئ 
o‏ ولحديث عائشة الصحيح : لكان س غ 

الوجه الثالث: ما احتّجّ به ابن المُنذِر بأن ترك أهل العلم /١١؟/‏ 


بيع الناس أبعار الغنم في أسواقهم» واستعمال أبوالٍ الإبل في أدويتهم 
قديما وحديثا من غَيْر نكير دليل على طهارتها . 


ا بار الف نه لا يجب إنكاره» فل" ل توك إنكاره 
على جوازه» فضلاً عن طهارته» وَاللَهُ له أعلّم . 


e 


]© الآمر الرّابع: في أرواث الأنعام 

قال أبنو الخوثر: قال المشلهوة: إن الدؤات وين البقو والخيل 
والحمير وَالغنم» وأمثالها من البغال والبراذين أرواثها وأعراقها لا ينَجَس 
ما أصاب» كان الإنسان متوضّئاً أو صر عر فيو 


وقد روي: أن أبا عبيدة وَطِئ عَلى روث في الطريق ثم دَخل 
المَسْجد فصلى ولم يتَوَضأ . 


3 سيق تخریجه فی حلاينق : اقوهوا فَلأصَلَي بكما. 

(؟) رواه البخاري» عن ميمونة بلفظهء كتاب أبواب الصلاة» باب الصلاة على الخمرة» 
رامت IO‏ وأبو داود» مثله » کتاب الصلاة» باب الصلاة على الخمرة» ر1٥1‏ » /١‏ 
كلا 


0 53 معارج الآمال ه الجزء الثاني 


وما الجمل الهارم: فان مرف ولم تمس الول مزقه لم يكن 
gees‏ مسل ألمزق البول فهو تجس» فإن وطئ أحد في مزقه في 
الطريق وَلَمْ يَنظره حين مزقء وَإِنمَا وَجَده في الطريق لَمْ أره تجسأً. وَقِيل : 
مَا ضربت به الجمال بأذنابها من سّلحها فهو مفسد. 

وفي بعض الآثار آنه لا يُفسد ما مت بأذنابها حى يعلم أنه مس 
ذلك البول؛ لآن أصل ذلك طاغر غر تجسن حٌى يعلم أنه قد فسد. 

قال بعضهم : والقول الأول هو الأكثر. 

وقال غَيْره: إن الحُكم يقضي للآخر منهما بموافقة معاني الأصول؛ 
لأنّ كل شيء أصله طاهر فهو على مَعْنَى طهارته حَنَّى تصمّ تجاسته» 
وأصل سلح البعير طاهر في معاني الاتَمَاقَء حتى تصحّ نجاسته بمعاني 
الأتفاق. 

وقال سفن الخراشاتيين : إن روت القر الا مش لآنه جرى 
على مَوضع البول. 

فهذا كلامهم في أرواث الأنعام» وكُلّْه يدل على الاثّمَاقَ على 
طهارتهاء وَأَنَّهُ غَيْر جس في نفسهء وما قيل: بِنَجَاسَة بّعضه فلالتصاقه 
بموضع البول أو لمخالطة البولٍ له لا لنجاسته ذاته. 

والدّليل على طهارته: ما روي أن الجن شَكوا إلى النَبي كه ِل 
الزادء / /7”١7‏ قَقَالَ علا : هلما مَرَرتُمٍ عَم قد ور اسْمْ الل عليه قَهُوَ 
لک عريض» ا ررم يروت فهو عَلَتَ لِدَوَابَكُما قالوا: يا رسول الله؛ 


E.0‏ الا ا : إذا رمى بذرقه. انظر: اللسانء (مزق). 


ذكر الحيض 7 
ا وااو 


2 
- 2 


إن بني آدم يتججسونه عَليناء فعند ذَلِكَ «تهى رسول الله عله أن للستي 
بالروث وَالرمّةِ"'"» إذ لو كان تجساً لَمْ يَقولوا إن بني آدم يُنَجَسونه عليناء 

وأَيْضاً: معن أنس قال: اكَانَ رَسُولُ الله يك يُصَلَّي قبل أن يَبِنِىَ 
المَسْجِدَ في مَرابض العَتم»» ومّرابض الغنم لا تخلو من بعرها. 

وأَيْضاً : فقد روي «أنَّ أبا موس ص ے فى :ذاو ای ا 
والبّريّة إلى جنبه» فَقَالَ: ها هاهنا وتم سوا" (والشرقبق؟ روث 
الذَّرَابٌء ويقال: السرجين بالجيم) (وَالْبَريّة: الصحراء)» وقوله: «ها هنا 
ونَّمّ سّواء» أي : الصلاة في ذَلِكَ المكان وفي الصحراء سّواء؛ لان الجَمِيع 
طاهر. 

أ تسمل على أرق جا نوين الروك 

وأَيْضاً : فإن هذا من فعل أبي موسى» وقد خالفه غَيْره من الصحابة 
كابن عمر وغيره فلا يكون حُسة. 

ورّدّ: بأن الأصل عدم الحائل» وَإن فعل أبي موسى مُوافق لِحديث 
أنس» قلا يضرّه خلاف من خالفه, واه أعلّم . 


.۲۷/١ ۸٩ر رواه الربيع» عن أبي هريرة بمعناه» كتاب الطهارة» باب في الاستجمارء‎ )١( 
وأبو داود» مثله» كتاب الطهارة» باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة» ر۸‎ 
."8/١ »:١ر والنسائي» مثله» كتاب الطهارة» باب النهي عن الاستطابة بالروث»‎ ./١ 

(۲) رواه البخاري» عن أبي موسى الأشعري بلفظه. باب أبوال الإبل والدواب والغنم 
ومرابضهاء ر١1"؟. .47/١‏ 


e ۸‏ معارج الآمال ه الجزء الثاني 


[© الآمر الحَامِس: في حكم ما في بطون الأنعام 

وقد اخْتَلَهُوا فى ذَلِكٌ: 

- فمنهم من قال: بطهارته حَنَّى قال مُحَمّد بن الْحَسَن في دابّة أكلت 
حبّآ گثيراً نُمّ ماتت» فأخرج ذَلِكَ الحبُ من بطنها أن لهم أن يغسلوه 
الوه وصفة غسله: أن يروّح َّ حَنَّى ييبس ك يُجعل في المّاء الطاهر 
بمقدار ما يلبث في بطنها ميتة . 
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- ومنهم من قال بنجاسته» حتی قال موسى بن عَلي: من مس ما في 
الكرش أن وضوءه ينتقض» وإن مس ما في الأمعاء فإن ذْلِكَ لا ينقض 
الوضوء . 

رل ھا ت الاب الى تی رف الا شم لقني 
المخبر / /"١5‏ الأمعاء والمَصّارين والمّبعر وسّائر ذَلِكَ فَذَلِكَ لا بأس به 
سوى الكرش وبنت الملح. 

وَلَعَلَّ هؤلاء ينظرون إلى المحلّ الذي اجتمع فيه البول والفرث» 
فَقَالُوا : بنجاسته عند الاجتماع» وطهارته إذا افترق. 

قال الشيخ أبو سعيد: يَلِرْم من قال بفساد الفرث أن يفسد الروث؛ 
أنه منه ومتّصل بهء ومنتقل من ححالة. قال: ويلزم في الاعتبار أن يكون ما 
خرج من الدير أشد يا خرج مخ الق لأله أبطاً في حال النّجاسُةه ولا 
فلا مَعْنَى لطهارته بانتقاله من حال إلى حال. 

احج القائلون بنجاسته : بقوله ا : کین يبن درت ودم ا الاي" . 
قالوا : ذكر 4 الفرث مع الدّم» فدلٌ ذَلِكَ على استوائهما في الحكم . 


.55 سورة النحل» الآية:‎ )١( 


ذكر الحيض 0 ۹ 
ا وااو ا 

وَأَجِيبٌ: بأنّه ليس في الآية دليل على استوائهما في الحْكم؛ لأنّهما 
سيقت مساق الامتنان على العباد» حيث أخرج لهم بفضله لبناً خالصاً من 
بين جنسين مَحتّلفين في اللون والطعمء فلا دلالة فيها على ما ذكرتموه. 
ملعتا فليس فى اقعران الشيعين دلبل على اسكراتيها فى الخكم» وان 
اع 

وَلَعَلَّ القائلين بطهارته يَحتجُون بالإباحة الأصليّة» فإن أصل الأشياء 
على الإباحة حتى يقوم دلبل على ق دك وبسقوط ما احتّح به القائلون 
بالخاشة يفت القول يثانها عن أصليا. 

وأَيْضاً: ففي الدَّلِيل المُتَقَدّم على طهارة الأرواث ما يدل عَلى طهارة 
ا في الكروش + لان ما فى الكرش آصل للزوث+» قل و كان الأصل تجساً 
لكان الروث مِثله كما ذكره الشيخ أبو سعيد في الإلزام المُتَقَدَّم وَالله 
اکم 

ويّنبني على اختلافهم هَاهْنَا اختلافهم في نَجَاسَة قيئها وجرّتها : 

- فمنهم من قال بلعناشة للقي بثاء عا القول بنقاشة و 


الفرث؛ لاله منه خرج وعنه صدر. 

- ومنهم من قال بطهارته» بناء على القول بطهارة الفرث . 

- وقال العَبّاس والمغيرة: إن رجيع ما لا يؤكل لّخمه من الحَيْل 
ال روا اشبهيها او أناوكوة چاو دفو ات 


)١(‏ العباس والمغيرة لم ينسبهما الشيخ حتى يعلماء ولا ندري هل هما من الصحابة أو من 
إباضية القرن الثالث الهجري. 


aE‏ معارج الآمال ه الجزء الثاني 
ول البسببب تللم ا 


بالجَرّاز في حكم الظهَارَة؛ لأنَّ الناس اخْتَلْقُوا في بول ما يؤكل لَحمه وَلَمْ 
يختلفوا في بول ما لَمْ يؤكل لَحْمهء وَاللهُ أعلّم . 
© الأمر السادس: في سؤر الأنعام وعرقها 

تفل عو هوبيى أن اسار الذوات العمل والشرين واتارروالماء 
برت مه و ا البقرة . 

وقال سليمان ب فقنان» الق شرت عورها واا ننه ولا 
يشرب ولا يُتَوَضَّأْ من سؤر الفرس والجمَّار؛ لأنّه لا يؤكل لَحُمهاء والإبل 
مثل البقر في قول سليمان. 

قال الربيع: أسآرٍ الدَّوَابٌ كلها الجمل والجمّار والبقرة والغنم يشرب 
مته ويَوّضّا إلا الجَلّالّة فلا يتَوَضَّأ بسؤرها. قال أبو الحَسَنَ: سؤر ما يؤكل 
له ولينه طا هر خلال 

وَقِيل: لا بأس بِعّرق الإبل والبقر والغنم ذكورهنّ وإنائهن» في حين 
جريهن وبعد جريهنّ . 


وفي موضع من الأثر: عرق الجمال قول: يفسد» وقول: لا يفسد. 

قال محمد ين السيح : عرق الجمل لا يفسد إلا عيف:«ضرب بذنيه: 
تال واا الكمير» فاا سكت بتر غها فى أبوالها فإذا ميقت و حبست 

قال أبو الحَسَن: وأحبٌ قول من لَمْ يُنجُس ذَلِكَ؛ٍ لأنّه إذا كان 
ظاهرا دو ل ی كنا أن و تجسن قال 
والذي يتاج إلى الحبس والصيانة الحَمِير لا غَيّرها. قال: وفيها وقع 
الخلاف. 


ذكر الحيض 0 ١‏ 
ا سيبلب و 

قال أبو سعيد: أسآر الدَّوَابَ من الأنعام وأشباههاء والخَيْل والبغال 
الك كلها اة وللت رط اها كات أهلبة أو وح قال + ولا 
بین لي /۳۱٣/‏ فيه اختلاف من قول أصحابنا ولا من قَوْمِنًا . 


ل راد رت ماطيل فى [أسار] الكدل والبغال اتی من 
الخلاف» وإن كان الصحيح القول بطهارتها فما قاله الشيخ أبو سعيد في 
هذا المَوضع إِنَّمَا هُو بحسب ما يبين له في ذَلِكَ الحال فلا لوم. وكَذَّلِكَ 
قد عرفت ما قاله موسى في سؤر البقرة» وما قاله عَيْره في عرق الجمل 
ا 

ولك هرسي را الل غليدي له ا ا ي 
من مس قمهما للنَّجَاسَة نّا في الغالب لا ثفارق موضع بولهاء ففي كثير 
من الأمكنة تحبس في أدراسهاء فاستشنى سؤرها لِما وقعت فيه من 
الاسترابة» وهو اللائق بمنصبه العالي . 

وكَذَلِكٌ من قال يتجاسة عرق الجمل وغيرهاء فَإِنْهُ نما قال ذلك لما 
يُخشى من مسّه للنّجس. ولذا خصّص بعضهم النَّجَاسَّة في الجمال 
بِالمَوضع الذي يَصل إليه ضرب أذنابها كما بالأغلب من أحوالها في 
ذلك الموضع خاصّة دون غيره. 

وعلى كُلّ حال فَالظاهر مِن مذهبهم : الاتّقَاق على طهارة الأنعام وما 
أشبههاء وطهارة جَمِيع رطوباتها إلا دَمها وبولها. والخلاف في روثها 
وقيئها على حسب ما مر فما قيل من نَجَاسَة في شيء من رطوباتِها 
مُطلقاًء أو في بعض أحوالها فَإِنّمَا ذَلِكَ لما بُخشى من تَلَبّسه بِالنّجَاسَة 
العاوقية ل غ هرال الذي لا اكه ذا معدت النظر رايت أذ 


e ۲‏ معارج الآمال ه الجزء الثاني 
اول ا ي ك 


الصَّوَابٍ الحُكُم عليها وعلى جَمِيع رطوباتها بالطّلهَارَة إلا البول والدَّم؛ لأنَّ 
ما كان أصله طاهراً فلا يصح أن يُحكم عليه بِالنّجَاسَة لأجل الاسترابةء 
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المَسأنَة السَادِسَة 
فيما ليس له نفس سّائلة 
من الدَّوَابٌ /7١١7/‏ والطيور 
وذلكف كالعقرب e‏ وا و اة الات الها 
وَالزنابير» وما أشبه ذَلِكَ من جَميع الحَيوّانات التي ليس لها دم أصلي من 
ذاتِها: فَإِنَهَا طاهِرّة في 28 وتمائهاء'قياسا على الوا لما تت 
عنه كلل أنه أحل مي الجراد: 
ففهم العُلَمَاء من ذَلِكَ أنه إِنْمَا أحلّ ميتته؛ لأنّه ليس له دم سائل» 
فقاسوا عليه جَمِيع ما أشبهه من الدَّوَابٌ والطيور. 
وظاهر هذا القياس يُبيح أكلها أَيْضاً؛ لأنَّ الجَرّاد مُباح الأكل 
إِجْمَاعاًء فيجب أن يعطى حكمه جَمِيع ما شابّههء إلا لمانع گخوف ا 
مِن أكله أو حصول قذر فيه» وسيأتي في كتاب الأطعمة بيان ذَلِكَ كُلّهِ إن 
اء الله تال 
وأئضا : فقد روي عنه كَل أنه قال: (إِذَا وَقَعَ الذبّا بَابُ في إِنَاء حَدِكُم 
أ 


فَليَمِقلهُ ان في آڪڍ جناحيه دا وفي الآڪر درائ e‏ 


فيه الذَّاء)77 5 وفي رواية : «أحد جَنَاحَي الذباب 58 مزالا" 


)١(‏ الذرّ: صغارٌ النمل. 
(۲) رواه البخاري» عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب الطب باب إذا وقع الذباب في = 


ذكر الحيض 0 <Y‏ 


٠ 2 CV e تو وي كو مه معي و‎ > TT 
فقي هذا‎ > SS وَقَعَ في الطّعَام فَامِقُلُوْ‎ 


اديت تار إلى | أن َة الذيات ل تشجس»٠‏ انه E‏ يموت بالمّقل 


أصحابناء وهو المَشْهُور عند قَوْمِنّاء وبه قال أبو حنيفة. 


قال التميري: وفيه قول+ إنه يتسه كسائر المينات التجسة. قال: 
زفي قول تالت تخرم+ أن ما ي وقوعه #الذبات والبعوض لا يتس » 
وما لا يعمٌ کالځنافس والعقارب يَنجس . قال: وهو متّجه لا مَحيد عنه. 
قال: ومَحلٌ الخلاف في ميتة أجنبية» أَمّا الناشئ مِنه /۳۱۸/ كَدُود 
الفواكه والجبن والحَلّ فلا يَنجس ما مات فيه بلا خلاف» إلى أن قال: 
وحكى الدارمي في المَسألة ثلاثة أوجه. ثالثها: الفرق بين الكثير والقليل» 
قال: محل ذَلِكَ ما لَمْ يَتغمّر به لكثرته؛ فإن كثر وتغيّر به فالأصح أنه 
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بتجسية. عا نا : إذا وقع فيه بنفسه» فإذا طرح فيه ضر 


وقال في موضع آخر: إن العقرب إذا ماتت في مائع نَجّسته على 


المشهور. وقيل: لا تتجسه. 
9 : 5 : 1 : 
ونقل الخَطّابِي عَن يَحيى بن أبي كثير:'*: أن العقرب إذا ماتت في 


= الإناءء ر١۷۸٥»‏ 45/5. والدارمي بلفظ قريبء كتاب الصيدء باب الذباب يقع في 
الطعام» رة .٠١١/۲ 25١‏ 

)١(‏ رواه الربيع» بمعناه عن جابر بن زيد مرسلاء كتاب الا باب الطعام 
والشراب» ر١۳۷ .45/١‏ والبخاري» عن أبي هريرة بمعناه» كتاب الطب» باب إذا وقع 
الذباب في الإناءء ركملاف /0/ 17. 


2 يحيى بن أبي كثير (ق1ه): من تابعي التابعين. يروي عن عكرمة وعروة وهشام وأبو - 


e ٤‏ معارج الآمال ه الجزء الثاني 


ا واااو ع د 


المّاء نَجّستهء ثُمّ قال: وعامّة أهل العلم على خلافه» انتهى . 

قال الفخر: ولاش قرلان فى الماء القلبل». والخلاف الجدكرر 
سائغ لا بعد فيه . 

وإن قال الشيخ أبو سعيد - رضوان الله عليه : إِنّه لا يغبت ولا 
يستقيم في هذا النوع مَعْنَى الاختلاف . 

فعا + كيل اقيم فيه ذلك وهر ا تتت طهارته بشن القاس 
على غَيْره؟ وقد عرفت أوَّلا ما في ثبوت الحُكم بالقياس من الخلاف. 

وأيْضاً: فللمعترف بالقياس أن يظهر الفرق بين الأصل والفرع في 
هذا النوع» كما ظهر الفرق بينهما في حكم الأكل على حسب ما سيأتي. 

وأَيْضاً: فان ظاهر قوله تَعَالَى: حرمت یکم اه4 مُتناول لِجَمِيء 
الميتات» فَلذَلِكَ القائل أن يتمسّك بظاهرهاء فيقول: الآية عامّة لكل مَيتة 


ا 


كانت ذات دم أو لاء فلا يصح إخراج شيء منها إلا بدليل. ثم رايت 
الشيخ عامر قد ذكر الخلاف في إيضاحه”'» واحتّجّ للقول بنجاستها 
الاك اكد لك 

فإن قُلتٌّ: فمن أين صح للشيخ أبي سعيد مع هذا ادّعاء أن الخلاف 
فيه لا يستقيه؟ 

قُلتٌ: صح له ذَلِكَء حيث إِنّه رأى أن القياس في هذا النوع من 
= سلمة بن عبد الرحمن. ويروي عنه: معمر وشيبان وأيوب بن النجار. انظر: الدارقطني: 


ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم» /١‏ 1۸. وغيره. 
)١(‏ الشماخي: الإيضاحء 551-11١9 /١‏ 


to se ذكر الحيض‎ 


قياس المَعْنَىء كقياس الأمّة على العبد في سَّريان العتق» وقياس المَعْنّى لا 
يستقيم الخلاف فيه لجلائه. والقطع فيه بنفي الفارق. |۴١١۸|‏ وَإِنْمَا: 
سَوّعْتُ الخلاف؛ لان القياس عندي لبس من قباس المَعْنّى إذ نفي الفارق 
اها عبر مقطوع به وال أعلم . 

وَإِنّمَا: ذكرت ذَلِكَ قصداً للإفادة» وَإِلّا فالمَذهَب أَنّهُ لا ينجس ما 
مات فيه كما مرَّء وإذا عرفت طهارتها في حال موتّها فبَمِيع رطوباتها وما 
خرج منها في المّحيا والمَّمّات طاهر قياساً على ذاتها . 

قال أبو سعيد: ولا يَصِح في أَحْكام الإسلام أن يكون طاهراً ميتاً 
باحقة كنق االكاقد فى العات عو سور E‏ ام غين تلت 
هذا كله في حكم الحَيوّانات التي لا دم فيها ولا تجتلب الدَّم . 


وما التي تَجتلبُ الم مثل : البق والبعوض والگت”؛ قَقَالَ الشيخ 
أبو سعيد: إن في بعض القول إِلّه ميتة» وأخكامه بمنزلة سائر الدَّوَابٌ من 
دات الدمَاء الأضلة: 


واحتّجٌ لذَّلِكَ: بأنّ الاسترابة تلحقه من طريق معيشته من الدَّم النّجس 
فيما يُتعارف من أمره. قال: وإذا ثبت معاني ذَلِكَ فيه أفسد ما خرج من 
ذرقه؛ لأنّه مشبه لمثل ما قيل فيه من الدَّوَابٌ على معاني الاختلاف فيه. 
قال: وكَذَلِكَ إن ثبت لشيء من ذَلِكَ بول أشبه فيه معاني الاختلاف في 
بوله. قال: والأبوال أقرب إلى معاني التشديدء وَاللهُ اعا 


علّم. 


ا 


: الكت عند العمانيين: حشرة طائرة صغيرة تلدغ الإنسان والحيوان فتسبب له حكة. وهي‎ )١( 
بق خاص بالاأغنام.‎ 


aR‏ ع معارج الآمال ه الجزء الثاني 


فائدة: قال الدميري”: لو وقع الزنبور أو الفراش أو النحل أو 
أا كلك ف العا هل بور بحسا لعن ق ل ا الات 
في إِنَاءِ أَحَدِكُم ...2 الحَدِيث؟ وهذه ار كُلْها يقع عليها اسم الذباب 
في اللغة» وقد ا نه مِذْقَةُ ذبَابَةة. وروي : : «الذَبَاتُ کله 


في اللّار إلا التّحل”". فَسّمي الكل ذباباً. قال: وإذا كان كَذَلِكَ فالظاهر 
وحوب كيل امالس علق الجَمِيع إلا النحل» فإن الغمس قد يؤدّي 
إلى قتله وهو حرام. 


قُلتٌّ: لكن الظاهر المتبادر أن المُرّاد بالذباب / /87١‏ في الحَدِيث 
هو المَعروف عند العوامٌ من العرب؛ لأنَّه هو الذي تكثر مُخالطته» وهو 
الذي عمّت به البلوى» وهو المعروف بتقديم أحَد جناحيه!ء قيل: وهو 
الأيسر منهما عند الوقوع في الطعام» ويبعد أن يكون المَرّاد من الحَدِيتْ 
كُلّ ما يَصِحّ إطلاق اسم الذباب عليه في اللغةء فَإِنَّهُ وإن كان اللفظ في 
أصل اللغة متّناولا له لكن قرائن الحال خصّصت عمومه. 

ثم إن حمل الأمر هَاهْنَا على الوجوب فيه نظرء إذ الظاهر أنه من 
باب الإشفاق والإرشاد إلى مصالح العباد كما يذل عليه التعليل بأن في 
لإخدى جَنَاحَيهِ دَاء. 2.١‏ إلخ. 

ولقائل أن يقول: إن التعليل قاض بالوجوب للقطع بتخريم المضرّات 


من المأكولات» وإذا ثبت بت السنة أن «فى أعد جتاخيه داء» غلا أن 


.608 /١ الدميري: حياة الحيوان الكبرى»‎ )١( 

(۲) رواه عبد الرزاق» عن عبيد بن عمير أو ابن عمر بلفظ قريب» كتاب الجهاد» باب القتل 
بالناز: ره١941». .۲٠۳/١‏ والطبراني في الأوسطء عن ابن عمر بلفظه. ر598٠١2‏ 
. 
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ا ان واو ا 
ما وقع فيه الداء من الأطعمة مُضرٌّء وقد نهينا عن إضاعة المال» فلا يُمكن 
إراقة ما وقع فيه مع وجود ما يُصلحه وهو الجناح الآخر. 

ويُمكن أن يُيَابُ عنه: بأن ذَلِكَ الداء يسير لا يبلغ ضرره إلى تخريم 
الطعام» بدليل أَنَّهُ لو وقع الذباب فيه ثُمَّ طار قبل أن يُمقله أَنَّهُ لا قائل 
بإراقته» والحَدِيث ساكت عنه؛ فيستفاد من سكوته جواز تناوله» إذ لو لم 
يكن جائزاً لبه عليه» وَاللَهُ أُعلّم . 

فائدة أخرى: قال الدّميري: قال الحَطّابِي: وقد تكلّم على هذا 
الحَدِيث بعض مَن لا خََلّاق له» وقال: كيف يكون هذا؟ وكيف يجتمع 
الداء والشفاء في جناحي ذبابة؟ وكيف تعلم ذَلِكَ من نفسها حَنَّى تَقَدّم 
جناح الداء وتؤخحر جناح الشفاء؟ وما أذَّاها إلى ذَلِكَ؟ قال: وهذا سؤال 
جاهل أو متجاهل» فإنَّ الذي يَجد نفسه ونفس سائر الحَيوّانات وقد جَمع 
فيها /"7١/‏ بين الحَرَارَة والبرودة والرطوبة واليبوسة وهي أشياء متضادّة: 
إذا تلاقت تفاسدت» ثُمّ يرى أن الله قد ألّف بينها وقهرها على الاجتماع» 
وجعل منها قوى الحَيوَانَ التي منها بقاؤه وصلاحه لجدير لا ينكر اجتماع 
الداء والشفاء في جزأين من حيوان واحد. وأنَّ الذي ألهّم النحلة أن تتّخذْ 
البيت العجيب الصنعة وتعسل فيه» وألهم الذرّة أن تكتسب قوَّنّها وتدّخرهء 
وأنَّ حاجتها إليه» هو الذي خلق الذبابة وجعل لها الهداية إلى أن تُقَدّم 
جناحاً وتؤخحر جناحاًء لما أراده من الابتلاء الذي هو مدرجة التّعبد 
والامتحان الذي هو مضمار التكليف» وله في كل شيء حكمة وعنوان» 
وها يدكر إل ولوا الألباب. 

قال الدّميري: وقد تأمَّلت الذباب فوجلته يتَّقى بجناحه الأيسر» وهو 
ماسب للذاء كما أن الأبين معاسب للدواء» انتهى». وات أخلم . 
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چ . جزء الثاني 
المَسألة السَابِعَة 


في حكم الطيور 
وهي إنا أن تكوة هن ذوات الذكاء الأصلية أن ل [و[القانى 


ع 
4 


منهما : كالذباب والبعوض والنحل وأشباههاء وقد تَمَّدّم حكمها في أخكام 
مالس ف ی ا فل إل اليا يدوم ون هار ت تخرص 

وَأمَا الأوّل: وهو ما كان من ذوات الدّمَاء الأصليّة» فهو إا أن 
يكون جلالاً أو لا؛ كما الجلّال فسيأتي حُكمه في بابه» وَأَمّا غَيْر الجَلّال 
فهو نوعان: 


۶ر قوم 


أحدهمًا: طاهر سؤره وما لك إل دمه» كالّخمام والعصافير 
ونحوهما مِمَّا ليس بذي مَخلبء وهذا النوع من الطيور يشبه / 777/ في 
حكمه الأنعام والصيد من الدَّوَابٌ؛ لأنَّ الجَمِيع مُتّفْقَ على حلّه وطهارة 
سورد وما تخرج مه إلا البول: ولسن في هذا النوع مخ الطبون وصفة البؤل 
حى يتاج إلى الاستثناء» بل لو ثبت في بعضه أَنَّهُ يبول لألجق حكم بوله 
ببول الأنعام كما صرّح به الشيخ أبو سعيد ‏ رحمة الله عليه قال: وقول 
إن بول ما لَمْ يفسد خزقه طاهر بمنزلة خزقه. 

وَأمّا الدجاج: فهو من هذا النوع قطعاً لكن وقعت فيه الريبة من جهة 
المرعى؛ فجعلوه على ثلاثة أصناف : 

- صنف: علم منه الاقتيات بالحَبائث» وهو الجَلّال منهاء وسيأتي 
حكمه. 


- وصنف: عَلم منه الاقتيات بالطاهرات لصيانة أهله إِيَّاهُ وحبسهم له 


كن 
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ا وااو ا 
عن الحُبّائث» وهذا الصنف لاحقٌ بحكم جنسه مِن الطيور الطاهرة 
الحلال؛ لأنَّ الأصل أن كُلَّ ما يؤكل لَحمه من الطير لا بأس يخزقه. 

- وصنف : مرسل يأكل ما وجد من طاهر وغيره» وهذا الصنف هو 
الذي وقع الخلاف في سؤره وخزقه. 

قال الربيع كَدَنْهُ: في المرسلة من الدجاج: لا يؤكل لَحُمها ولا 
بيضها . نظرأ منه إلى أنها E‏ حَتَى قيل : إن الدجاج 
ازير الربه لا ل فا من التذى رد اكا 

وقال أب و مبعيد: إذا كانت تأكل النجاشة وتخلط عِنْدَهَا الطاهر خرج 
معناها مثل الشاة إذا أكلتٌ النَجَاسة: 

فقول : ا ا تحسر ثلا ثة يام . 

وقول: يُكره ما لَمْ تكن جلّالة» وكذا الخلاف في بيضها. 

ونقل أبو سعيد الخلاف في نَجَاسَة تحزقها إذا لَمْ تكن جَلالّة» وعزا 
حكاية الخلاف / ۳۲۳/ في ذَلِكَ إلى مُحَمِّد بن المسبّح . 

وأيّد الشيخ أبو سعيد القول بطهارة خزقها ما لَمْ تكن جَلّانّة؛ لأنَّ 
أصلها من الطيور الطاهرة» ولا ينتقل حكمها عن ذَلِكَ بالاسترابة في 
ا E‏ ا 


E o 
وما كان أصله تجساًء فلا ينتقل عن حاله بطيب‎ E التاق بدليل‎ 


المرعى . 


(1) تَدْلَ: أي تهتدي إلى شيء. انظر: اللسانء (دلل). 
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هذا ملخّص ما يُحتجٌ به على ذَلِكَء ولغيره أن يقول: إِنَّهِ لَمَّا ثبت 
بالدّليل أن الطاهر من الحَيوّانات ينتقل عن حكم الطّهَارَة بسوء المرعى 
کے ھی لذلا حت أن برا ف ال الأعلق عق مه وله تع 
قياسه على الجِنْزِير والسباع في عدم الانتقال من حال إلى حال؛ لأَنَّ 
بيك اللات له بطي بالظهارة العاوفة» ا طا الات سجس 
بالنَجَاسّة العارضة» وهذا فرق لا يُمكن أن يدفع, وال أعلّم . 


وَأَمّا سؤرها: فلم یروا به بأساً ما لَمْ ير على منقارها قَذْر. قال أبو 
تققد لان الطب تاخذ الكاء اتر ها بولا ا حل راا السام . قال 
ون ع ر ا لأنها لكلل ا ی كوخ ا 
على منقارها ما لَمْ تكن متيقّنة. قال: فالاحتياط في ترك سؤرها أولى على 
قول من كرههء كما أمر النَّبِىْ بيه المُستيقظ مِن نومه بحسل يديه ثلاثاً 
احتياطاً مما عَسى أصاب مَوضع الاستنجاء. 

والحَمّام والب وتحوهما: إذا صار أهليّاً وعرف بأكل القذر مُحكمه 
حكم الدجاج» وينقسم إلى الأصناف المتقدم ذكرها في الدجاجء 
والأخكام واحدة. 

NEE شيك الطتلف ل‎ OT 
وها فقيل طا اه لآل لين من التواسر ول من رات الميغالب:‎ 
وکل شيء أصله طاهر فالطّهَارَة أولى به حَنَى تعلم تجاسته. وبعض شبّهه‎ 
الْجَدْل والأجدل: في العين: صفة للصقرء وكل طائر فيه تطأطؤ في المنكبين فهو أجدل.‎ )١( 


وهو طائر يأكل الثمار. 
(۲) العفاف عند العمانيين: نوع من الطيور التي تعيش في البيوت الخربة وتنشط غالباً في الليل. 


ذكر الحيض 0 حت 
ا وااو ا 
ا ی نون ات الا قير اك رهه وا وا قي 
مثله . 

وقد الحتلِف في سؤر الفأر وبوله على حسب ما تَقَدَّمء فيجب أن 
يكون ما أشبهه من الأجناس مثله في ذَلِكَ الحكم. وليس مراعي العفاف 
والجدل كمراعى الفأرء بل هما أطيب من عامّته. فهما إلى القول بالظّهَارَة 
أقربء وال أعلّم . 
9 والنوع الثَّانِي: من الطيور ذوات الدّم الأصلي 

كل مَا كان من ذوات المخالب والنواسرء وهذا النوع يشبه السباع 
من الدَّوَابُء والكلام في حكمه ينحصر في ثلاثة مواضع : 

المَوضع الأوّل: في صفة هذا النوع من الطيور 

وهو: كُلَّ ما كان له مخلب يصطاد به ويأكل اللَّحُم كالعقاب والصقر 
والبازي. قال الشيخ عامر: وَرَبّمَا كان من سباع الطير ما ليس له ممخلب 
ا ا ی له كال عقني ا م كاله انيد و 

م علّل ذلك بان المخلب علم لسباع الطير» كما كان الناب علماً 
لسياع الرس لآ الميخلب يكوق رها قال : اتسر اع باع 
الطيرجنة وأعنتها ق والعراب سم يأكل اللضغ».ويصيل خهرات 
الأرض والفأرء ويسقط مع الذئب على الجيف» والعرب تدعوهما 
«الأصرمين» لاجتماعهما على الماكل . 

قال ع تداك N EOC aa‏ 
وتقع مع الغربان على الجيف والقتلى. 


e TY‏ معارج الآمال ه الجزء الثاني 
ول ا بببببلتللللللتت ا ي ت 


قال : فإن احتّجٌ مُحتج بالدجاج وقذر طعمه / 870/ وأكله اللّحُم . 
قيل له: ليس الدجاج سبعاً؛ لان الأغلب عليه لّقط الح وَإِنَّمَا يقضى 
لااو الاترى اھ ليان الربدل الا ورن كان كني کرت 
ال وا 

وكَذَلِكَ العصفور: يشبه سباع الطير؛ لأنَّه يلقم فراخه (أي: أولاده) 
ولا يزقٌء ويأكل للحم ويصيد النمل والجَرّاد» إل أنَّهُ يفارقهما بالأغلب 
عليه لقط الحبوب. وإنه مِمَّا يعاشر الناس ويصاحبهم ولا يحل إلا حيث 
8 فصار شبيهاً بالدواجن من الطير والدجاجء وال أُعلّم . 

المَوضِع الثاني : في حكم لحم هذا النوع 

وقد ظهرت آراء متعدّدة في هذا الموضوع : 

فقد ذكر الشيخ أبو سعيد والشيخ عامر فيه الخلاف المْتَقَدّم في أكل 
لحم السباع من الدَّوَابَء وقد علمت - مما مر أن في ذَلِكَ ثلاثة أقوال: 
التخريم» والكراهية» والإباحة. 

ونسب الدّميري القول بِالنَّحْرِيم إلى أكثر أهل العلم. وقال مالك 
والليث والأوزاعي ويحيى بن سعيد: لا يحرم من الطير شيء. 

قال الشيخ عامر: وسبب اختلافهم معارضة ظاهر الكتاب والستةء 
ولك أن ظاهر قوله ال ل 7" لبذ و ني 11 + 4 الآية دن على 
أن ما عدا المَذْكُور في الآية مباح . وظاهر حديث أبي هريرة: أن التي بلا 
قال: «أكل كُلَ ذِي تاب مِنَ السّبَاع» ومَخْلّبٍ مِنّ الطيرٍ حرام . 


26020 سبق تخريجه في حديث: 15 ذي تاب من السباعر ًا کله حَرَام). 
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فمن ذهب مذهب النسخ أو مذهب الترجيح قال: إِمّا إباحتها بظاهر 
الكتاب» وَإِمّا بتخريمها بظاهر حديث أبي هريرة. 


وَأمّا من حملها على الكراهية: فَإِنَّهَ ذهب إلى ما روي أنه عا نهى 
عَن أكل كَل ذِي نَابٍ مِنَّ السَبَاع وَذِي مَخْلَّبٍ يِن الطيّْرِه» وحمل النهي 
على /777”/ الكراهية ليجمع بينه وبين الآية. انتهى كلامه. 

و تلبت عفد أبى عة ومالك ديك النهى عن أكل كل ذي ناب 
من السباع ؛ فكانا على الإباحة ‏ كما تَقَدّم عنهما في مسألة السباع ‏ . قال 
الأثهري"'': ليس في ذِي المخلب عن النبي ي هي صحيحء وَاللهُ أعلّم . 

الموضع الثالث: في سؤر هذا النوع وخزقه 

وقد اختلِت فى ذَلِكَ کله. 


2 


فقيل : لا بأس بسؤرها وخبثها. وَقِيلَ: إِنّهما تجسان. وشدّد بعضهم 
في سؤر الرخم والغربانء وَلَمْ ير به ابن مَحْبُوبٍ بأساً. وَقِيلَ: لا بأس 
بسؤر الرخم والغربان والنسور والعقاب إل أن تراه يأكل الجيفة ويّرد 
العاف فذلك مفسك اذا راه بعيقة. 


وقال الربيع كله : إن ما لا يؤكل لخْمه مِن الطير ينقض خزقه . 

قيل لأبي سعيد: فعلى قول من يقول بتحليل أكل الغراب والرخم 
والنسور» هل يُخرج على ذَلِكَ أن خزقه طاهر؟ قال: هكذا يشبه. 
)١(‏ مُحمّد بن عبد الله بن مُحمّد بن صالح» أبو بكر التميمي الأَبْمَرِي (۲۸۹ - هلالاه): شيخ 


المالكية بالعراق. سكن بغداد» وامتنع عن تولي القضاءء له: الرد على المزني» 
والأصول» وإجماع أهل المدينة. انظر: الأعلام» 5/ .٠٠١‏ 
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وفي موضع من الآثر: والغراب مُخْتَلف في بعره وسؤره» والعمل 
وروي عن النَّبِي اة «أنَّهُ نَهى عَن بَعْرٍ الغُرَابٍ)”"2» فكل ما كان 
مثله من ذوات المَخَالِبِ فبعره مثله . 


3 وت 


وهم مُحَمّد بن مَحْبُوبٍ أن يرخص في حزق الغراب وَلَمْ يفعل ذَلِكَ. 

وهذا الخلاف كله جار على الخلاف في لخمه؛ فمن رأى لَحمه 
حَراماً أفسد سؤره وخزقه» ومن رَآه مباحاً لَّمْ يفسد شيئاً من ذَلِك. 

وَلَعَلَّ القائلين بكراهية اللّحُم يكرّهون السؤر والخزق. وكان بعض 
القائلين بتخريم الحم يُرَخْصون في السؤر دون الخزقء ما لَمْ يّر القذر 
على منقاره؛ لأَنّه لا يتَناوّل الأشياء بلسانه كالسباع حَنَّى يقال / ۳۲۷/ إن 
رطوباته نجسةء وَإِنَّمَا يتَناوَلُها بمنقاره ‏ كما تَقَدّم ‏ عن أبي مُحَمَّد وال 
3 


)١(‏ لَمْ نجد من خرجه بهذا اللفظ. 


[الكلام في بَيّان الجالال من الحيوانات] 


وَلَمّا فَرِْ من بيان أَحْكام الحَيوّانات» وكان منها ما ينتقل من الظهَارَة 
إلى ال جام رسو الكرعى وعية المغيشة» وهو الذي يعرف عاي 
بالجَلّال احتيج إلى بَيّانه ؛ قَقَالَ : 
ومُوّ الذِي الأرجَاسُ قُوئّه إلى 


- و 78 eT‏ ت ا 4 3 3 
والحكم فيه أن سؤره نجس وعرقه وذرقه فلا تمس 


أفرّدٌ ل : للجلالٍ 4 خحكم َا تفرد 


EE EET 
وحكم| مھا كح سَوْرِهَا‎ 


لي 1 
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: أن غرَّة الديك (وهى: خزقه) داخلة تحت الخلاف فى 


أو يرگن ين قُوتِه الأخبّاثا 
فى الاثّمَاق والخلاف فادرا 


جا عرق الطون التتعف فى فا إل إذا كان الريك جد 


وأراد بالديك مُطلق الجنس فَإِنَّهُ إذا كان جلالاً ُحكمه حكم 
او تلجاد لعن ا اكب والظطور ا يدا عن د روه 


الك ااك الطاهرة. 


)١(‏ حديثه عن «عرة الديك» يرجع إلى البيت الأخير من جزء المنظومة السابقة» ويبدأ شرح هذه 
الأبيات من قوله: «والجلال من الحيوانات...). 


e a‏ معارج الآمال ه الجزء الثاني 


واللال من الكيوانات : هو الذي يقتات بالأرجاس من عذرة وغيرهاء له 
يتخلط معها ا طاهراً أو يخلط» لكن ااج أغلب قوته» ودام على 
ذَلِكَ ثلاثة أَيّام فصاعدا فَإِنَّهُ يصير بِذَّلِكَ جلالاً؛ لأنَّ النّجَاسَة تُخالط لَخمه 
وتستولي على أحواله» ولم يذكر الأكثر التحديد بالأيّام . 

والحُكم في الجلال: أن سؤره وعرقه وذرقه وجَمِيع رطوباته نجس 
إلحَاقاً له بحكم ما غلب عليه من + .الأطعمة: 

وَلَمَّا گان هذا الحم عارضاً عليه من جانب /۳۲۸/ آخر كان 
الاحتيال في إزالته مُمكناً كالاحتيال في إزالة التجس المُعَارض للأجساد 
الطاهرة. 


وذَلِكَ أن تحبسه عن أكل الحَبَائث وتطعمه الطيب الطاهر حَنَّى يغلب 
عليه. فإن كان لياسر والمعز فحبسه ثلاثة يام بلياليها 
مجز في طهارته» وإن كان من جنس البقر والإبل فيجزي فيه حبس سبعة 
ياب وإن كان من - ا ا 


الانفاقة وعلى رق سرت اداه فما كان 5500 من 
الخيوّانات ناقا فالا شاق اا على لكامة شي وما كان منها ا 
قن وو فى اسهد 

POE ET‏ مركن من ترنه عدا إلى اذيك ل 


ا ئی يصبر ذلك عادة» ور يصح أن تجعل (أ 1 بِمَعْنَى (إِلَّا) فيكون 
الع إل مسح ع مه TERR‏ 


ذكر الحيض 0 A4‏ 
2-5 واا 


قر حيين4 فإن المقضود من الخس ضونة عن النجاسةء فاا حصل له 

وقوله: (وَالسَّبِعٌ تجزيك) إِشَارَة إلى ثبوت الخلاف في حبس الإبل 
والبقر؛ فإنَّ منهم من ذهب إلى أَنَّهَا تُحبس أربعين يوماً . 

وقوله: (والإبل) طرف على البقر: 

وقوله (وَالظيورً) مَفعول لِتَّوْلِهِ : (اقصر)» أي: واحبس الطيور يَوماًء 
واه أعلّم . 

وفي المَقَام مَسَائِل : 

المّسألة الأولى 
فى سان 

ديو اللام ااب أي صاحبة الجلء وهو في هذا الموضع 
العَذِرة» هذا أصل اللفظ. ثُمّ استعمل في كَل بَهيمة تأكل النّجس مطلقاً 
حا غرفية خا لأن كنك فى غرق 447 الفشياء» أو إطلوق 
للخاص على العام قاله القطب» قال: والأوّل المتبادر. 

فق الأتره إن اللاي الذكات هس الى حالف الحاباك :لا 
تخلط معها غَيْرها من الظّهّارَاتَ. 

وفي موضع آخر: هي التي تعتلف العذرة لا تخلط شيئاً من الشجرء 
كما إذا حاط الشجر فلس دة 

وَقِيلَ: إذا أكلت الدابة من الأنعام النَّجَاسَّة قليلاً كان أو كثيراً فسد 
لحمها ح تحبس بقدر ما ينقضي ذَلِكَ منها . 


a ۸‏ معارج الآمال ه الجزء الثاني 

وَقِيلَ: في الدابة تأكل النَّجَاسَّة وحدها لا تخلط عليها شيئاً من 
الصَلَهَارٌة إلا أنّهَا تشرب المَاء إِنّهَا تكون جلالة؛ لأنها إذا أكلت النجَاسَة 
وحدها كان المّاء الذي تشربه نُجساً في فمها قبل أن يَصل إلى بطنها . 

وفي هذا التعليل تَظرء إذ لو كانت العلّة ما ذكر لكان الشرب الثاني 
أو الثالث ظاهراً؛ فلا يتم التعليل» بل ينبغي أن يقال: إن المّاء إذا صار 
إلى بطنها خالط النّجس فَاستحال إلى حكمه. وال أعلّم. 

وفي كلام أحسب أنَّهُ للشيخ أبي نبهان ‏ : أن الجلّالَة هي التي 
تأكل العذرة» أو ما يكون من نَجَاسّة لا عَيْر. قال: وَأَمّا المدّة التي بها 
تدخل في هذا الاسم فلم يوجد في النصوص ما يذل على مقدارها إلا في 
قول من تأخََرء أَنّهَا ما به تخرج من النّجَاسّة إلى اللهَارَة في الحُكُم . قال : 
وَلَعَلَى أن أقرّ به من جهة الصّوّابٍ في النظر فلا أبعده. 

وحدّه بتعضهم كالمُصَئّف: بالثلاثة أَيّام» وهو مناسب لما اعتبروه في 
حيس لخنم الجَلَّالّة ثلاثة أَيّام» فَإِنَّهُ إذا كان الثلاث منقّلة للجَلَالَة عن 
حكمها إلى الظهَارَة نّاسب أن تكون منقلة لّها عن حكم الظّهَارَة إلى حكم 
الجَلّالَةَ» لكن تنتقض هذه المناسبة في الإبل والبقرء فإن أقلَّ ما قالوه في 
حبسها سبعة يام فالمناسب في حقَّها على هذا ألا تكون جَلَّالّة حى تعيش 
بالئّجس سبعة أيِّام. /۳۳۰/ ولا قائل به صراحاً إلا أن يدخل تحت 
المَعْنَى الذي نقله أبو نبهان عن بعض المتأخّرين في حدٌ الجلالة أنه ما به 
تخرج من النَّجَاسّة إلى الطَلهَارَة في الحُكم؛ فإن هذا المَعْنَى شَامل لكل نوع 
من الحَيوّانات» فيكون الجمل جَلالاً بما إذا أقام على أكل النُّجس المدّة 
التي ينتقل بها من حال النَجَاسّة إلى حكم الظّهَارَة وهكذا في غَيْره. 

ولك أن تقول: إن التحديد بالثلاث نظراً إلى أن الثلاث زمان تتحوّل 


ذكر الحيض ® ۹ 
به الأحوال» وإن من جعلها حدَاً في الجَلَّالّة لَمْ ينظر إلى وجه مناسبتها في 
الظَهَارَة» وهذا الوجه أَيْضاً ينتقض بأن يقال: يلزم عليه أن يكون ذَلِكَ 
الزعاة تسلا اعا لل عو ھا إلى الا وغل کل غال ف 
تمد للمحديد 0 النظر وا مهن 

وقي كلام عضن قَوْيبا: والتشهور أن الجلالة: ه ىالكبوان 
المغتذي”" بعذرة الإنسان لا غير» على أنه الحيوان الغالب غذاؤه العدرة. 
A Er‏ ابن الصلاح بالعذرة e‏ وكيف كان فلم نظفر 

في النصوص بتقدير المّدَّة التي يستحقٌ بها هذا الاسم. 

وقدّرها بعضهم: بأن ينمو بّدنه بِذَلِكَ ويصير ججزءاً منه. وآخرون: 
بيوم وليلة گالرضاع . وآخرون: بظهور نتن النَّجَاسّة التي اغتذى بها في 
جلده ولَحمه . 

وقد تعقّبه بعض أصحابنا - وأظئه أبا نبهان - : بأنّه رُبَمَا ينمو بدنها 
به قال ولیس کل رجس مسا عرقه. 

وحاصله: أن النموّ والرائحة أمر عَيْر منضبط» فلا يَصِحَ أن يجعل 
بوذا و لاق الخد باليوم والليلة عير مسلّم؛ لد أصله الذي قاين عليه 
وهو الرضاع - لا نُسَلّم أنه يحدٌ باليوم والليلة» بل الرضعة الواحدة رضاع 
عندناء وال أعلّم . 

وصح الدّميري من قَوْمِنَا: /۳۳١/‏ الاعتبار بالرائحة. قال: فإن 
كان يوجد في عرقها أو فيها أدنى ريح النَّجَاسَةء وإن قل فَالمَوضِع موضع 
النهي وإِلّا فلا. 


1 اغتدى: تناول الغذاء. انظر: المعجم الوسيط» (غذا). 


e EE‏ معارج الآمال ه الجزء الثاني 
اول 0252225 الت الت سا ت 

قال: وعن أبي هريرة: إن موضع النهي ما إذا وجدت رائحة النَجَاسّة 
ضماعها أو كانه قري هو الرافحة» ناما إذ| انت الاق ال جد 
يسيرة فلا اعتبار بها. قال: والصحيح الأول إلحاقاً لّها بالتغير اليسير 
بالنْجَاسّة في المِيّاه» وهو كلام قريب من الصَّوَاب . 


وفي النيل وشّرحه: أن الجَلّال ما عاش بتجس من غائط أو غَيْره 
ثلاثة أَيّام» لا يُخلطه بطاهر ولو ماء. وقيلَ: لا يعتبر خلط المّاء أو أكل 
ميتة أو دمأ أو لحم خنزير أو شيئأ من أجزاء الخئْزير من غَيْر اللخم أو 
جيرا ولو رة واحدقة غلاا لمن قال لا تكون خلالة يأكل الخثر أقل 
من ثلاثة أَيّام» وتكون جَلَالّة بأكل ذنب ولدها لا بالوعاء الذي فِيه الولد 
الذي منها . 


وحاصله: 
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نه قسّم النجاسات ا 

yg انه‎ EL eA 
الميتة والدَّمِ ولّخم الخثزير وأجزاؤه» والحَمْر وذنب ولد الحَيوّان؛ لأَنّه في‎ 
ا‎ 

ثانيهما: لا يكون جلالا إلا إذا دام على أكله ثلاثة أَيّام لا يُخاط 
معها طاهرا غير المّاء. وذكر في خلط المّاء القولين» وذكر العذرة وسائر 
النجاسات» وأشار إلى القول في الحَمْر بأَنّهَا كسائر النجاسات» وأخرج 
وعاء الولد عن حكم الولدء وَلَمْ يَجعلها جَلّانَة بأكل الوعاءء وأراد به 
الخشاة الغى يسفقط فيهنا الولد» وَلغنه أراه إلحاق. هذا الوعاء بساكر 
النجاسات لا بالميئّة» وَإِلّا فلا مَعْنَى لإخراجه من جُملّة النجاسات» ولا 
سعد لهذا اللفصيل ر دلبل هليد» لأن ال بوالدم ولخي السارير ليس 


ذكر الحيض 0 E‏ 
ا وااو مك 


بأشدّ نجَاسَة مِن العذرة» بل نجَاسَة العذرة أشدّ على أَنَّهَا لا حل في حال 
من الأحوال لا لمضطر ولا لخيره» /”777/ والميتّة وما بعدها يباح 
للمضطرٌ ؛ فكان الترخيص أنسب بالميتة دون العذرة. 
وَلعَل القائلين بالتفصيل نظروا إلى نص القرآن في تَحْريم الميئّة وما 
بعدهاء وَلَمْ ينص القرآن العظيم على تخريم العذرة وأشباهها إلا في جُملة 
الوقائع واقتضاء القضاياء لا على ترتيب الأشدّية في الأخكام؛ على أن 
E‏ العذرة ونحوها معلوم بالضرورة» ونخاسة الميتة وما بعدها معلوم 
بالذليل الق بوه غل +الضروزة آنا ونا عي اا وإن كان الكن 
مقطوعا به. 
بيان لِك : أنه لو لم يَأت على العذرة حال على اختلاف الأمم 
وتغدد القرون الا وهي منكتدرة طعا و نحسة شرعاء لاف الميثة .وها 
بعدها ا قد آي عله أحوال عر رة عند أكليها فظهر أن العذرة 
انقساكة اكتافكة 
في حكم الجَلالَّة 
وقد روي من حديث ابن عمر وابن عَبّاس: «أن النبي ي نهى عَن 
رُكُوبٍ الجَلّالّة"''. وفي حديث آخر: عن عبد الله بن عمر قال: الَهَى 


)١(‏ رواه أبو داود» عن ابن عمر بلفظهء وبزيادة عن ابن عباس» كتاب الجلالة» باب فى 
ركوب الجلالة» رلاه5؟. ٠٠١/۳‏ وكتاب الأشربة» باب الشرب من فى السقاء = 


7 ع معارج الآمال ه الجزء الثاني 


ك-100*#*# ا للست لالس تالاه 


رسول الله َة عن أكل لَسْم الجَلّالّة وَشْربٍ لَبَنَهَاء وأن لا يُحمَلَ عَلَيِهَاء 
ولا يَركيها القاى كي عات ريه ينا وفى حديث عن ابن عباس : 
3 النبَ 4 نهى عن الشرب مِن في السَّقَاءء وعَن ركوب الجَلّالَةِ ومن 
ال © 


وفي كناب المُصَئّف7©: يروى عن التي يله مَعْتَّى النهي في الجَلالة 
أن لا تباع ولا تشری / ۷۲٣‏ ولا ينتفع منها بشيء من ركوب ولا بره 
ولا يْحج عليها. 


فهذه الروايات: مُتّفِقة في النهي عن الانتفاع بِالجَلّالّة» وقد حمل 
أصحابنا هذا النهي على التَخْرِيم» ويه قال بو إسحاق الفروزي ”9 والقمّال 
من قَوْمِنَاء قال الدّميري: ورجّحه الإمام والغزالي والبغوي والرافعي في 
الل 


= ر۳۷۱۹» /7". والنسائي» عن ابن عمرو بمعناه» كتاب الصيد والذبائح» باب النهي 
عن أكل لحوم الجلالة» ر۷٤٤٤»‏ ۲۳۹/۷. 

)١(‏ رواه أبو داود» عن ابن عمر بلفظ قريب» كتاب الأطعمة» باب الشراب من في السقاء في 
كراهية التقذر للطعامء ر۳۷۸۷» ۳/ ."0١‏ والطبراني في الكبير» مثلهء ر4 .55/١١ 63١95‏ 

(9) الْمُجَئّمة: هي المضبورة من الطير.والأرائب وأشباههما مما يجفم بالأرض إذا لومتها 
ولبدت عليهاء وإذا حبست سميت مجثمة. انظر: العين» (جثم). 

(۳) رواه أبو داود» عن ابن عباس بلفظهء كتاب الأشربة» باب الشراب من في السقاءء 
ر۳۷۱۹» "/ ۳۳۷. والدارمي بلفظ قريب» كتاب الأضاحي» باب في الجلالة وما جاء فيه 
من نهىء 05٠١1‏ ۱۲۲/۲. 

(4) الكندي: المصنفء #/ 181. 

)0( إبراهيم بن أحمد المروزي» أبو إسحاق (ت: ٠4"ه):‏ عالم فقيه. ولد بمرو الشاهجان» 

وأقام ببغداد أكثر أيامه» وتوفي بمصر. انتهت إليه رئاسة الشافعية بالعراق بعد ابن سريج. 

نظر: الأعلام» .58/١‏ 

() البغوي الحسين بن مسعودهء الفراء 5٠١  575(‏ ه): فقيه محدث مفسر. يلقب بمحيي = 


ذكر الحيض م E‏ 


وحمله بعض قَوْمِئَا على كراهة التنزيه» قال: الدّميري: وبه جَزْم 
الروياني"'' والعراقيون. 

وقد ذكر الشيخ عامر في إيضاحه”» الخلاف في أكلها وسؤرهاء 
قال : وسّبب الخلاف معارضة الحَدِيث والقياس؛ وذَلِكَ أنه روي عنه کيا 
«تهى عن لحُوم الجَّلالة وأَلبَانِهَاء وأن يُححَّ عَليها». والقياس : هو أن ما 
يرد جوف الحَيوّان ينقلب إلى ذَلِكَ الحَيوَان وسائر أجزائه» فإذا كان لخم 
دَلِكَ الحَيوَان حلالاً وجب أن يكون لَمّا يُنقلب إليه من ذَلِكَ الحكم ما 
انقلب إليه» گانقلاب الدَّم لخم . 

قُلتُّ: والصحيح أن مَذا القياس لا يعارض الحَدِيث؛ لاحتمالٍ أن 
يكون الوارة إلى جرف الان يكلب لخمه إل كين #التوين الوازة 
على المّاء القليل فَإِنَّهُ يقلب المّاء بالتغيير إلى حكم النَّجَاسَةء فقياسهم 
معارض بمثله أو بأقوى منه» ويبقى الخديث على ظاهره» وأصل الى 
اخخريم ولا دل ك لا دبل 

لاقع ول على ای أزينا للعلوي لا لجر هذا 
الأصلء بل يقولون: إن أصل النهي للكراهية إلا بدليلء وهي قاعدة وقع 
فبها النزاع بين الأصوليين. والصحيح الأول. وال أعلم . 


قال الشيع ابو سید إذا یت فی في عن الذوات | 
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= السنة» ينسب إلى «بغا» من قرى خراسان» له: «لباب التأويل في معالم التنزيل». الأعلام 
10۹/۲. 

)١(‏ الروياني: إما محمد بن هارون (۷٠۳ه).‏ أو أحمد بن مُحمّد (400ه) أو حفيده عبد 
لواحد بن إسماعيل (۲٠٠ه)‏ وكلاهما شافعيان. انظر ترجمتهم في الأعلام للزركلي. 

(؟) الشماخي: الإيضاح. .٠١١ /١‏ 
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أا ول ا ص ا 


معي في حكمه / 5 7/ بِمَعْنَى المُحَرَّمَات من الذَّوَابَ في بيعه وشرائه وأكل 
مه ولبنه والانتفاع به. قال: ومعي أنه يَخرجٍ مَعْنَى الجَلّالّة ِن الدَّوَابَ 
في أسوارها وأعراقها وأرواثها وجميع ما خرج منها أنه جس بِمَعْنَى 
العخرّنات من الدوّاتمن القره والحترير» ومفسد كل ما كان منها من 
الرظويانت» وها غارفهيا من الكلعاؤاض الرطة استتياء كانت اة عد 
الأنعام أو غَيْرهاء وذكر الخنزير والقِرْد تَمثيلاً لا قياساً» فإنَّ الجَلّالّة تابعة 
إحكم الخبث الذي أكلته لا لإحكم الخنزير والقِرّدء لكن شاركتهما في حكم 
النّجَاسَّة والنَّخْرِيم في حال كونهما جَأالّة فمثّلها بهماء وال أعلّم . 

فإن أكلت الدايّة من الأنعام النّجَاسَة قليلاً كان أو كثيراً أفسد لخمها 

تُحبس بقدر ما ينقضي ذَلِكَ منهاء ولا يشرب لبنها في تلك الحال كما 
كدم» ‏ ول + شرب لبنها رلا سه رد مها 

وردّه الشيخ أبو سعيد وتابعه صاحب المُصَئّف: أله لا يستقيم مع 
ثبوت فساد اللّحم في حال إلا ويفسد فيه اللبن منهاء وإذا ثبت فساد لَحمها 
كانت في تلك الحال خارجة مَخرح الجَلّالَة في فساد جَمِيع ما كان منهاء 


- 


اخ 


من لحم أو لبن أو روث أو عرق» أو ما خرج من فم أو منخر يمنزلة 
الجلالة؛ ولا فلا يفسد متها شيء من اللشم ولا عَيْره حى يصير بمتزلة 
الجَلّالّة» ولا يستقيم لشيء يكون مُحرّماً في حال رطوباته ظَاهِرَة؛ فإن كان 
من وجه التََرُهِ عن لَحُمه فَذَلِكَ يلحقه التَتَرّهِ عَن رطوباته» وإن كان تَحْرِيماً 
فُمثله في رطوباتهاء واه أعلّم . 

وهذا الردُ في غّاية الحَسّن؛ لأنَّ الإلزام فيه ظاهرء ولان حديث 
النهي عن الانتفاع بِالجَلَّالَة متناول / 8/ للنهي عَن شرب ألبانِها نضا 
فلا وجه للفرق بين لُحُومها وألبانهاء وال أعلّم . 
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وقيل: في ولد الجَلّالّة أنه لاحقٌ بأمّه في حجر الانتفاع به» وحبسه 
مم قال القائل بِذَّلِكَء ويُعجبني إن كانت أمّه قد حبست شِيئاً من 


ت 
و مہ ا م 


لمُدّة ثم جت فَإِنَّهُ يترك عن الذبح بَقيّة ما بقي من مدَّة أمّه. 
رل الى ان عدي ه تمن عا مع اليد كان ساكل کا 
الله أحل أكل الأنعام وحرّم الحَنَازِير لكنّها تُحبس كما تُحبس الجلّالّة مِن 
الغنم» ولو أن شاة نتجت خنزيراً كان حراماً أكله. 
وسئل بعضهم عن الجَلّالّة: هل تَجُوز هبتها؟ فَقَالَ: إذا 
جَاالّة وقبلها منه جاز ذَلِكَء ولا يَجُورُ له أن يعطيه إِيّاها ويكتمه 
فلعله يأكلها أو ينتفع منها بشيء, وَاللَهُ أعلّم . 
المسألة الثَّالِثَة 
في حبس الجَارا لَه للتطهير 
لقد اتَقَقُوا على ثبوت الحبس للجَلّالّة يمن شاء الانتفاع بشيء منهاء 
واختلفوا هل لذَلِكَ مدَّة محدودة أم لا؟ 
- فمنهم: من لَمْ يجعل لذَلِكَ مدّة محدودة» بل تُحبس عند هذا 
القائل بقدر ما يذهب ذَلِكَ عنها بالعلف الطاهر. قال الدّميري من قَوْمِنًا : 
ولا تقدّر مدَّة العلف عندنا بزمن» بل المُعتبر زوال الرائحة بأيّ وجه كانَ» 
وعدا مواقق لما تقلع ععه اتنا من اعفار السلالة بالرافطة, و على 
مذهب من لا يعتبر الرائحة فلا يستقيم عِنده هذا المَعْنَى. 
- ومنهم من قال : ايد الكذله «وعلية اك صا وع ا 
قال الرافعي من قَوْمِنَا: وهو محمول عندنا على الغالب. 
م اخْتَلّف هؤلاء / 887/ في صفة المُدَّة : 
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ا 


- فمنهم من قال: تحبس الشاة ثلاثة أَيّام» والجمال والبقر سبعة 
أيّام» والدجاجة يوم وليلة» وهو القول الذي مَشيت عليه في النظم. وفي 


موضع من الأثر: أن الشاة اک ل والبقر حخمسة 


الشاة سبعة اکا وقول عشرة أَيَّام والبقرة من عشرين يوما إلى فهر 
وك تن أريعين بوا والجل اروت ها 

- قال بعضهم : ولا يّبين لي فيه اختلاف» وقد عَلمت الخلاف مما 
مر . ونقل الرافعي من قَوْمِنَا عن بعض العْلْمَاء تقدير العلف في الإبل والبقر 
بأربعين يوماًء وفي الغنم بسبعة أيام» وفي الدجاج بثلاثة أيام. وقيل : 
تحبس الإبل ثلاثين يوماأًء وَقِيلَ: عشرين يوماً» وقيل: حمسة عشر يوماًء 
وَقِيلَ: عشرة أَيِّام. وتُحبس البقرة ثلاثين يوماًء وَقِيلَ: عشرين يوماًء 
ع يوما» و عشرة انام ولس ا كمي اناده 
وقيل : ثلاثة أَيّام وقيل : eT‏ . ويحبس الديك ثلاثة أيّام» وقيل: 
يدها واا ا والطاووس حَمسة أَيّام. والحَمَامة 
يرما وتصف. وتجس الكثل والبخال والكيير الآخلة والوبحشية وبتر 
الوحش كحبس البقر. وقيل: النعام كالإبل» وقيل: كالشاة والظبي 
والوعل. والآرآم كالغنم. 


وطهارة الآدمى إذا صار جلا له : أربعون ا وقيل : بطهارته» وقد 
ّدم َلِكَ في ذكر طهارة الآدمي . 
وظاهر المنقول عن الربيع ‏ رَحِمَهُ الله تَعَالَى ‏ : أن الجَلالّة تربط 


لاسا 


ذكر الحيض 0 ۷ 
ل واو 
ده 0 غلى ذلك بظاهر الروليات المتقدّمة عن رسول الله كله 
فإن في بعضها « عن ا لَيلَةً) . 
ويجَابٌ : بان َلك 7 الدَّوَابٌ المركوبة / ۳۳۷/ كالجمال بظاهر مَا 
كروت 1ك ررحي نابر ولا e e‏ 
کک الجن کی ا ی لى ليك کے ر ا 
فى الأول دون الثانى» وأَمًا بقيّة التحديدات فلا مستند لها سوى الاعتبار 
لمقدار الزمان الذي تذهب فيه النَّجَاسَةء فَاخْتَلفت الأقوال باختلاف النظر 
ورم 
«أنّ الس ية كان 5 أراة أن با“ ك ا 7 a‏ يام ثم تأكلها 
بَعدَ ذلك“ والأيّام اسم يصدق على الثلاث فصاعداًء فإن صح الحَدِيثْ 


فلا سبيل إلى العدول عَنه إلى مُجرد الظنٌ» وال أعلم . 


فإن لَمْ تُحبس الجَلّالَّة كما يؤمر» بل ذبحت قبل أن ينتقل حكمها إلى 
الطَّهَارَة» فعلى قول من يرى أَنّهَا حرام وهو الصحيح وعليه المَذْمَبِ ‏ 
فلا يرتفع المَنْع بغسل اللّحْم بعد الذبح» ولا بطبخه وشيّه وتجفيفه في 
الهواء؛ لان النّجَاسَة قد خالطت ذائها فُصارت في حكم الدَّوَابٌ المحرّمة» 
فكما لا ينفع التطهير في الخنزير كَذْلِكَ لا ينفع في الجلالة. 


ما ما يوجد في الأثر: في الدابة إذا أكلت النّجَاسَّة انها تُحبس بقدر 


ها 


الك رواه ابن عدي بلفظه» ر۵٥۱»‏ 00 والذهبى: ميزان الاعتدال بلفظه» ر۹٤ »٦1‏ 
اه 
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ما يذهب ذَلِكَ؛ فإن لَمْ تحبس فقول: لَخْمها نجس لا يَجُورُ أكله. وقول: 
يطرح ما في جوفها كُلَّهء ولا بأس بأوصالها. وقول: تطرح الكرش 
وحدهاء ولا بأس بما بقي. وقول: تؤكل ويلقى ما في بطنها فهو خارج 
في الدابة التي لَمْ يحكم عليها بحكم الجَلّالّة: وذَّلِكَ فيما إذا أكلت 
اللققافة اوم مواحدة E‏ 

هن راق انها ی ا کیا حكن ی و 
راق أله کو خلؤلة أجاق أكل لاء وار بإلغاء رها و 
جَمِيع ما في بطنهاء أمّا الكرش فهي مُستقرٌ الوارد من الطعام فَاستحقّت 
الإلقاء بذَّلِكَ. وَأمّا إلقاء ما في البطن عَلى القول الآخر فلمجاورته 
الكرش» ويّحتمل أن يكون القول بأكل أوصالها مَبْنيَاً على القول بجواز 
أكل الجَلَّالَة وهو القول المرجوح» والصحيح الالء وَالَهُ أعلّم. 

وَلَمّا فرغ مِن بَيّان اكام الحَيوّانات في حال حياتها أخدّ في 
MC‏ 


ا 


0 
0 
0 


قر اعام اناه 
رج 


وهي في اللغة: ما خرج عن الحَيّاة من دون تقض بنية» ولذلِك فرّقوا 
بين المقتول والمَيّت. 

وَأَمّا في الشرع : فهي غير المذكّى؛ إِمَّا لأ ته لَمْ يُذبح» أو 
ولكن لَّمْ يكن ذبحه ذكاة. 

وقال الواحدي"'': الميئّة ما فارقته الروح من عَيْر ذكاة مِمَّا يُذبح. 
فمَعْنَى قوله: «مِمَّا يذبح» أي: مِمّا شّأنه أن يُذبح» فخرج بِذَلِكَ السمك 
والجراد فميتتهما لا تسَمّى ميعة على تعريف الواحدي» وتسمّى على 
التعريف الأول وهو الأصح لظاهر قوله كَلِةِ: «أجل لَنَا مَتتَانِ وَدَمَانِ. 
وذكر السمك والجَراد. 

فإن قيل: إن ظاهر قوله تَعَالَى : حرمت عَليَك: الْمَبِتهُ ولم . . . © نه 
ذكر مو خد الاه والعؤقو ذه والسردية علي ا 

قُلنا: أما أَوّلاً: فلا يلزم من ذكر المّوقوذة والمُتردّية والنطيحة 


(e VT/ATA على بن أحمد بن محمد بن على الواحدي النيسابوري الشافعى (ت:‎ )١( 
عالم مفسرهء أديب بارع. له: البسيط في التفسير» وشرح ديوان المتنبي» وأسباب النزول.‎ 
.100/4 انظر: كخالة: معجم المؤلفين» 4/ 55. والأعلام‎ 
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مُغايرتها للميتة لجواز عطف الخاص عَلى العام كما في قوله تَعَالَى : 
ليطا عل التدلوت #المتعلرة الزن 4" , 


5 


َأَمّا ثانا : فإن الحَطّابِ بالآية موجه إلى المُكلفين طرأًء وَفِيهم من 
لا يَعلم عُرف الشرع /۳۳۹/ في ذَلِكَء فناسب أن يُصرّح بتَخُريم الموقوذة 
وما بعدها؛ لكلّا يَعتقدون أن المُحرَّم الميئّة اللغوية دون غَيْرها . 


وَأَمّا ثالثاً: فإن القرآن العظيم والنبيّ الكريم يُعبر مَرّة بما يوافق أصل 
اللغةء E‏ لن الله 
eR‏ عل التي 8 A A E‏ تو 
وقوله تَعَالَى: لأَقِيمُواْ ألصكزة4”" فاد الصلاة في الآية الأولى بمَعْنَى 
الدعاء بالخّير وهو مَعناه اللغخوي» وفي الآية الثانية بمَعْنَى العبادة 
المَخصُوصة وهو عرف شرعي» ومثل هذا كثير» وال أعلّم . 

لكن بقي هَاهْنَا إشكال: وهو أن المُصَئّف كأصله استثنّى من عموم 
الم شقن وهُما في الشرع غَيْر ميتة : 


حرق 


أحَدهمَا: الصيد إذا مات قبل أن يدرك ذيحهء انه في الشرع مڏگی» 
وذكاته توجيه الجارح أو السهم أو اساك الكل 


وثانيهما: ولد المّذْكّاة الذي يَخرجٍ من بطنها بعد الذكاة؛ فإن ذكاته 
في الشرع ذكاة أمّه فهو على هذا غير ميتة . 


.778 سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
.05 (؟) سورة الأحزاب» الآية:‎ 
٤۳ (#)1-.سورة البقرة» الآيةة‎ 
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ا الاو 


ويُدقَع هذا الإشكال: بأن تقول: إن مراد المُصَئّْف بَيّان حكم ذَلِكَ 
ع قطع النظر عن تسميّيِه ميتة أو مذگى . 

وسُوَّغْ ذَلِكَ أن العوام يعتقدون أن الذكاة خاصّة بقطع الحلقوم 
والوريد» سن اليه عدا ذَلِكَ ميتة» کات دين ليه 
أخكام ما يحل مِن ذَلِكَ وما يُحرم» و وَاللّه 


والرجس في المَيَةٍ كو حكمٌ لقم 
تَمَيِمَةُ الصبدإقا كم رو 
I‏ 
إن يكن الجَنينُ في البطن اسكَقّر 

ESIL RETESET 
yS گذا الول‎ 


إلا خِصّالاً تد أت فِيمَا نُظم 
ذكاته واذكُرٌ اسم المَلِك 
كَذَا ذَكَاةٌ الأمّ جزِي للوّلّد 
وَمَيَِةٌ التي تعيش في البحتر 
لیس له تق تسيل ذاعلما :4 
والقرن وَالِعَظمٌ إِذَا العَظمٌ وصح 


گذاك أيضاً مَعَرُمَا وُحَلَدمَا 


يعني : ال ا هذا الحكم 
ما أطلق عليها اسم مھ زلا خالا تضق عن و البيكة قد جاءت ا 
نظم بعد هذا البيت» وتلك الخصال هي : 


- ميتة الصيد إِذَا لم يدرك صاحبه ذبْحه» وكان قد أرسل إليه سهمه أو 


كلبه أو فهدهء وذكر مع الإرسال اسم الله عليه » انه إذا وو بإصابته 
لِك السهم أو بإمساك ذَلِكَ الكلب أو الفهد.ء فَإِنَّهُ يحل له أكله» ولا يكون 
مق ال النجبة تعمة هن الله خلينا : 
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واااو ع د 


- وكَذَلِكَ ذكاة أمٌ الولد مُجزية للولد الذي في بطنهاء ودَّلِكَ إذا 
ذكيت البهيمة وفي بطنها ولدء فخرج بعد ذكاة أمّه ميتأء فَإِنَّهُ يحل أكله ولا 
بكوك تجسا؛ لن ذكاة أنه ذكاة له إن كان قد استقرٌ فى بطنهاء أى+ إذا 


-ه 


كان صار في بَطنها جنيناً مستقرًاً؛ فَأَمّا إذا كان علقة أو مضغة أو صورة ل 
تُنفخ فيه الروح فهذا لا يَجُورُ أكله بل هو ميتة» وحكمه النَّجَاسَة كسائر 
الميتات؛ لأنَّ الذكاة لا تصمٌ إلا في الحَيرّان الذي له روح» وهذا لا روح 
له وال سی يوان أضلا . 

- وكَذَلِكَ ميتة الحَحيوّان الذي يعيش في البحر أو غَيْره من المِيّا 
كالسمك والصدقان ميته حلال فلا تنجس . 

- وكَذَلِكَ ميتة الجَراد: ييا خلال فلا تنجس»› وكذلك ية كل 
حيوان لا دم فيه قياساً على الَرّادء وقد تَقَدّم ما في ذَلِكَ مبسوطاً. 

- وكَدَّلِكَ مَيئّة الولِيّ من بني آدم إذا مات» فإِنَّ المؤمن لا يجس حياً 
ولا 002 وفيل : َير ذلك والأوّل اصح . وقد تَقَدّم بَسط ذَلِكَ في نقض 
الوضوء /751١/‏ بمس الميئّة . 

- وكَذَلِكَ لا يَنجس رن الميئّة وعَظمها إذا ذهب عنها الحم ودُسومة 
الميتة وبقي عظماً صافياً» وهو مَعْنَى قوله: (إِذَا العَظمُ وَضّح). 

د وكذلك الا لا تس شهعر الميكة ولا جلدها إذا عت هنا 
رُطوبات الميئّة ودسوماتها بالدّباغ في الجلد والاحتيال في الشعر. 

واشترط المُصَنّف گأصله أن يكون العظم والقرن والشعر والجلد من 
قن تحر ا وو كنتى کل (من هة ل فدماً أكلهًا): 


ذكر الحيض tor ar‏ 
- ا وااو ا 
وبهذا القيد يحرم الانتفاع بشعور الحَيوّانات المحرّم أكلهاء وكذا الانتفاع 
بعظامهاء وقد تَقَدّم ما في جلد الخِئْزِير وصوفه وعظام الفيل وجلود السباع 
عع لوت الف 

فهذا التقييد إِنَّمَا يَصِحّ على فول في المّسألة لا مُطلقاً على أن 
الخلاف أُيْضاً ثابت في الانتفاع بجلود ميتة الْحَيوّان الذي لا يحل أكله 

فعلى هذا فتكون فى المّسألة ثلاثة مذاهب: 

أحدها: حل الانتفاع بِذَّلِكَ مُطلقاً بعد دباغ وزوال الدسومة من 
العظم والشعر. 


والثالث : التفصيل» وهو حل ذَلِكَ من ميتة الأنعام وما أشبهها من 
الصيد دون ما يحرم أكله من الحَيوَانات. وَقِيلٌ: يجوز الانتفاع بشعر الميئّة 
الانتفاع بذلك: والخلاف بينهم فی الانتفاع بالعظم » وبهذه التفرقة تصير 


2 


الأقوال أربعة» وال أعلّم . 


)١(‏ انظرها في تنبيهات المسألة الأولى في حكم الخنزير من هذا الكتاب. 
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ا وال ع ا ي 
المسألة الآولى 
في ثبوت النَّجَاسَّة للميتة 

وقد أجمعوا على أَنّهَا نجسة: وَاخُتَلّهُوا فى الدَّليل المثبت لنجاستها : 

فمنهم: من جعل الدليل على ذلك نفس الإجماع مِن غَيْر أن يظهر 
وجه العلّة في ذَلِكٌ . 

ووجه استد لاله أن الإِجْمّاع انعقد على نَجَاسَة سَةَ / ٤۲‏ 5؟/ الميتة» وان 
لنا إل الي لااد لذيك» رقا ال أو لَمْ تعرفهاء وجيلنا ا 
يقدح شيئاً في الحُكم الثابت بالدَّلِيل القاطعء فإن أمر النَّجَاسَّة خفيٌ لا 
يُمكن الاظلاع عليه إلا بتوقيف من الشارع أن هذا نجس لكذاء وهذا 
طاهر لكذاء وَلمْ يرد عن الشارع تصريح بعلة نْجَاسّة الميئة» لكن ورد في 
القرآن والسُنَّة تخريمها وثبت بالإِجْمَاع نُجاستها . 

فحكمنا بِالتّحْرِيم والنَّجَاسَّة عَملاً بمقتضى الأَدِلّة القاطعة» ووقفنا عن 
تعيين الْعِلّة بعد ذَّلِكَء وال أعلّم . 

ومنهم: : من جعل الدّلِيل على ذَلِك قوله تَعَالَى : حرمت کہ 
لْمِرَكَةٌ 4 وذَلِكَ أن الميتة حرام عينها” وَل خرام لعيقة فهو لجس + فجعل 
هؤلاء ا كونها حرّاماً لعينها . 

د: بأن حرمة الانتفاع لا تقتضي النَجَاسَة ؛ لاله لا يمتنع في العقل 

ل 

ويْجَابُ: بأنه لا مَحلَ للفرق العقلي هَاهْنَاء وليس كل ما يُجَوَر 


ذكر الحيض 0 00 
-آ919 ”ب ”سسسب بمج |2000 
العقل جّائزا في الشرع» وقد حرّم الشرع أشياءَ لا سبيل للعقل في الوصول 
إليها إلا بالتوقيف . 

وإِنّ أرباب هذا القول تَتبَّعوا مُحرّمات الشرع مِن المَطعُومَات 
الجامدة والمّائعة فوجدوا المُحَرَّمَات منها نوعين : 

. ما حرم لغيره . والآخر: مُحرَّم لِعينه‎ Ed 

ورأوا کل مُحرَّم لعينه جساًء اھ نهو من ذلك قاعدة» وهى: اد 
کل حرام لبه بجسء قاقاردوها في مواضع اطرادهاء وال أعلم . 

القسانة اة 
فى الصيد إذا أمسكه الكلب 

أو الفهد أو اة السهم فمات قبل وصول صاحبه» وكان قد ذكر 
اسم الله عليه فهذا / 57"/ طاهر حلال ‏ كما تَقَدَّم - وسّيأتي في كتاب 
الط سط كاف الله خاي 

والذي يُنبغي ذكره هَاهَنًا التنبيه على صَيد الفهد وما أشبهه :من 
الجوارح: 

- قإن مذهب الجُمْهُور على أن صيدها خلال إذا صارت مُعلمة 

wy NE aa, وس متمق .ا‎ aE 2 2 

لدخولها تحت قوله تعالى: ووم علمتم من ا وار 4 لان الجوارح هي 
الكواسر”"' من الطير والسباع» واحدها: جارحة. 

ونقل عن ابن عمر والضحّاك والسدّي: أن ما صاده غَيْر الكلاب فلم 
)١(‏ سورة المائدة» الآية: .٤‏ 
(؟) في الأصل: الكواسب» والصواب ما أثبتنا. 
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مح واااو ع د 


تفرك ذكاته لَمْ يَجز أكله. وتمسّكوا بقوله تَعَالَى: «مُكلبِينَ*» قالوا: إن 
التخصيص يدل عَلى كون هذا الحُكم مَخصُوصاً به. 

وَأَجِيبَ : أن ب هو مؤدّب الجوارح و أن تصطاد 
لصاحبهاء ولا يَختصّ ذَلِكَ بِالمُعَلّم من الكلاب. 

وآنضا: كان كل سبع تسكن كلا وه قولة ع الصلاة رالا 
«اللْهُمٌ سلظ عليه كلباً من كلابك» فأكله الأسد. 

لقنا قف أذ بكوة ا غر من الكلب الذي شو ركفت 
الضراوة» وهى الحَصْر على الشىء» وعليه فلا يَخْتصّ بجنس الكلاب دون 
غَيْرها من الموّارح . 
ملاع كمه الل کر لا فى حل غثره دیل أن الاضصطياد 


4. 


بالسهام جائز وهو عَيّر مذكور في الآية» وَاللَه أعلّم . 


المّسألة الْتَالِكَة 
في حكم ما في البطون 
بعد الموت بالذكاة أو غَيّرها 


کے کب 3 


َحَدُهُمَا: الجنين إذا ذبحت أمّه. وقد أجمعوا على أنه إن خرج حي 

كان حكمه مستقلاً» ولا يحل إلا بتذكية تَخصّه. وَاخُتَلّهُوا فيما إِذّا خرج 

ميتا هل يؤكل؟ 

3 رواه ابن عبد البر: التمهيد» بلفظه» 05 ..1١‏ والبيهقي » بلفظه» كتاب الحج» باب ما 
للمحرم قتله» .111/0٥‏ 


0V aE 


ذكر الحيض 
ا وااو ا 


- فمنهم من ذهب إلى: أنه لا يؤكل؛ لاله ميتةء وبه قال أبو حنيفة 
اد ا 
ا 


نه يؤكل» وهو مشهور المَذهَب» وهو المروي 
عن علي وابن مسعود وابن عمر» وبه قال الشافعي واو يوست ومحمد. 


- وذهب آخرون إلى : 


- ومنهم مَّن قال: إذا تَمَّ خلقه أكل وإِلّا ترك. 
- ومنهم من قال: إذا تم خلقه ونبت شعره أكل» وبه قال سعيد بن 
السك نالك هن وا 


عجر 


اد وکن فاا نه إذا كان قد أشعر بعضه وبقي بعض فلا يؤكل 
حَنَّى يشعر كُله. وَقِيلَ: لا يؤكل حَنَّى ينبت شعره ولو لَمْ يَتِمّ خلقه» وَلَعَلّه 
پت شه على يع غات فلا مدت لهذا التقذير إلا ألا يكون على 
جهة التصويرء ويكون المعوّل فيه على نبات الشعر دون تمام الخلق. 
والمغتى + آله لا حاجة إلى ذكر كنام الخلق». تل یکقی أن کر تبات 
عه ن كان على هذا ادن كيو وس ةفو ا يرن أ ا 
اا الخلق؛ وال أَعلّم . 


قيا "لايؤكل کی کن شركنه من بعد حصول اتا : 


ا وااو ا 


وقیل : حتّی تصح خركته بعد موتها. 

فهذه جملة أقاويلهم في هذه المسالةء وكلها موجودة في المذهب» 
ووافق في بعضها بعض قَوْمِنَا كما علمت. 

وَمَرجع الأقوال كلها إلى قولين: 

أَحَدة : أنه لا يؤكل حَتَّى يَخرج حيّاً ويُذْكّى بنفسه. 

وثانيهما : أن ذّكاة أمّه ذّكاة له فيؤكل إذا خرج مَيتاً. 

نم احتلّف أرباب القول الثاني : - فمنهم: من أباحه مطلقاً. - ومنهم : 

ك 0 ل 

وَاحمَج المَانِعُون: بقوله تَعَالى: حرمت َلك ايند4 قالوا: 
والجنين الذي حرج ميتاً ميتة» فُوجب أن يحرم . 
الدرداء وأبو أمامة وكعب بن مالك وابن عمر وأبو أيوب وأبو هريرة عن 
ليع عله اله EE ESN‏ 

ووجه ذَلِكَ: أن كون الذكاة سبباً للإباحة حكم شرعي فجاز أن تكون 
ذكاة الجنين حاصلة شرعاً بتحصيل دَكاة 
0 رواه أبو داود» بلفظه» كتاب الضحاياء باب ما جاء في ذكاة الجنين» ر۸۲۸ 1١1/95‏ 


والدارقطني» بلفظه» كتاب الأشربة وغيرهاء باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك» 
ر۳ 08/5 .١1‏ 


ذكر الحيض 
ا وااو 


کرو ال على هذا أن ذكاه الجن كاعاة أنه غك معد درل 
تخالل ع كتقو N‏ محا كعرضن السهوات 
والأرض» وإِذًا صح الاحتمال في الخُبر لَّمْ يصح به التخصيص للآية» بل 
يجب مله على المَعْنّى الموافق للآية» وهو إِيجابُ التذكية» وَالَهُ أعلّم . 

ورّدّ: بأن الاحتمال الذي ذكرتموه مستلزم للإضمارء وهو خلاف 
الأصضل. 

وأنضا + لا بسكن نينا إلا حال كوته فى بطن أمّهء .ومن ولد لا 
لفكى عيبا وده دعليه الاد رالا ا ابت له لاال أكون 
جنيناً» فوجب أن يكون في تلك الحالة مُذگى بذكاتها . 

وأَيْضاً: فحمل الخبر عَلى إيجاب ذكاته إذا خرج حا مسقط لفائدته ؛ 
لان ذلك معلوم قیل وروده. 

وآيْضاً: فقد روي عن أبي سعيد أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام سُكل عَن 


5 
ت سو 


الجّنين يَخرج ميتاًء قال: (إن شِع شم فكُلوة) فان ذكاتة دام ام 

احتّحّ المجؤّزون لأكله بالحبر والقياس : 

اا كبا قذنتا كر مره قوله كله مار 4 ال 
مها . 


.١7“ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
.١158/5 »5591١ر والدارقطنی»› بلفظ قريب»‎ .٠١5 /" (؟) أبو داود» بلفظه» ر۲۸۲۷.‎ 
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وَأمَا القياس: فهو أن تقيس جنين الأنعام على جنين الإماءء فإن 
الآمة لو ععقت وفى يظتها جتن ها فى الحفق» وكذلك فى المكابة 
فُوجب أن يتبع جنين البهيمة أمّه في الذكاة. 

وأَيْضاً : قلو بيعت الأمّة أو البهيمة وفي بطنها جنين كان تابعاً لّها في 
حكم البيع فوجب أن يكون مثلها في الذكاة. 

ووجه القياس: أن الجَنِين ما دَام في بطن أمّه فهو في حكم عضو 
منهاء وحكمه حكمهاء وَاللَهُ أعلّم . 

مين > ا لي لي ا 


5 
31 


ا ا a‏ 4 ا 
تمام الخلق نبات الشعر؛ ات بحسب ظاهية 9 يننال إلا هذا 
0 

ويْجَابٌ : بأنّ وجود الشعر لا مدخل له في تسميّة اجنين جَنيناً» بل 
إذا تم خلقه فهو جنين ولو لم ينبت شعره. 

وحبّة القائلين بأَنّهِ : لا يؤكل حَتَّى يكون في حدّ ما تنفخ فيه الروح» 
ما يؤخذ من قوله بي «ذَكَاةَ الجَنِين دكاة أَمّوا نه إذا لَمْ يكن في حدٌ ما 
تنفخ فيه الروح لا تصدق عليه التذكية؛ لأنّه إِنَّمَا يذگى ما سبقت له الحَيّاة 
دون غَيْره. ففهموا من الحَدِيث أن ما دون ذَلِكَ ميتة حيث إِنَّه لا تصح فيه 


A‏ ا 


ذكر الحيض 0 a‏ 
ا وااو ا 
إلى اهمال أن بكرن قدمات قبل الذكات فإذا ديحت أنه وتهرك بعد 
الذبح ارتفع ذَلِكَ الاحتمال» وتحقَّقوا حينئذ أله مات بذكاة أمّه . 


وَأمّا القائلون بأَنّهِ : لا يُؤكل حى يتحرّك بعد موت أمّه» فكأنّهم 
تظروا إلى / 751/ أنه إذا تحرّك وأمّه حيّة ولو بعد الذبح» احتمل أن تكون 
تللق الع كلايع اكد لاعيد حاتف اذا تدا كا بعك فوقيا تعلق 1١‏ ان بدا 
مات بذكاة أمّه» فالحاصل أَنَّهُم جَعلوا موت أمّه بمنزلة ذبحهء وال أعلّم . 
حٌى يكون في حدٌ ما تنفخ فيه الروح؛ لاله قبل ذَّلِكَ ميتة لا تُمكن ذكاته. 

اما قولهم: (إنه في حكم عضو منها» فعَير مسلم» بل هو في حكم 
الشيء الحالٌ فيهاء فأشبه شيء به الروث في بَطن البهائم فإن الجَميع حال 
في بطنهاء وَلَمَّا ثبت للروث حكمٌ غَيْر حكم لخمها وجب أن يُكون لجنينها 

ألا وإ حكمه في أَوَّلٍ أمره عَلقة ثُمّ مُضغة ثُمّ لُحمة مَيتة حى ينفخ 
فيه الروح» وَإِلَا فهو على حكم الذم في أوّل أمره ثم على حكم الميئّة حى 
ينتقل إلى حكم الحَيّاة» وَاللُ أعلّم . 

النوع الثاني : البّيض المَوجُود في بطن الطائر مِن الدجاج وغيره» 
وهو: إمّا أن يوجد في بطن الطائر المُذكى. وَإِمَّا أن يوجد في بطن المَيّت 
ا الو جود فى بَطن المُذَكّى منه : فحکمه طاهر؛ نه فاو نيقي 
ولا ذكاة عليه» فهو حلال بلا خلاف تُعلمهء إلا إذا كان في البيض دم أو 
ا فحكمه حينئذ حكم الدَّم E,‏ 
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واااو ع د 


وَأمّا المَوجُود في بطن المَيّت: فَقَالَ بعضهم : في الدجاجة إذا ماتت 
فوجد في بطنها بيض سالِم فلا يَجُورُ أكله. 

وقال أبو غلئ: إن كان البيض جامد غسل وأكل» وإن كان غير 
جامد قد جو اک وحكى الدّميري من قَوْمِنَا في ذَلِكَ ثلاثة أوجه: 

El‏ ةا تعيي كا 3 CD‏ قال4 ريه 
قطع الجمهور . 

والثاني : طاهرة مُطلقاًء قال: وبه قال أبو حنيفة لتميّزها /48؟/ عَنه 
تصارت الو لك أشي 

والثالث: تجسة مطلقاًء قال: وبه قال مالك؛ لأنّهَا قبل الانفصال 
جزء من الطائر. 

قال: وقال صاحب الححاوي والبحر”'': فلو وضعت هذه البيضة 
تحت طائر فصارت فرخاً كان الفرخ طاهراً على الأوجه كُلَّها كسائر 
الحيرّان» ولا خلاف أن ظاهر البيضة نجس . انتهى» وهو صَواب إن شاء 
الله تا لي 

والخااف على الثلاثة الأوجه سائغ» والأصحٌ مِنها القول الذي 
e ANO as‏ سودت يم التأاكون 
وبق آل ق وإذاكاتك الغ ر اة حرمت لأتضال«رطريتها 
برطوبة الميئة» وَاللْهُ أعلّم . 
)١(‏ لعله علي بن محمد بن حبيب» الماوردي الشافعي (7554 - ١٠٠٤ه)‏ صاحب كتاب الحاوي 


الكبير. انظر ترجمته فى : طبقات الشافعية الكبرى. /١‏ 57177. ووفيات الأعيان 555/7. 
والأعلام /٤‏ ۳۲۷. 


ذكر الحيض 0 1Y‏ 
ا وااو 


وَأمّا البيض الحَارِج مِن الطير وهو حيّ: فإن كان ذَلِكَ الطير مِمَّا 
يُنجس خزقه فظاهر البيض نجس حَنَى يغسل. وإن كان خزقه غير نجس 
فالبيض طاهر. وإن كان مما يختلف فى خزقه فگذلك يختلف فى ظاهر 
بيضه؛ لان نَجَاسَة ظاهر البيض بالمرور على الرطوبات فإذا كان المَوضِع 
طاهراً فلا مَعْنَى للقول بِنجَاسّة البيضء وال أعلّم . 
المّسألة الرَابعَة 
في ميتة ما يعيش في البحر 


زعو توعان 4 4١‏ ما آ0 يكون من جنس الصيد الى نلا بعش اا 


في البحر. وَإِمّا أن يكون من الحَيوّانات التي تعيش في البحر وغيره. 


اما النوع الأوّل: فهو بِجمِيع أنواعه حَلال بِغَيْر ذَبح» سواء مات 
بسبب ظاهر كضغطة أو صدمة حجر أو انحسار ماء» أو ضرب من صيادء 
أو مات حتف أنفه؛ لعموم قوله يله: أجلت لا ميان ومان السّمَكُ 
وَالْجَرَادُ وَالكَبدٌ اا 


7 
3 مع 


وعَن جابر في قصّة طويلة: أن البحر ألقى إليهم حوتا فأكلوا منه 
او سف شيوه 111 Ee‏ الى - عليه الصلاة والسلام - 
بلك فَقَالَ: «مّل عندكي هله شی ا 


وقال عليه الصلاة والسلام في صفة البحر: «هُوَ الظَهُورُ مَاؤُهُ الجل 


بو 
مستته) . 


0 رواه البخاري» عن جابر بمعناه» کتاب المغازي» باب غزوة سيف البحر.. .» را 
ه/ € والنسائى» مثله» كتاب الصيد والذبائح» باب ميتة البحر» ر٣٥٣‏ ۷/۷ 


e 1٤‏ معارج الآمال = الجزء الثاني 
اا ول 00202022225 الت لله سا ت 
وأضا : إن ثبت بالتوائر عن الرسول كله حل السمك: 
وَاخْتَلْهُوا بعد إِجْمَاعهم على حل صَيد البحر في ثلاثة أمور : 


أحدها: السمك الطافي: وهو الذي يموت في المّاء حتف أنفه؛ 
فالمَذهَب أنه طاهر حلال» وبه قال مالك والشافعي. 

وقي : بنجاسته» تَمسّكاً بظاهر قوله تَعَالَى : حرمت عَلَيَك اة 
قالوا: إن المَيِّت ما مات مِن تلقاء نفسه من غَيْر سبب» قالوا: وليس في 
حديث جابر دليل على طهارتها ؛ لأَنّهِ يَحتمل أن يكون إنما حل أكلها لهم 
لأجل الضرورة لنفوذ رادهم» وهو مردود بقوله ي : «مَل عِندَكُم من شَيء 


و 5 


تطعثوني)ء قله صريح في جواز َلك حال الاختيار» ويعموم الأولّة الذَالّة 
٠ cE Tas‏ المت حتف أنفه:. 


وقال أبو حنيفة وأصحابه والحَسّن د بن صالِح من قَوْمِنًا هو مكروف: 


ونقل الخلاف عن الصحابة أَيْضاًء معن علي أنّهُ قال: «ما طفا من 
فيك الح فل ا كلها : وھا عرو أبضا عن ابن عباس وجار بن حبك اله 


ححّةا 


حخة المكرهين: ما تقل في بعض الروايات عن جابر بن عبد الله 

عليه الصلاة والسلام ET‏ و الاقم ليق وكا جانة 

فيه وَطَمًا فاد ا 5 

(۱) رواه الدارقطني» عن جابر بلفظه» كتاب الأشربة وغيرهاء باب الصيد والذبائح والأطعمة 
وغير ذلك» ر* 1۷» PA‏ والبيهقي» مغله » كتاب الصيد والذبائح» باب من كره أكل 
الطافي» 9/4 . 
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a‏ الس لنب ع أ 
ا الصلاة والسلام: اا ل ميان 00 الظحال 0 
وهو مطلق في ميتة البحر والجَرّاد. وقوله في البحر: «هُو الطّهُورٌ مَاوُهُ 
والجل مَيَنّه» وهو عام. وروي عن أنس أَنَهُ عليه الصلاة والسلام قال: 
ل مَا طمًا عَلَى البحر. ..»" فإن صَمَّ فهو نص في المطلوب. 

وما احتّحّ به المكرهون لا يقاوم شيئاً ِا ذكرناء وَاللهُ أعلّم . 

وثانيها: ما لَمْ يذكر اسم الله عليها عند الاصطيادء ومذهب الجْمْهُور 


َو 9 ےت 


له خلال طاهر»: وآن الا ليت فرط لجله الها تدم نمق الوا على 


ر تأكلوا ف 7 ا لد يا » فكان صيده عِنْدَهُم هو ذكاته. 
O E O O TE‏ 
وبقوله َعانَى : ایل كم صد اتر وائ . 
وأيْضاً: فَالإِجَمَاع على أن العموم في الآية غَيْر مراد» إذ لو كان 
المُرّاد عمومها لما حل تَناوّل شَيءِ من الأشياء إلا بعد أن يذكر اسم الله 
عليه ولا قائل به. بل ذكر اسم الله تَعَالَى شرط في صحَّحَة الذكاة» وَأَمّا سائر 
المبيحات ققد أباحها الشرع ولو لَمْ يذكر اسم الله عليها . 
)١(‏ رواه الدارقطني» بمعناه» كتاب الأشربة وغيرهاء باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير 


ذلك. ر٤ ›٤٦٦‏ ؟/ 65 . والبيهقى» بلفظ قريب » كتاب الصيد والذبائح» ۹/. 
2 سورة الأنعام» الآية: .٠١١‏ 


5 ع معارج الآمال ه الجزء الثاني 


واا ا ت قن العزى ع آل ال وقد القت كلد 
الغلماء على أنها تخطهة ينها ثلا برض غلينا بالقاقدة الكشئورة مد 
قولهم: ١لا‏ عبرة بخصوص السبب مع عموم اللفظ»؛ فان ذلك فيما لم 
تفقوا على تخصيصه به الله أعلم . 

وثالها : إنسان المَّاء» وهو حيوان في البحر يشبه الإنسان إلا أنَّ له 


قال الدّميري: قال القزويني"'': وقد جاء شخص بواحد منها في 
اا ددر كما ككرتا 

افا ع ا اا ور 
وله لِحية بيضاء يسمُونه شيخ البحرء فإذا رَآه الناس استبشروا بالخصب. 

وحكى: أن بعض الملوك حمل إليه إنسان ماءء فأرادٌ المَلك أن 
يتعرف حاله فزوّجه امرأة فأتّى منها ولد يَفهم كلام أَبّويهء قَقَالَ للولد: ما 
يقول أبوك؟ قال: يقول أذناب الحَيوَان كُلَّها في أسفل» فما بال مَولاء 
أذنابهم في وجوههم. 

وقالَ الدّميري أُيْضاً: في بنات المّاءء قال ابن أبي الأشعث هي 
سنك يتحر الروم شبيهة بالنساء» ذوات شعر سبط > الوانهن سال 
السمرّة» ذوات فروج عِظام وثدي» 0 لا يكاد يفهمء > ويضحكن 
ويقهقهنء وَرَيَمَا وَقعن في أيدي , بعض أهل المّراكب فينكحوئّهنٌ ن 
يعيدونَهنّ إلى البحر . 


.195 /5 لا ندري أي القزوينيين يقصدء فهم كثر. انظرهم في الأعلام للزركلي»‎ )١( 
الشعر السّبط: هو المسترسل غير الجعد. انظر: المعجم الوسيط. (سبط).‎ )۲( 
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ا واو 


وقد اخْتَلَهُوا في حكمه: كَقَالَ الليث بن سعد: لا يؤكل / /80١‏ على 


يكون في البحر. 


ونقل الدميري عَن بعضهم: أنه يؤكل جَمِيع ما في البحر سوى 
الضفدع» ولو كان على صورة إنسان» قال: وإلى هذا ذهب أبو علي 
الطيبي''' من قدماء أصحابنا. قال في شرح القنية: قِيل لّه: أرأيت لو كان 
على صُورة بني آدّم؟ قال: وإن تكلّم بالعربية» وقال أنا فلان بن فلان فَإِنَه 
لا يُصدّق. انتهى . قال الدّميري * وهذا ضعيف شاذ. 

قُلتٌّ: وَإِنَّمَا استثنى هذا البعض الضفدع للنهي عن قتلها وفي 
الحَدِيث عن الل كله: «أنَّ طبيباً سَأَلّه عن ضِفدَع يَحِعَلْهَا في دَوَاءِ هاه كلل 
عن قَتلِهَا"”"' فاستدلوا بِدَلِكَ على أن الضفدع يحرم أكلهاء وَأَنّهَا غَيْر داخلة 
وا 0 5 7 ق 
فيما أبيح من دواب المّاء. ونقل الشيخ عامر في إيضاحه أنه مکروه 


وَلَعَلَّ ححجّة الليث: قياس إنسان المّاء على الآدمي حيث شابّهه في 
الصورة لا سيما وقد تَقَّدَّم ما يذل على أنه يعيش في البر وله كلام 


)١(‏ أبو علي الطيبي: لَّمْ نجد من ترجم له» ولا نعرف في أي عصر عاش» ويظهر أنه من 
علماء الشافعية قبل القرن التاسع بكثير. 

(؟) رواه أبو داود» عن عبد الرحمن بن عثمان بلفظه. كتاب الطب» باب فى الأدوية 
المكرومة .الا ۷8 والبيتي» كلت کناب الضيد ولبات باب نا جاء في 
الضفدع » ۸/۹. 

© الشماع: الإبضاحء 7/6 041 


e ۸‏ معارج الآمال ه الجزء الثاني 


قال الشيخ عامر: ويلزم صاحب هذا القول أَيْضاً أن يكون خنزير 
المّاء وكلبه حراماً ليصمّ له أصله» ويُجريه على عموم قوله تَعَالَى: #آو 
لَحَمّ يزير قال: وكَذَلِكَ الإنسان والكلب وجَمِيع الأسماء المشتركة 
بين الحَيوَان البَريّةَ والحَيوّان البحريّة» وورد الشرع بتخريمها عموماً» قال : 
ولكن الصحيح أَنَّهُ لا بُدٌ للخطاب مِن ظاهر تسبق النفوس إليه فَيَحْتَاجٍ ما 
دونه إلى قرينة» وَاللَهُ أعلم . 

قال: ويكون ورود 0 الخنزير مطلقاً ِنَم 8 على الخنزير البري» 
إلا إن وردت معه دلالة تل قن مير الاب واه أعلّم . 

وححجّة المُرَخخصِين: قوله تَعَالَى: / |٠٠۲‏ ول عد ا 1 
وَطَعَامُمٌ4 فعموم هذه الآية متّناول لكل شَيء يكون في البحر فلا ا 
عِنْدَهُم حيوان البحر على حيوان البَرّ. 

وَلَعَلَّ القائلين بالتكريه: نظروا إلى ما فيه من المشابّهة بالإنسان» 
فجعلوها سَبباً للكراهية حيث إن المشابّهة عِنْدَهُم لَّمْ تُفد التَحْرِيم؛ لان 
الإنسان البريّ جنس برأسه والإنسان البحري جنس برأسه» وقد حص كل 
e‏ 
لما تشابّها في الصورة صح القول بالكراهية» وال أعلّم . 

اما يكاح هذا النوع: كلا وجه إلا التَحرب يم كنكاح البهيمة فلا يحل 
للمرأة أن توطئه نفسهاء وكَدَّلِكَ لا يحل للرجل أن يطأ شيئاً منها . وحكم 
واطئها عندي كحكم واطئ البهيمة لا فرق بينهما في ذَلِكَء ولا سبيل إلى 
ثبوت التزويج عليه؛ لاله ليس من جنس النوع الذي يثبت فيه التزويج» 


654 53 EF 
22 —kÃفÃkÃkÃûãÇQÇک‎ 00 1 -آ 9_9 ”سبج‎ 
دا قد ا ا ن تعبا لباك عن تكن ادن و لام‎ ١ ولس‎ 
. جنس آخرء وعلى كُلّ حال فنكاحه باطل قطعاًء وال أعلّم‎ 

ومَاهُنَا فروع ذَكرها الدَّميري من قَوْمِئَا لا بأس بذكرها ها هنا : 


منها: لو اصطاد مَجوسئٌ سَمَكاً فهو طاهر؛ لقول الحَسّن: «رَأيت 
سبعين صحابيّاً يأكلون صَيد المجوسي من الحيتان» ولا يتلّجلج في 
صدورهم من ذَلاء شيء»» قال: وهذا في السمك مُجمع عليه» وخالف 
مالك في المَجَرّاد . 

قُلتٌ: ولا وجه لخلاف مالك هَامُنًا؛ٍ لأنَّ الدّليل المبيح لِميتة 
السمك هو الدَّلِيل المُبيح لميتة الْجَرّاد فلا سَبيل إلى الفرق» وال أعلّم . 

- ومنها : أَنَّهُ لا يحل فطع السمكة الحَيَّة لما فيه من التعذيب» كما لو 
قلاها قبل الموت في الزيت المَغلي . قال الدّميري: كذا قاله أبو حامد. 
قال النووي: وهذا تفريعٌ على اختياره تَحْرِيم / 707/ ابتلاعها حيّة. وذَلِكَ 
مباح» انتهى . قال الدَّميري: وهذا مُشكل فلا يلزم من جواز الابتلاع جواز 
الغلي لما فيه من التعذيب بالنار. 


7 
31 


قُلتُّ: وقياس قطعها حيّة على قياس قليها حيّة مشكل؛ لأَن القطع 
ليس بأشد من الذبح في الحَيوّان البَرّي وقد شرع جواز ذَلِكٌ . 


وأيْضاً: فضَربُهًا بالعمد تى كموت أشبه بالتعذيب من قطعها 
نصمفين » فالحقٌ جواز قطعهاء وَأَمّا قَليُها في النار حيّة فيحرم على قصد 
التعذيب لا غَيْره وإن لَمْ يقصد التعذيب فلا أراه يزيد على الكراهيةء وَاللَهُ 


چ 
ع > 


أعلم. 


e ۷۰‏ معارج الآمال ه الجزء الثاني 

- ومنها: أَنّهُ يكره ذبح السمك إلا أن يكون كبيراً يطول بقاؤه؛ 
فيستحبٌ ذَبْحه في الأصحٌ إراحة له. . . إلى أن قال: وقيل: كل ما أكل 
في البَرّ مَذبوحاً يؤكل مثله في البحر مذبوحاً وغير مذبوح على الأصحٌ. 
وَقِيلَ: لا بد من ذبحه واختاره الصيدلاني'. 


قُلتٌ: وإذا ثبت أَنَّهُ من صيد البحر وطعامه فلا وجه للقول بلزوم 
ذبْحه؛ لذن ميتته حلال» ڏبح ما شابه المذبوح فى البَرّ ااا 


وَلَعَلَّ القائل: باه لا بُدَّ مِن ذبحه نظر إلى خروج صورتها عَن جنس 
صيد البحرء وَلَمْ يقدم على تَحْرِيم ما عدا المُحَرَّمَات في قوله تَعَالَى : إل 
2 لسك التققة الثم , #4 الآبة» هاحار أكلها بعد البح لهذا 
ا ويلزمه على قوله بِذَّلِكَ تَحْرِيم ميتتهاء وَلَعَلّه يلتزم ذَّلِكَ وباقي 
كلامه ظاهر وهو صواب إن شاء الله تَعَالَى . 


وحاصل المَقّام: أنَّ ما كان من صيد البحر الذي لا يعيش في البَرّ 
فلا ذكاة فيهاء وإن أشبهت الأنعام المذكّاة. وما كان منها يعيش في البحر 
والبر كالغيله”" فَإِنَهَ لا يحل إلا بالذكاة. قال الشيخ أبو سعيد: ودَّلِكَ ما 
لا أعلم / 04"/ فيه اختلافا . 


:اومتها ا قال الرائعي:: أكل السك الصنغيرة إذا شريت ول بن 
جوفها ولم يخرج ما فيه» فيه وَجهانء. وعلى المسامّحة جرى الأوّلون. 


)١(‏ محمد بن عبد الرحمن الصيدلاني» أبو سعد (577ه): أديب فاضل من جرجان. له شعر 
أورد منه صاحب الدمية أبياتاً أكثرها في الشكوى من البراغيث. انظر الأعلام» 191/5. 
(؟) الغيلم: هو ذكر السلاحف. انظر: العين» (غيلم). 
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قال الروياني : وبهذا أفتي» ورجيعها طاهر عندي وهو مُختار القمال. 

قلت وهو الحق» بل لا وجه للقول بره في المذهب؟ انه إذا حل 
دمها مع القول بتَجَاسّة الدّمَاء فحل رجيعها أولى» بل لا ينبغي أن يُختلف 
فيه» وَاللَهُ أعلّم . 

تنبيه: في حكم العنبر: وهو طاهرء ونسب القول بطهارته إلى أكثر 
التقوامة حجن لآ عه تلقون يتشايكية أنه اكات كر سارها عن رت 
الحوت» فالځارج من جوف الحوت طاهر کأصله» وَإِمّا أن يكون من نبت 
في البحر فهو أولى بالطهَارَة. 

وقد قيل: إِلّه يَخرجٍ من تعر البحرء يأكله بعض دَوابّه لدسومته فيقذفه 
رجيعاًء فيوجد كالحجارة الكبار فيطفو عَلى المّاء فتلقيه الريح إلى 
الساحل. وعن ابن عباس في العتبر: إنما هو شىء دشره البحر (أي: 
لفظه) . 

وقال العاف : شمعت كن قال: رابت العثير ناتا فى التجر كلعرياً 
مثل عنق الشاة. 

را إن أصك لیت تي الجر وله ران دة وقي البسر دة 
تَقَصده لذكاة رائحته» و سنها فتأكله فيقتلها ويلفظها البحر فيخرج العنبر 
من بطنها . 

وَقِيلَ: عن بعضهم إِنْه ركب البحر فوقع إلى جزيرة فيه فنظر إلى 
جرال غنق الشأه ذإذا ثمرها عر فا0 رکا کی بر اح 
فهبّت الريح فألقته في البحر. 

قال الشافعي: والسمك ودواب البحر تبتلعه أَوَّل ما يقع منه؛ لأَنّه 
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لَيّن فإذا ابتلعته قلَّما تسلم منه إلا قتلها / /٠٠١‏ لفرط الحَرَارَة فيه» فإذا 
أخذ الصيّاد السمكة وجَده في بَطنها فيقدّر أنه منهاء وَإِنَّمَا هو تمر نبت. 

وقيل العنبر: جَماجم أكبرها ألف مثقال تبرز مِن عيون في البحر 
وتطفو عَلى المّاء فيسقط عليها الطير فتأكلها فتهلك. وَقِيلَ: إِنَّ روث دابّة . 
وقيل: إِنَّه من غثاء البحر. 

قال المسعودي"'': وأكثره يقع على بلاد الرّنج وساحل الشحر مِن 
أرضٍ العرب» قال: وأهل الشحر أناس من قضاعة وغيرهم من العرب» 
وهم مّهرة. قال: وهم ذوو فقر وفاقة ولّهم نب يركبوتها بالليل» تُعرّف 
بالنْجُب المّهريّة» تشبه في السرعة بالنجب البجاوية» بل عند جماعة أَنَهَا 
أسرع منهاء يسيرون عليها على ساحل بحرهم» فإذا أحسّت هذه النجب 
بالعدير قد قذقه البحر بركت عليه قد ريصت لذلك واعقادته فيكناوله 
الراكب. قال: وأجود العنبر ما وقع في هذه الناحية» وإلى جزائر الرانج 
وساحله» وهو المدور. قال: والأزرق البارز كبيض النعام أو دون ذَلِكَء 
ومنه ما يبتلعه الحوت المّعروف بالأفال» انتهى . 

وَقِيل: إن العنبر على أربعة أنواع: فمنه الأشهب» والأبيض» 
والأخضرء والأسودء وأجوده: الأشهب الخفيف الدسمء وَاللهُ أعلّم . 

وما النوع الثاني : وهو الذي يعيش في البحر والبر» وذَّلِكَ كالضفدع 
اللي 

وذكر الدّميري: أن الذي يعيش في البحر والبَّرٌ الضفدع والتمساح 
)١(‏ علي بن الحسين بن علي المسعودي» أبو الحسن (١٤۳ه):‏ مؤرخ رحالة بحاثة من ذرية 


والاستبصارء والبيان... انظر: الأعلام» .۲۷۷/٤‏ 
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والح واللجاة والسرطات والسلطاة والخاون والتعايي " والأصداف 
والنسناس”'". وذكر في موضع آخر: أن اللجاة وع من السلاجف يعيش 
ره "في ال رواایک بذكن في مو 1ن ام ر او 
رساي تس دده أن السلحفاةً البحرية هي اللجاة» وهو اسم يتَناوّل 
كر الیل وا فا 

ولهذا النوع حُكم يُخالف حكم النوع الأول وذَّلِكَ: 

أَنهُم جعلوا أخكامه إن وجد في البر أحكام الحَيوَان البَرّي. وإن 
تحدشى الع ا نقايو أخكارالكيوان الصرى» را خض كر هن 
منها بنوع من الحكمء نظراً إلى ما يَختص به من الأحوال» ولِما كان عموم 
البلوى بالضفدع والغيلم أكثر مِن عمومها بِعَيْرها من المَذْكُورات» تكلم 
الأصحاب على حكم هذين النوعين» وسكتوا عن الأنواع الباقية اتكالاً 
على فهمها من القواعد» وَلأَنّهِم إِنَّمَا رهن تامقق بلقا 
دون غيرفت 

َم الضفدع : فَقَانُوا: إن كُلّ موضع وجدت فيه حيّة أو مَيتة من بَرّ 
أو ماء حكم لها به فلو مّاتت في المّاء لَمْ تفسده. 

وقال أبو عبد الله: إن مّاتت في طَوْي أو إناء لَمْ تفسده؛ لأَنّهَا من 
دواتٌ المّاء. 


200 لدعاميص: جمع دعموص : وهي دويبة صغيرة تكون في مستنقع الماء. وقيل: تغوص في 
لماء. انظر: اللسان» (دعمص). 

(۲) النْسْئّاس: خلق في صورة النس» مشتق منه لضعف خلقهم. وقيل: دابة في عداد الوحش 
تصادد وتؤكل» وهي على شكل الإنسان بعين واحدة ورجل ويد» تتكلم مثل الإنسان. 
نظر: اللسان» (نسنس). 


2 ع معارج الآمال ه الجزء الثاني 


وقال أبو مُعاوية: إن ماتت في بئر فغيّرت ريحها فلا أقول إِنّهَا 
تفسدها؛ لأَنّهَا من ذوات المّاء. وإن ماتت في البَرْ ثم وقعت في طوي أو 
فى وعاء فيه مَاء وهى ميتة أفسلته ؛ ليا ميتة برية . 

وقال مُحَمّد بن المسبح: لا تفسد إلا أن تكون جاءت من الأقذارء 
ولیس هذا بشيء ليما صاعرا | سكبها فى اذه CNS‏ 
a‏ حيو العتري والخيد وانافيا يدا 5 1 له. وهو قياس 
فاسد؛ 5 من ذُوات الدمّاء الأصلبّة كما صرح / لاه "”/ به الشيخ أضق 


سعيد ‏ رحمة الله عليه - . 


ايف ال ا ا سةد وخ د كالم ابن الس غل رجه كدقف 
وذْلِكَ أن أصلها من ذوات المّاءء فهى على أصلهاء وإن جاءت من الْبَرٌ 
ج حَتَّى يعلم انا برية» وَاللَهُ أغلّم . 
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وإن ماتت في خل أو طعام أو قدر فيها طبيخ أو دبس او سمن او 
لبخ أو نحو ذلك نها تفسده؛ اا لسك من ذوات الل ليشن الطعام 
مكنا لها : 

وَقِيلَ: إن ماتت في قدح ماء أفسدته. وَلَعَلَّ هذا القائل نظر إلى أنَّ 
ال لا تنشأ من المّاء البسبر فى العادة» فإذا ماتك فيه علمنا أنها 

وأَيْضاً: إن غالب الإناء يكون فِي البَرّ فيحكم عَليها بحكم الميئّة 
البَرْيّهَ حملا على الأغلب من أَحَوَّالِهَاء وا أعلّم . 

التاسع من كتاب الزكاة. 
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وقال النووي من الشافعية: إن ماتت في ماء قليل» إن قلنا: لا تؤكل 
نجّسته بلا خلاف. وحكى المّاوردي''' في جاسته قولين : 

أَحَدّهُمًا: ينجس كما ينجس سائر النجاسات. والثاني: يعفى عنه 
كدم البراغيث . قال: والأصح الأوّل. 


وحاصل مذهبهم: فيما يظهر انَّمَاقهم على نَجَاسَة ميتتها فمن قال 
منهم إِنَّهَا لا تنجس المّاء القليل» فَذَلِكَ عِنْدَهُ ِن النجاسات المَعفو عنهاء 
وهذا مخَالِف لما عَليه مذهبنا من جعلها برية في الب وبّحرية في البحر. 

وخا المكالف: أَنْهَا لا توكل فتنجس ميضها كغيرها من الحَيوّان 
الذي لا يؤكل . 

وَالجَوَّاب : لا يّلزم من كونها غَيْر مأكولة ثبوت تجاستها إذ قد يحرم 
أكل الشيء وهو غير نجس لكن لما فيه من الضرر. سُلمْتاء فلا دلبل على 
تخریمها إذا كانت /5/8”/ من دواب المّاء. 


df 


بن عمرو بن انعاص أن الك كل قان: e TT‏ 


). 
تسح 

سَلمناء» فالقتل المنهي عنه هو ما كان لغير معنى» لكن يعترض هذا 
بما يروى أن طبيبا سال النبي 5ي عن ضفدع يُجعلها في دواءء فنهاه عل 
)١(‏ على بن محمد بن حبيب» أبو الحسن الماوردي (775 - ٠50ه):‏ فقيه أصولى مفسر 
ا ولد في البصرة e‏ ولي القضاء يالا قر اا اص 
الكبير» واه السلطانية» 85 لدي والدنيا: 0 اللا 07 
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عن قتلها قُيبقى الجَوَّاب بما تَقَدّم» وَاللْهُ أعلّم . 
راما سؤرها: قَقَالَ الشيخ أبو سعيد: لا أعلم فيه قولاً بالكراهية إلا 
إذا جاءت من البَرّ فَإِنَّهَا في البَرّ يلحقها مَعْنَى الاسترابة من سوء المرعى 
فتكون لاحقة بِمَعْنَى الذَّوَابٌ البحرية المُسترابة فيلحقها الاختلاف الثابت 
هنالك . 

وام بولها: فيختلف فيه من أيّ وجه كانت» وفي المُصَنّف لا فرق 
بين بول الفأر والضفدع . وفي موضع: أن بول الفأر أشدّ من بول الضفدع 


ع 


سؤره. 

وََمَا سُورها: فَطَاهِرء ولا أعلم في ذَلِكَ اختلافاً . وقال الشيخ أبو 
سعيد: وإذا ثبت معاني طهارة بول الحيّة والأماحي وأشباه ذَلِكَ؛ٍ فالضفدع 
قرب أن يلحقها حكم طهارة بولها مِن آي وجه جاءت . 

وما بعرها : فقد ذكر الشيخ أبو سعيد فيه ثلاثة أقوال: 

احدها: أنه مفسد على حال. ولعل هذا القائل كاسن بعرها على بعر 
الحَيوّانات التي لا يؤكل لَمها كالسئورء ويبحث فيه بأنَّ هذا القياس لا 
يَيِمُ؛ لان السثور وأشباهه بريّ دائماً» وهذا منها ما يكون /809/ مائياً بل 
أغلبها مائي» وحكم الحَيوّان المّائي مُخَالِف لحكم الحَيوّان البري . 

وثاتبهاة إنه لشن مقسدا على سال سراد كانت يرية او ية 
وَلَعَلَ هذا القائل قاسها على الدَّوَابَ التي لا ينجس روثها كالحَيّْل والبغال 


عندي 


3 


نه لیس يتّجسن إلا إذا جاءت من مواضع الأقذار وعرف 


- 
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منها ذَلِكَ قياساً على الدجاجة الجَلَالّة. قال أبو سعيد: إذا كانت الضفدع 
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ويه وَل يفت عليها مى الأسعرابة فى الترغى اعجيي أن لا يفسدديولها 
بحعاثي الإججّاءء كما لبت مغانى الإجماع في أبعان الالعام وأرواقها آنا 
ظاهِرّة» قال: وأعجبنى ثبوت الاختلاف فى بولها فى هذه الحال» وكان 
أحبّ ذَلِكَ إِلَّنَ أن لا يفسد بولّهاء وَاللهُ أعلم . 

وَآمّا دمها وسائر رطوباتها : فإن كانت في المَاء فُحكمها حكم دواب 
الكاء ول يفجين کی من ذلك کے دوراب الماع وإن كانت كن الب خدمها 
تج گدواب البرء 

وَأمّا سائر رطوباتها : مَظاهِرّة» هذا كله ما لَمْ تكن جَلّالّة وَلَمْ تتلحقها 
الاسترابة من سوء المرعى» فإن كانت جَلالّة حكم عليها بحكم الجَلالّة 
إن كانت لسع ايلا فى الغ لها كنت المسدابة من البفلافب فى 
لِك وال أعلّم . 

وما الغيلم: فأخكامها في البحر حكم صيد البحرء وحكمها في البَرٌ 
حكم دواب البَرٌ كالضفدع» غَيْر أَنْهَا تفارقها في مواضع متعدّدة: 

أحدها: أن الغيلم يعيش في البحر الملح» والضفدع تعيش في 
المَاء العذب» فإذا ماتت الغيلم في المّاء العذب الذي لا تعيش فيه 
/ 0”/ كانت ميتتها نَجسة, وكَذَلِكَ إذا ماتت الضفدع في البحر الملح 
كاتف سيا کج ا من ذوات لاء العذسى» 


وبالجُملّة: فكل مَوضع لا تعيش فيه تلك الدابة فؤُجدت ميتة فيه فإنَّ 


4. 


- 


- وثانيها : ما قيل: إن الغيلم وإن كانت بَحريّة فلا نحل إلا بالذكاة. 


يا 
قال الشيخ أبو سعيد: ودَلِكَ ما لا أعلم فيه اختلافاًء قال: وإذا ثبت هذا 
فيها وهي مِن ذوات الدَّم الأصلئ كانت مَيتتها فاسدة مفسدة لِجَمِيع ما 
ا فال وكذلق ما أفيه الك من ذوات البسر الى تع 
فى البَرّ من ذوات الدَّمّاء فهى عندي لاحق بِمَعْنَى الغيلمة. 


قُلتٌ: لكن يُنبغي أن يكون الخلاف خارجاً في ميتة الغيلم إذا 
وجدت في البحر لدخولها حينئذ في خكم حَيوان البحر» بخلاف ما إذا 
وجدت في البّرٌء وال أعلّم . 

- وثالثها : ما قيل في دم الخيلم : إِلّه مفسد بِمَعْنّى دم الدَّوَابٌ البرْيّة 
وهذا إن أريد به أن دمها مفسد كانت في البَرٌ أو في البحر» فهو مناسب 
للقول بوجوب ذكاتهاء وإن أريد به دم البَريّةَ قط ظهر الفرق بين حالها في 
البَرّ وبين حالِهًا في البحر. وَقِيلَ: إن دمها لا يفسد بمنزلة صيد البحر 
والسمك إذ يلحقه مَعْنَى ذَلِكَ . 


و 


وهذًا القول شّاهد لصحّة الفرق بين كونها بريّة وكونها بّحرية» فَإِنَه 
إذا نزل دمها منزلة دم السمك وجب أن تكون ميتتها كَذَلِكَ. وينبغي أن 
يكون القول بِنَجَاسّة دمها خاصّاً بها في حال كونها برية. والقول بطهارته 
خاصًاً بكونها / /۳١١‏ بّحرية كما هو المناسب للقواعد. 

قال الشيخ أبو سعيد: وأقل ما يكون يفسد عتدي من دمها وما 
أشبهها مما هُو مثلها من دم مذبّحتها التي لا تكون ذكية إلا به» وَأَمّا ما 
سوى ذَلِكَ من مها مما يجري فيه الاختلاف من الأنعام والدَّوَابٌ البريّة 
فلا يتعرّى من الاختلاف. 


ولو قيل: ليس شيء من دمها في حكم المَسْفوحء وَإِنْمَا هو نجس 


7۹ 
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لغير مَعْنَى المَسفوح أعجبني ذَلِكَ لاختلاف أخكامها . 


ولو قيل: إن في دمها المَسْموح وغيره لم يبعد ذَلِكَ لثبوت مَعاني 
البَرْيّ فيهاء وَاللَهُ أعلّم . 


التنبيه الأوّل: اعلم أن كل شَيء لا يعيش إلا في المّاء فُحكمه على 
الأصحٌ حكم صيد المّاءء وإن كان على صورة الإنسان ‏ مثلاً ‏ أو الكلب 
أو الخِنزير» على ما َمَدّم من الخلاف في مثل ذَلِكَء ولا يَحْمَاجٍ إلى ذكاة 
ولا ينجس دمه. 


وگل ما يعيش في المّاء والبَّرٌ ولا أغلبية له في واحد منهما فحكمه 
في البَرْ حكم الحَيوَان البَريء وحكمه في المّاء حكم حيوان المّاء. فإن 
كانَ معيشته في البَّرٌ أغلب أحواله لّحق بحيوان البَرّ وإن كان في أغلب 

وهذه قاعدة لا ينتقض بها ما مرّ من الكلام في أخكام الضفدع 
والغيلم» فإن ذَلِكَ فيما يعيش في البَرّ والمّاء على سواء . 

يان ذلك أن الضفدع والغيلم على نوعين: نوع عرق فقطء ونوع 
المّاء مِنه حُكمنا عليه بِأَحْكام المّاءء وَأَمَّا ما علم أَنَّهُ لا /۳٣۲/‏ يتنوّع بل 


مَعيشته في البَّرّ لكن لا يموت إن وقع في البحر أو العكس أعطيناه حكم 
الأغلب من أحواله. 
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التنبيه الثاني : قال الشيخ أبو سعيد: فيما يعيش في البَرُ والبحر من 
الطير والدَّوَابَ يجب أن يلحقه معاني شبهه من الحَيوّانات البَرّية» فما أشبه 
المحرّم ا و به» وما أشبه المكروه كالسباع عند بعض ألحِقٌّ به» 
يدا أفيه ا عالصيتي ا يد .وهو بهذا الجن لكالاب لصيد 
الي 

التنبيه الثالث: اختلف في إطلاق اسم السمك عَلى ما سوى الوت 
من طيواناك البحرة فذكر بعضهم آن السمك لا يقم إا على الحرت. 
وقيل : يُطلق على الجّميع » ونسب إلى الشافعي» وصَححَه بعض أصحابه» 


ل علم. 


وا 


امسا 


المّسألة الخّامسة 
ب اس 
فى ميتة الجَرّاد؛ وميتة كل شىء 
لا دم فيه من طير أو دايّة 
وقد تَقَدّم أن ذَلِكَ كله طاهر فلا مَعْنَى لإعادة الكلام عليه. 


وَأمَا مّيتة الجَرّاد: فهي حلال طاهر؛ لِما يروى في الحَدِيث عن 
لنب كلاة: «آجلت لک ميان ومان فالميكتان: السمك وَالجَوادء 
5 سول ال E‏ ا 

وعن أنس قال: «كنَّ أزواج الي ل يتهاين الجَرَادَ في الأطبّاقي» . 


.۲۷۸/١ رواه البخاري» بمعناه» كتاب الذبائح والصيدء باب أكل الجراد» ره549:‎ )١( 
ومسلمء بلفظ قريب» كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب إباحة أكل‎ 
.٠١٤١/۳ 21١9057ر الجرادء‎ 
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ا واو ا 


وفى حديث ابن عمر: أن عمر سئل عن الجَرَاد فُقَالَ: «وددت أن 
عدي قف آكل منها) . 


5 
0 


وعن أبي أمامة أن النَبِىَ بي قال: «إنَّ مَريّم بنت عِمرَان بهد سَأَلَت 
ربا أن يُطعِمُهَا لَحماً لا كم له فَأَطْعَمَهًا الْجَرَادَء كَقَالَت: اللّهمّ أَعِشْهُ بير 


رصاع وتابع بَينَهُ بعَيْر شياع" / 57”/ (والشياع : الصوت). 


او سبينيجة ا لدا مات ت أو كاف أذ 
باصطياد مَجوس أو مسلم» قطع منه شيء أم لاء وليس في الجَرّاد ذكاة 
فإن حرق بالنار أو طبخ بالمّاء أو أكل حياً سواء في ذَلِكَء والمَأمُور أن 
يذكر اسم الله عليه ومن هنا قال بعضهم : ذكاته صيده. 


وكره بعضهم: أن يُطرح في النار وهو حي حال الرحمة. وَقيل : من 

ورك بان هنا كبن السعا ري شان لمر هي رلا ان لاعس دار 
وهو حينٌ فالإجازة أن يشوى مثله. قال: وَإِنَّمَا تمنع إحراقه تعذيباً. وقال 
مالك من قَوْمِنًا: إِنَّ ما وجد ميتاً لا يحل وَأَمَّا ما أخذ حياً ثم قطع رأسه 
وشوي أكل» وما أخذ حيا فغفل عنه حَنَّى يموت لم يؤكل . 


وحاصل مذهبه: أنه إن قطع رأسه حل وَإِلّا فلاء وقد تَقَدَّم عنه في 


ال السك آله خالف قى عن الخاد اللق اصطافه المحوسيى» كانه 
ا ذّكاة وهي قطع رأسه. 


)١(‏ رواه البيهقي» عن أبي أمامة بلفظه» كتاب الصيد والذبائح» باب ما جاء في أكل الجراد» 
0/9 
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وقال أحمد من قَوْمَِا أَنْضاً : إن تله البرد لَمْ يؤكل. 
ذهبا إليهء فإن الأَدِلّة لَمْ تفرّق بين مقطوع الرأس وغيره» ولا بين المَيِّت 
بالبرد وغيره» فمدّعي التفرقّة مُحتاج إلى دليل. 

احج مَالك: بظاهر قوله تَعَالَى: حرمت عَككم الْمَببَه. . . * الآية. 

والكواب: أن TT‏ «أجِلَّت لَنَا مَيتَتَانْ ودَمَانِ) 
ونّحوه من . الأحاديث. ا : فقطع رأ س الجَرّاد ليس بذكاة له ؛ لان 
الذكاة المعهودة غير ذّلِكَ فجعله ذكاة له محتاج إلى دليل. 

ا ٠‏ فجعله ذكاة يخرجه عن حكم ال الها المد اة ذل يكون 
لِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام: /714"؟/ «أحلّت لَنَا مَيتَنَان) فاكلق. واه أغا 


عَلّم. 


كأ 


المسألة السَادِسَة 
وقد استثناه من عموم حكم الميئّة؛ لاه حيوان شّابه سائر الَيوَّانات 


في بقاء الروح وخروجها. 


وقد صم أن ميتته ظَاهِرَة لِقَوْلِهِ كَلةِ: الف له يقن عن ذه 
مَيتاً»» وَإِنَمَا حالف الحَيوّان في حُكم الظَهَارَة للاحترام الذي حباه الله به 
وللرتبة التي خَصّه الله بهاء وقد تَقَدَ تَقَدّم بسط هذه القسالة فى فن الوضوء 
بمس الميئّة بما يغني عن المزيدء وال أعلّم . 
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المسألة السابعة 
فيما يطهر من أجزاء الميتّة 

اه اأشيعوا على أن اللخ وال وال الام وا واا 
نجس ؛ لأنَّه من أجزاء الميئّة المحرّمة إِجْمَاعاً. وَاخْتَلْهُوا بعد ذَلِكَ في ثلاثة 
أمور: 

أحدها: العَظمُ وَالقَرن وَالظفر إذا خلصت من دُسوم الميئة وزال عَنها 
مزج رطوباتها . 

فمنهم مَّن قال: بطهارتها؛ لأنّهَا ليست بميتة؛ لأنَّ الحَيّاة غَيْر 
موجودة فيها . 

- ومنهم من قال: بنجاستهاء وجعلها من أجزاء الميتة المُحَرَّمّة. 

واحتّجٌ الأوّلون بشيئين : أَحَدّهُمَا: أن الجسلّ الذي تعتبر به الحَيّاة 
عَيْر موجود في العظام والقرون. وثانيهما: حديث ابن عَبّاس قال: تصدّق 
عَلى مولاة لميمونة بشاةٍ فماتت فمرّ بها رسول الله ئي فَقَالَ: «مَلّا أحَذتم 


إِهَابَهًا فَدَبَعْثَمُوهُ فَانتَمَعتّم به؟» فَمَالوا: «إنها مَينَةَء فَمَالَ: (إِنمَا حَرَم 
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e f )01١(‏ صلق اه 2 ١‏ 2 ايز 
أكلهًا» فاوقع 5 التحريم على الذي يؤكل منهاء والعظام والقرون ليست 
مما يُؤكل . 
وجيت عع الأوّلة بان الا ليست طبار عا يقالن 
والحركة / /٠٠١‏ بل هي عبارة عن كون الحَيرَّان والنباتِ صَحيحاً في 
)١(‏ رواه الربيع» عن ابن عباس بمعناه» كتاب الزكاة والصدقة» باب أدب الطعام والشراب» 


ر۳۸۹» .48/١‏ والبخاري» مثله» كتاب الزكاة» باب الصدقة على موالي أزواج النبي کيا 


ر۹۲٤۱» TEY‏ ومسلم» عن ابن عباس بلفظه» كتاب الحيض» باب طهارة جلود الميتة 
بالدباغ» ر۳ ۷1/۱. 
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مزاجه» معتدلاً في حاله» غَيْر معترض للفساد والتعقن والتفرّق بدليل قوله 
OEE E 0‏ يمول كله اشن e‏ 
ميه فَهِيَ له» ٠‏ والأصل في الإطلاق الحقيقة. 

وَرُد: بأنَّهِ يَلزْم على هذا أن ما قطع من الأشجار وهي حيّة ميتة» 
ويلزم أن يعطى اليابس من الشجر حكم الميئّة ولا قائل بِذَلِكَء ولا يصح 
لأحد أن يُقول به فسقط الاعتراض. 

وَالجَوَاب: عَن الاحَيِجَاجٍ الثاني: أَنَّهُ معارض بظاهر قوله تَعَالَى : 
حرمت عَلَيَحْ الْمَبَتَةُك فعموم هذه الآية مُتَناوَل لِجَمِيع أجزائها . 

وأَيْضاً : فإن المُسلِمِين إِنَّمَا رجعوا في معرفة وجوه الحرمة إلى هذه 
الآية فدلٌ انعقاد إِجْمَاعهم عَلى أَنَّهَا غَيْر مَخصُوصة ببيّان حرمة الأكل . 

ورد بأد عمو الآية كخطسى بالكجر» وإن الجاع قرع إذا لم 
يقم على ثبوته دليل» وَاللهُ أعلّم . 

eS‏ لظم وهی 
5 ثبت لها اسم الحَيّاة بعد المَوت فوجب أن تعطى حكم 
ايان في المّحيا والمَمّات» فيقضى لَها في الحَيّاة بأكامهاء فإن ماتت 
فهي ميتة؛ وَالل أعلّم . 

وقد اخْتَلّف القائلون بِأَنّهَا عير ميتة : 


- فمنهم: من أجاز الانتفاع بها سواء كانت من الحَيوّانات التي يَجَوز 


.٠١ سورة الرومء الآية:‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود» عن جابر بن عبد الله بلفظه» كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب في إحياء 
الموات» ۰۱۷۸/۳ ر545. وأحمدب مثله» ۳۳۸/۳. 

(۳) سورة يس» الآية: ۷۸. 
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ا وااو ا 


ت 


أكلها بالذكاة أو من عَيْرهاء كما تَمَدَّم في الكلام على ناب الفيل 
ينا 

- ومنهم: من قيّد إجازة ذَلِكَ بعظام الميئّة من الحَيوّانات التي يَجُورُ 
كلها بالذكاة» وعليه ظاهر النظم تبعاً للأصل . 

وَالحُجّة لهذا القول: أن غَيْر المأكول من الحَيوّانات حرام في الحَيّاة 
E SS‏ وإذا ثبت 
الشارع» والحال أَنَّهُ لا دليل قلا استثناءء وَاللهُ أعلَّم. 

وَلَعَلَ حُبَة المُجوّزين لذَلِكَ مطلقاً جعل عظام عَيْر المَأكُول في حكم 
عظام المأكول؛ أن الجميع لا يُصدق عليه اسم الميئة عِنْدَهُم؛ ولم يقصد 


بالتّخرِيمء وَإِنَمَا المَقصٌود بِالتّحْرِيم ما يُمكن أكله. وَاللَهُ أعلّم . 


| 


- 
- 
لله ا 


© الأمرالثاني: في جلود الميتّة 

وقد اخْتَلَقُوا في ذَلِكَ : 

قُمنهم من ذهب إلى: انها لا تطهر بالدباغ» وعليه فلا ينتفع بها؛ 
لأنَهَا تجسة» وروي هذا القول عن عمر بن الحََطّابٍ وابنه عبد الله 
رغاش وهر أشير الرؤايع عق أحمدء وإحدى الروايسة عن مالك ونه 


قال بعض أصحابنا . 
- ومنهم من ذهب: إلى جواز الانتفاع بها. والختلف هؤلاء على 


)١(‏ انظرها في التنبيه الثالث (حكم الفيل) من المسألة الأولى (حكم الخنزيل) في هذا الكتاب. 


xe A٦‏ معارج الآمال ه الجزء الثاني 
امتعداليا فى الاعات والباساف» وتس هذا القول إلى الرحرى مد 
قَؤْمِئَاء قال النووي من الشافعية» وهو وجه شاذ لبعض أصحابنا لا تَفريع 
عليه ولا التفات إليه . 

- ومنهم من ذهب : إلى جواز الانتفاع بها بعد الدباغ لا قبله» وعليه 
أكثر أصحابنا . ثُمَّ اتلّف هؤلاء على مذاهب: 

أحدها: أنه يَطهر بالدباغ جلد مأكول اللَّحُمء ولا يطهر عَيْره» وهو 
مذهب الأوزاعي وابن المبارك وأبي ثور وإسحاق بن راهويه» وعليه أبو 
إسحاق فى خصاله. 

وثانيها : أنه يُطهر /۳۷/ بالدباغ جَمِيع جلود الميئة إلا الگلب 
والخنزير والمتولّد من أَحَدِهِمَاء وغيره يطهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطنهء 
ويَجُوزُ استعماله في الأشياء المائعة واليابسة» ولا فرق بين مأكول اللحم 
وغيره» وروي هذا المَذْمَب عن على بن أبى طالب وعبد الله بن مسعود وبه 
قال الشافعى . 

ورابعها : يطهر الججمِيع إلا أَنَّهُ يُطهر ظاهره دون باطنه» فيستعمل في 
مالك المشهور فى حكاية أصحابه عنه. 


وخامسها: يطهر الجَميع والكلب والخنزير ظاهراً وباطنا» وهو 
مذهب داود وأهل الظاهر» وحكى عن أبى يو سف . 
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واحتّجٌ القائلون: بأنَ جُلودها لا تُطهر بالدباغ كلا ينتفع بها بظاهر 
قوله تَعَالَى : حرمت َلك الْيَدئذُ4: وبحديث عبد الله ؛ بن تال 
«قرئ عَلِينَا كتابُ رَسولٍ الله ي بأرض ججهينة وأنا يومئذ شابٌء يُقول فيه : 
«أَنْ) لا تَسمَمْتِعُوا م مِنَ الميئَةٍ بإهاب ولا عَصَبَ) اة ذلك قبل 
موته ي بشهرين». وهذا نص في المطلوب مع ما فيه من ضبط التاريخ 
بآخر عصره ية فيقع في الظنّ أَنَّهُ ناسخ لأحاديث الانتفاع بجلود الميئّة. 

ووجه الاستدلال بالآية: أَنَّهُ تَعَالَى: أطلق التّحْرِيم في الميئّة وما 
قيده بحال دون حال. 


وَآحَيَت عن الاستدلذال بالآية: أن عمومها مُخصّص بقوله کا 
7 : أأُيْمَا إِهَابٍ دبع مد طَهّرا . 


ويجَابُ عن الاستدلال بالحَدِيث: بِأَنّه معارض بأحاديث الانتفاع فلا 

وا فقد تحمل عبد الله بن عكيم الرواية وهو غلام شابس» ولا 
يًخفى أن رواية متحمّل الرواية وهو بالغ مُقدّمة على رواية من تَحمّلها وهو 
غلام» واه أعلّم . 
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خكة ای ديف ابن عاس د رف أغيرقه أن اج كانت 


)١(‏ عبد الله بن عُكيم الجهني» أبو معبد الكوفي : مخضرم من الثانية. أسلم قبل وفاة النبي كلل 
وسمع كتابه إلى جهينة» وسمع عن عمر. مات في إمرة الحجاج. انظر: العجلي: معرفة 
الثقات. ۲/ ۰٤۷‏ ر٤‏ ۳. وابن حجر: تقريب التهذيب» ر ."٠٤/١ ۳٤۸۲‏ 

(۲) رواه أبو داود» عن ابن عُكيم بلفظه» كتاب اللباس» باب من روى أن لا ينتفع بإهاب 
الميتق» ر4م؟١:» .1٤/٤‏ 


A^‏ ع معارج الآمال ه الجزء الثاني 


Mu‏ . وعن ابن ميل : أن الي ل مر بشاة لمولاة 
لميمونة فَمَالَ: «ألا انتَمَعْتّم بِإِهَابهًا . 
07 0 وَلّمْ يذكر الدباغ . 
وحمت همه أنه ملق وجا الرؤاية الباقية ان الا وة 


ووحه الاستدلال 


2 
ين 


احتّجّ القائلون: بجواز الانتفاع بعد الدباغ لا قبله بقوله كل «أَيُمَا 
إِهَاب دبع فَقَدْ طهر . آنا فإن الدباغ يرد الجلد إلى ما كان عليه حال 
ا وکا کا ال ا ا ا پا 

احمجٌ القائلون بان ذُلِكَ خاص بجلد مأكول الحم دون غَيْره بما 
يروى عن رسول الله َة أنه كان ينهى عن لبس جلود السباع والركوب 
غليها | والجلوس. 

ورأى عمر بن الطاب طبه رجلاً عليه قلنسوة من ثعالب فأمر بها 
ففتقت. وقال له: «وما يدريك لعله ليس بمذكى). 

ورأى مَرّة أخرى رجلا عليه قلنسوة من جلود الهر فحرقها وقال: 
«إنه ميتة)» فهذا الحَدِيث في النهي عن جلود السباع . 

عاق الال 0 ع عبر وا ات جو عا ةراما 
ِهَابٍ دُبِعَ فَقَد طْهُر» بأن المُرَاد به إهاب ما يؤكل لّحمه دون عَيْره» على أنه 
قد ورد على سبب خاص وهو شاة مولاة ميمونة . 


٤ر رواه ه مسلمء عن ميمونة بمعناه» كتاب الحيض› باب طهارة جلود الميتة بالدباغ»‎ )1١( 
وبحم عن ابن عباس بمعناه» ر ۰*۳ اافضضة‎ ۷۷/۱ 
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ا يا واو ا 

وقد خصّص بعض الأصوليين عموم اللفظ بالسبب الخاص وحن لا 
نقول بذك بل نقول إنه لا عبرة بخصوص السبب مّع عموم اللفظء غَيْر 
أن عموم اللفظ عَامْنَا مُخصّص بما مر 

وأيْضاً: فان الله تَعَالَى حرَّم الميئّة في كتابه على لسان نبيّه يله 
فأجمع أهلّ العلم على القول به قَلَمَّا تبت عن رسول الله كله أَنَّهُ أ 
ينتفع بإهاب بعض ما يَجُورُ أكل لخمه مذكّاً إذا مات بعد الدباغ كان ذَلِكَ 
وما في معناه من جلود الأنعام مباح الانتفاع بها بعد الدباغ . 
وَكُلّ مُخْتَلف فيه بعد ذَلِكَ فمردود إلى جُملّة تَخرِيم الميئّة في كتابه 
وعلى لسان نبيّه ية فهذا وجه استدلال أرباب هذا القولء واه أعلّم . 

وما القائلون: بأن جلود الميئّة كلها تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب 
والخنزير؛ فقد عَوّلوا على عموم الخَبّر وَالقياس المُتَقَدَمِ ذكرهاء وأخرجوا 
الكلب وَالخْنْزِير لِنَجَاسَّة ذاتِهما. 

فَعِنْدَهُم أنَّ التطهّرٌ لا يكون إلا لِلنَجَاسّة العَارضَةء فَأَمّا النَّجَاسَة 
الذائيّة فلا تطهر أصلاً إلا بذهاب ذات الشيء» وهو أصل قوئ لو سلّمه 
خصمهم» لكن خصمهم لَمْ يُسلّم َلك بل عِنْدَهُ أن الَجَاسّة في الگلب 
والجِنزير عارضة أَيْضاًء وال أعلّم . 

رَأمّا القائلون: بطهارة جَمِيع الجُلود إلا الجنزير؛ فُحجُتهم أَيْضاً ما 
مر من عموم الحبّر والقياس بأنّهِ متَناوّل لِجَمِيع الْحَيوّانات حَنَّى الكلب 
والخِنْزِير» لکن أخرجوا / ۳۷۰/ الخِنْزِير بقوله تَعَالَى : ِنَم رجش »* 
دلت هذه الآية أن الخِئْزير رجس لذاته» فجلده مثله فلا يطهر بالدباغ؛ 
لآن ها كان تجسا بالذات لا تزول تجاسته حه 


باح أن 


تزول ذاته. 


e ۹۰‏ معارج الآمال = الجزء الثاني 
و و0 کک ت 


وأيضاً: فقد قيل: إن جلد الخنزير غَيْر متميّز من لَحمه» كجلد 
الآدمي لا يُمكن خلوصه عن الحم وما كان كَذَلِكَ فدباغه متعذرء وال 
أعلم. 

وما القائلون: بطهارة ظاهر الجُلُود دون باطنها فكأنَّهم نظروا إلى 
أن حكم باطن الجلد حكم اللَحم لمجاورته ياه ولرخاوته» عاد ا 
الحم عِنْدَهُم مُمتزجة بباطن الجلد فلا يؤثر فيه الدباغ بخلاف الظاهر› نه 
غنو اور ا وليس فيه تلك الرخاوة» وَاللّهُ أعلّم . 

وَأمّا القائلون: بطهارة الجَمِيع ظاهراً أو باطناً حَتّى الگلب 
والجِنْزِير؛ فَإِنْهُم نظروا إلى عموم قوله يَكلِِ: «أَيُمَا كاب دبع فَنَد طْهُر». 
وكَذَلِكَ القياس المُتَقَدّمم في جعل الجلد بعد الدباغ كحكمه في الحَيّاة» فإن 
كل واحد منهما مُتّناول لِبجَمِيع الججلودء وَلْمْ يَقم دليل عِنْدَهُم على 
التخصيص . 

وَالجَوّاب: أن تمخصيص العموم ثابت يما هدم م مِن النهي عَن جلود 
السباع» والكلب من أشذّهاء والخنزير أبعد منها فى ذَلِكَ. 

وأنضا: فإن القياس المقتضي لجعل الجلد بعد الدباغ كحكمه في 
الحَيّاة قاض على جعل جلد الكلب والخِئزير كحكمها في الحَيّاة. و 
المَعلوم أن حكمها في الحَيّاة النَجَاسّة» فوّجب القضاء عليها بِذَّلِكَء وَاللهُ 
علي 

تنبيه : اخُتَلّف القائلون بطهارة الجلد بالدباغ» هل يَحْتَاجٍ إلى غسل 
بعد الدباغ آم يطهر بالدباغ نفسه؟ 

- فقيل: يتاج إلى غسل وعليه الشافعي . 


۹۱ xe 


ذكر الحيض 
ا وااو 

- وَقِيلَ: لا يَحْمَاجٍ وعليه قول /۳۷١/‏ الأكثر من أصحابنا. 

حجَّة القول الأَوّل: أن الدباغ قد امتزج بزهومّة”'' الجلد» وَاختلط 
بنجاسته» فيّحْتَاجٍ الجلد إلى غسل . 

ورٌّدّ: بأن ظاهر الحَدِيث أن الجلد يطهر بنفس الدباغ فلا مَعْنَى 
للزيادة عليه . 

وحجّة القول الثانى : ی ت دبع ققد طهر»» ایت 
(إِذَا دُبِمَ الإِمَابُ فَقَد طهُّراء ووجه ذَلِكَ: أن الجلد لا ينجس بالمَوت» 
وَإِنَّمَا تنجّسه الزهومّة التي فيه فيدبغ لإزالتها گالثوب المُتَنجْسء وَاللهُ أعلّم. 


50 الأمر الثالث: في شعر الميتّة وصوفها وويرها 
وقد اخْتَلّفُوا في الانتفاع بِذَّلِكَ : 


1 - فمنهم: من منع الانتفاع بِذْلِكَ مطلقاء وعليه الشافعي في أظهر 
أقواله على ما حكاه بعض أصحابه عنه. 


- ومنهم : من أباح َلك ثُمّ احتف هؤلاء: 
الكلب والخِنْزِير على حسب ما مرَّء وعلى هذا فيّجُورُ الانتفاع بِذلِكَ من 
سَائر السباع» إذ من الْمَعلُوم أَنّهَا دون الكلب والختزير. 


: الزُّهُومَة: من الزَّهْم والزهمة: وهي الشحم والدسم. وقيل: ريح لحم سمين منتن» وقيل‎ )١( 
ريح لحم بلا نتن أو تغير. انظر: اللسان» (زهم).‎ 


ول 5:52 لطس د ك 


دون غَيْرهء وعليه أكثر أصحابنا حَنّى حكى أبو مُحَمِّد اتمّاقهم على ذَلِكَ. 
لكن كلام الشيخ أبي سعيد صريح في حكاية مَعْنَى الخلاف في ذَلِكٌء 
قال: وأحسب أن بعضاً أجاز ذَلِكَ بعد الغسل وَلَمْ يُجزه قبل الغسل . 
وبعض أجازه قبل الغسل وبعد الغسل. وبعض أجازه إذا جُزَّ وَلْمْ يُجزه إذا 
نتف نتفا. قال: ومعي أنه قيل إذا لَمْ يحتمل شيعا من الجلد مُتَييناً فيه ولا 
من رطوبة فلا بأس. قال: ويعجبني قول من أجاز الانتفاع به. قال: وإذا 
نبت 41لا ی ےکی تجو إذا خسن لآن ال سل 
الک 7 


قلتٌ: إن القائلين بمنع ذِلِكَ قبل الغسل لَمْ يمنعوه لأجل كون الشعر 
فنا ا كنعو لجز الاه الي وتان ليا كالتخاشة عار 
عليه من مباشرة النجس» والغسل يزيلها فلا ينقض عليهم ما ذكره الشيخ 
- رحمة الله عليه - » وَاللهُ أعلّم . 


احتّجّ القائلون: بحرمة الانتفاع بقوله تَعَالَى: #خحُرّمَتَ عك أله 
ولخمها لعموم الآية. 
وأَبْضاً : فالشعر والوبر والصوف ميتة؛ لِقَّوْلِهِ عليه الصلاة والسلام : 


م 2 
ا 


دم ٻينَ من حي فهو مَيْت). وهذا الحَبّر يعم الشعر وغيره. 


وَأجِيت: بآنا لا تسلو كتاول اسم الم للشعر وشبهد» يل تقول إن 
اسم الميتة لا يصدق إلا على ما كان ممتزجا بالروح ثم فارقته . 


وأَيْضاً : فحكم الحَيّاة الإدراك والحسٌء وذَّلِكَ مفقود في الشعر. 


ذكر الحيض 
5 ا وااو لشت 


وأيْضاً: فقد ثبت بالأحاديث المُتَقَّدّم ذكرها جواز الانتفاع بجلد 
الميتة بعد الدباغ ؛ فالشعر والوبر أولى بِذَلِكٌ . 


وأيضا : ا اروا ا م 
حي فهو م مَيّتا لإِجْمَاع الكل أن لو قطع عضوٌ من أعضائها وقع عَليه اسم 
الميتة» ولو جر شعرها ووبرها لَمْ يسم ميتة» فكان في إِجُمَاعهم دلالة على 
الشرقة بي كا ول وها لاي كل : 

احج المجوزون ليك بقون تَعَاى: رين ارفا وباي 
وأشُعارهاً آنا وَمَتمًا إل ين4 . وبالخَبّر عن رسول الله يل وهو: (إِنَّما 
حرم مِنَّ المَيْئة كلها“ 

وجه الاستدلال بالآية: أنه تَعَالَى ذكر ذَلِكَ في مُعرض الامتنان 


لا ار 


ووجه الاستدلال بِالحَبّر: أنه بي فصر المُحرَّم من الميئة عَلى أكلهاء 
o‏ بر الأول منهاء وَاللهُ أعلّم . 

وأَيْضاً: فإن الشعر والوبر يُجرٌ من البهيمة فينتفع به في حياتهاء ولا 
يتوقف جواز الانتفاع بِذَلِكَ على ذكاتها مع قوله كَلِِ: «مَا أَبِينَ مِن حي فهو 
متا فعلمنا أن الذكاة لا أثر لها فى ذلك 


e‏ الا ووبرها وصوفهاء ومثل ذَلِكَ 


.۸٠ سورة النحلء» الآية:‎ )١( 
.۸/۱ رواه الدارقطني» > عن ابن ن عباس بلفظه. کتاب الطهارة» باب الدباغ» ر۹۷»‎ 0 


وَلَعَلَّ القائلين: بجواز الانتفاع بشعر الخنزير قاسوا الشعر على الشعر 
إذ هُما في المَعْنَى واحدء وقد تَقَدَّمم احتِجَاجهم على ذَلِكٌ. 

وَآمّا القائلون: بجواز الانتفاع بِذَّلِكَ إذا جر من الميئّة دون ما إذا 
نتف فكأنّهم نظروا إلى أن النتف يقلع الشعر من رأسه» فيجذب شيئاً من 
أجزاء الميئّة» فمنعه للاختلاط بِذَلِكَ. وعلى هذا فيلزم إباحة الانتفاع به إذا 
لَمْ يجذب شيئاً من الميئّة» كما تَقَدّم ذكره عن الشيخ أبي سعيد. 


ت 


راما القافلون : يجواؤه بعد الفسل لا قبله» ققد دمت علتهم قى 
ذَلِكَء وَاللهُ أعلّم . 


ند فن 


خاتمة فيها تنبيهات 
التنبيه الأَوّل: [في رطوبات الميتة] 
اعلم أن جَمِيع رطوبات الميئّة حرام عندنا تبعا لهاء فلا يحل منها 
لبق ولا رة من الرطوبات. وقال أبو حنيفة: لبن الشاة وأنفحتها 
طاغرتان. والشكة لنا: أن اللبن لو كان مجموعاً فى إتاء فسقط فى شئء 
من الميئة نجس اتقافاً »فكذلك إذا مانت وهو فى ضرعها. 


وححّة أبى حنيفة : أن المحرّم علينا الميتةق واللبن لا یو صف ا 


وَالكَوَايهة فام عن أن تخريمة بهنارسة التجين ااه ل لأنه 


جه عر 


يَسَمَّى مَيتة» وَاللَهُ أعلم. / 54 /اا/ 


ذكر الحيض 
ا وااو 


© التنبيه الثانِي: ما قطع من الحي من الأبعاض 

فهو مُحرّم؛ لاله ميتة فُوجب أن يكون حراماً . 

والدّلِيل: غل ف وجه E‏ قوله ية : «ما بين من 
حى فَهُوَ مَيِّتٌ). وثانيهما: أن ذَلِكَ البعض كان حيّاً؛ لأنّه يدرك الألم 
باالحدي المحم رو لز ا ا 
تَعَالَّى : حرمت کم لتد واش أعلّم . 
© التنبيه الثالث: في القملة 

وهي: حرا م بالإجمّاع؛ لأنْ حكمها حكم الإنسان» وحكم ما يُخرج 
منها من ذرق ودم حكمه؛ أله لا توجد في موضع من المَواضع مفارقة له 
وما يقارنه من الثياب وغيره وذرقها نجس . 


اجتنبوه. قال أبو سّعيد: ذرقها نجس ولا بأس به في الثياب» وإن مات 
فيها أخرج منهاء وإن مات فيها وهي رطبة غسل موضعه. 

وَلعَلَ الترخيص في ذرقها لأجل الضرورة حيث إنه لا يقدر على 
الامتناع منه» وَإِلّا فالظاهر أَنَّهُ جس قياساً على الإنسان؛ لأَنّهَا متولدة 
منه» وحكمها حکمه» وميتتها ET‏ من أصحابناء وعلى قول عند 
تؤمتا ختى كان اسليعان ين سالم القاضى الكدري""" من أهل إفريقبة 
يقول: إن ماتت القملة في ماءٍ ظرِحَ ولا يُشرب» وإن وقعت في دقيق وَلَمْ 
)١(‏ سليمان بن سالم الكندي (ق: 5١ه):‏ عالم قاض مدرس بنزوى. كذا فِي: شقائق النعمان» 

../١‏ ومعجم أعلام إِيَاضِية المشرق (ن. ت). لكن يظهر أَنَّهُ من قضاة أهل أفريقية كما 


ذكر الشيخ» وقد يكون من آهل نزوى ثم رجع إليها في آخر حياته وتصدى للتدريس » والله 


أعلم: 


حولها كالفأرة. 

وقال بعض قَوْمِنًا : إن القملة كالذباب سواء. 

وقال ابن عبد البَرٌّ ‏ منهم ‏ : وَأمّا القملة والبرغوث فأكثر أصحابنا 
يقولون لا يؤكل طعام مات فيه شيء منهما؛ لأنّهما / /۳۷١‏ تجسان» وهُما 
من الحيرّان الذي عيشه من دم الحَيوّان لا عيش لهما غَيْر الدّمء ولهما دم 
فهما تجسان؛ فهذه ثلاثة أقوال لّهم: 

احدها» أن مت القحل تجا لذاتها وهو قول سليماة بح سال 


وثاد أ لبكسة لا لذات NL E‏ الل 
: تھا بل لمعيشتها ب وهي الدم 
كالبرغوث . 
وثالئها: إِنّهَا ظاهر كالذباب» والمُوافق منها لقول الأصحاب هو 
الأول دون و والله أعلم . 
ولكاكانث القملة مؤذية للاسان» قال کے الضياء» إن کے رسيا ا 
مَعصيّة» وفي قتلها طاعة» قال: وفي الححدِيث إن نبد القملة يُورِتُ 
النسيانَ»» وفى الحَدِيث الآخر: «إِنَّ الذي ا لقملّة لا كى اله . 
زكر ابو ا قبن ا ا ل 


و 


في ثوبه وهو في المَسّجد فليصرها حَتى يَخرج لما روي عن النبيّ ئي أنه 


)١(‏ رواه الخطيب البغدادي: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» عن إبراهيم بن المختار 
بمعناه» باب المآكل المستحب تناولها والمأمور باجتنابها للحفظ. ر7٠8١21‏ 7/5 777. 
والدیلمی» فى الفردوس عن انس بمعناف ر ۳۹۰۰ .1٥/۳‏ 

(۲) أخرجه العجلونى بمعناه فى كشف الخفاءء ر۲۷۹۸» .٤۱٥/۲‏ 


ذكر الحيض 0 ۹۷ 
2 ل وا 
قال : (إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُم القَمَلة في المَسْجِدٍ فليصرمًا في ثوبه حى يَخرج مِنّ 
ا 


وعن شيخ مِن أهل مكة من قريش قال: وجد رجل في ثوبه قملة 
فأخذها ليطرحها فى المَسَجدء قَقَالَ له رسول الله يَكِه: «لا تفعل» رُدّهَا فى 
توبك حى تَخْرّجَ مِنَ المَسْجِدِ)("' وعن ابن المسيب: أنه يَدفنها كالنخامة. 


ونقل بعض قَؤْمِنًا عن ابن مسعود وطن : 
رجل في المَسجد فأخذها فدفنها في الحصىء ثم قال: أ َل الارْضَ 
ع يه و ال ويذكر لسو هذا عن مجشاهد. 

فإن صم الَبّر عن ابن مسعود فلعلّه إِنَّمَا دفنها بعد قتلها؛ لما تَقَدَّم 
أن طرحها معصية. 


وقال الدّميري من قَؤْينًا: وأفاد الترمذي الحكيم آنه إذا /۴۷١/‏ 
وعد العفالين على الحا ا ل يلها بل بها ققد روي «الة كن 
َل كُملَهَ وَمُو على رَأس خَلائِهِ بَاتَ مَعَه في شِعَارِهِ شيطان نيه كر الله 
أَربَعِينَ صَباحاً»”* وَقِيلَ: «من عل فمل عَلَى راس حَلائهِ ن يكف الهم م 
كسا 


.٠٤١/۲ »۷٤۸۷ر رواه ابن أبي شيبة» بلفظ قريب الرجل يجد القملة في المسجدء‎ )١( 
.۲۹٤/۲ ». والبيهقي» بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب من وجد في ثوبه قملة فصرها..‎ 

(۲) رواه أحمدء عن رجل من الأنصار بلفظ قريب» ٠١/5‏ 5. والهيثمي بلفظه» باب فيمن وجد 
قملة وهو في المسجدء .٠١/۲‏ 

(۳) سورة المرسلات» الآيتان: 2376 55. 

() لَمْ نجد من خرجه بهذا اللفظ. 

(5) لَمْ نجد من خرجه بهذا اللفظ. 


ا وااو ع ا ا 


© التنبيه الرابع: في الأشياء المَنهي عن قتلها 
في حَديث عن سهل بن سعد الساعدي: «أن النْبِيَ كله نّهى عَن قَتلٍ 
حَمسَة: النَمْلَة» وَالنَحلَةء وَالضفدَع» والصّرّدء وَالهُدُْهُدا"''. وعن ابن 
عباس ونه : «أنّ النَّبِىَ ا هى عَن تل أَربّع مِنَ الدَّوَابٌ : ا 
i ATE‏ 

وذكر القطب في «الذهب الخخالص"" من الحَيوّانات المَنهي عن 
قتلها : الحُطّاف؛ لأنَّ دَورانه جَرْع على إحراق بيت المقدس بأمر يُختُتصر. 
والخناشن »الأ ل ا ك اق ری شاط على ار کے 
أغرقهم . قال: وقد ورد النهي عن قتل گل ذي روح إل أن يُؤذي . 

أا النمل : فقيل إن المُرَاد به : الفمل الك ر السا و العمل 
الصغير المُسْمّى بالذر ققعله جافز على ما قيل. وكره مالك قثل التمل إلا 
أن يضر ولا يقدر على دفعه إلا بالقتل . 

وأطلق بعضهم جواز قتل النمل إذا آذت» وهو صحيح عندي إذ 
ليست أشد حرمة من الإنسان» وقد أبيح قتله لدفع أذاه إن لم يردعه إلا 
ذَلِكَ . 


7 


- 


1 


وعن أبي هريرة عن اللي كله قال : لرل ذب تيك فق الأنياء ا تحت 


عن اع ت ا سل 


شَجَرَةٍ فَلَدَعْتَهُ تَملَةٌء فَأمَرَ بجهازه قارح من تَحيهًا وَأَمَر بها أرقت 


)١(‏ رواهالطبرانى فى الكبيرء بلفظ قريب» ر58/ا5. .۱۲۷/٦‏ والبيهقى» بلفظ قريب» كتاب 
جباع أبوات ها ل ربو من ایا اک باب ما يسرم من ج2 للا کل المرب 
۹ ۷. 

(۲) رواه أبو داود» بلفظه. كتاب الآدب» باب فى قتل الذرء ر/ا5751, 571//5. وأحمدء 
رلفظه» ر ۰۳۰٦۷‏ ۳۳۲/۱. 

(۳) القطب امحمد بن يوسف اطفيش: الذهب الخالص» ص9١٠  ١٠١١‏ باختصار. 


ذكر الحيض م ۹ 
2-2 سيب بمب )دم 


ر مسح 
5 


ِالنَارِء فَأُوعى الله إليه؛ فهلًا نَملَةَ وَاجِدَةً؟!“ قيل: وَلَّمْ يُعاتبه الله تَعَالَى 
على تحريقها يكون التحريق كان جائزاً في شرع ذَلِكٌ الَّبِيَء وَإِنَّمَا عاتبه 
لأنّه أخذ البّريء بِغَيْر البَريء. وَقِيلَ: إِنَمَا عاتب الله هذا النَّبِىَ نلا 
لانتقامه / /ا/ا/ شين بماك خم اذاه واحد منهمء وكان الأولى به 
الصبر والصفح» لكن وقع للنبيئّ ل أن هذا النوع مؤذ لبني آدم» وخرمة 
بني آدم أعظم من حرمَة عَيْره من الحَيوّان. فلو انفرد هذا النظر وما انضمٌ 
إليه التشفي الطبيعي لَمْ يعاتب فعوتب على التشفي بِذَلِكَ كذا قيل. وَقِيلَ : 
في حكمه النهي عن قتل النمل؛ لأَنْهَا تستسقيء وَاللهُ أعلّم . 

وما النحلة: فهي أحد النحل» وهو ذباب العسلء وَلَعَلَّ النهي عَن 
قتلها لأجل ما فيها من المّنفعة بحصول العسل» أو لأجل ما جعل الله لها 
من الشرف في قوله عر من قائل: #وأتى ريك إلى ال . 

م اخْتَلَفُوا في توجيه هذا النهي: مُحمله بعضهم: على التَّخْرِيم» 
وحمله بعضهم : على الكراهية. 

ونقل عن مُجَاهد أَنَّهُ كره قتل النحل . 

قال عر ا ان القاس جا قله لا تمن دراه ا نوها 
فيه من المنفعة معارض بما فيه من الضرر؛ لاله يصول ويلدغ الآدمي وغيره. 

قلتُ: ولحل صولته إنما تكون جماية لته وغيرة غلى غسلهء فإن كان 


- 


علّم. 


)»١(‏ رواه البخاري» عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب بدء الخلق, باب إذا وقع الذباب في 
شراب أحدكم فليغمسه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء ر۳۳۱۹» .٠۲١/۲‏ 
ومسلم» مثله» كتاب السلام» باب (۳۹) النهي عن قتل النمل» ر٤۲۲ .٠۷١۹/٤‏ 

(؟) سورة النحل» الآية: 58. 


ا 


كَذَلِكَ فضرره لا يعارض نفعه؛ لأنه لأ قدا کی قد والله 


0۰۰ ع معارج الآمال ه الجزء الثاني 
N Ns‏ 
عسلها خلال كالادميّة ية لَبنها حلال ولَحْمها حرام . قال: وأباح بعض 
للف كلها الاه 
قلت : وهو ظاهر المَذهب عندناء والله 


وَأَمَا الضفدع: لوعن مدقيو مدر الح ؤي كال را 
تَفْثْلُوا الضّفَادِعَ فَإِنَّ نَقِيقَهَا تسبي“ . وعن أنس : «لا تقتلوا الضفدع فَإِنَها 
مرك يتان اراي 0 أفؤاعها الماد وكانت /۳۷۸/ ترشة 
E‏ 

وَقِيِلَ: إِنَّمَا حَرّم الضفدع؛ لأنَّه كان في المّاء الذي كان عليه العرش 
قبل شلق السموات والأرى + قال تقال > وا 2 عل الي 

ربل نهى عن قعل اللضفدع» لن صوتهنا تسبح وتقديس» 
واجتهدت في إطفاء نار إبراهيم حَتَّى ذهبت ثلثاها. قال القطب: والمُرّاد 
ا جملتها لا ما اسنظير تعض أله تلت كل واحدةء وإ كان المعادر أن 
يقول أثلاثها ؛ فأبدل الله برد المّاء لِما بقي منها . 

قال: ثم إن ظاهر برد المّاء أَنّهَا لّمْ تكن قبل في المَاءء وبعد ذَلِكَ 
أمكنها الله من التصرّف في المّاء بلا غرق وموت» ويّحتمل أن يكون برد 
المّاء في بديها بِمَعْنَى أَنَّهُ يطبعها على برد المّاء ويجعل البرودة في بدنها 
برودة لَمْ تكن فيه من قبل ولو كانت قبل ذَلِكَ في المّاء. اتی ا 
اع 
)١(‏ رواه ابن عدي» بلفظ قريب» ر .۲٤۹/۲ ۰٤۲۳‏ والبيهقي بلفظ قريب» كتاب الضحاياء 

۸/۹ 
(۲) سورة هود الأية: ۷. 


0۰۱١ ساره‎ 


ذكر الحيض 
ا وااو 


ما الصُرّد: عَلى وزن رُطَب مُهمل الحروف: فهو طائر فوق العصفور 
يصيد العصافير» وهو أبقع ضخم الرأس نصفه أبيض ونصفه أسودء ضخم 
المنقار أصابعه عظيمة» لا يرى إلا في سّعفه أو شجرة لا يقدر عليه أحده 
وهو شرس النفس شديد النفرة» غذاؤه من اللَّحُمء وله صفير ملف يصفر 
لكل طائر يريد صيده بلغته فيدعوه إلى التقرّب منه» فإذ اجتمعت إليه شد 
فل فا مو مقار وة تقر راخدا هذه عن ماعو كلف و وزاك 
هذا دأبه» ومأواه الأشجار ورؤوس القلاع وأعالي الحصون. 

وَاخَلَُوا في حكمة النهي عن قتله : 

فقيل: إِنّمَا نَهَى النَبنْ يله عن قتله؛ لأنَّ العرب كانت تتشاءم به 
فنهى عن قتله ليخلع عن قلوبهم ما ثبت فيها من اعتقادهم الشؤم فيه. 
وَقِيِلَ: لأنّه كان دليل آدم من الجَنَّة إلى الأرض أربعين سنة. وَقِيلَ: لأنّه / 
۹ اول طائر صام عاشوراء. 

ال الق و ولاك ارسي م ا اه مس رل 
ولكن قطعها آدم في ساعةء أو جتته التي أهبط منها بفلسطين» أوبين 
فارس وكرمان» أهبط منها إلى الهند مسيرة أربعين يوماً تحقيقاً سار معه 
الصرّد دلیلاً له. قال: وهو باطل» وال أُعلّم . 

وَأمّا الهُدْهُد (بضمٌ الهّائين وإسكان الدال المُهملة بينهما): فهو طائر 
مَعروف ذو خطوط وألوان كثيرة. قيل: إِنَّه يَرى المّاء في باطن الأرض كما 
يراها الإنسان في باطن الزجاجة . 

وَلَعَلَّ حكمة النهي عن قتله: ما يُحكى عن عكرمة قال: إِنَّمَا صرف 
سليمان ## عن ذبح الهُدهد؛ لأنّه كان باراً بأبويه يُنقل الطعامً إليهما في 
عاك هنا 


كاله 


0۰۲ معارج الآمال ه الجزء الثاني 


قال الجاحظ : وهو وفاء حفوظ ودود» وذَلِكَ 5 إذا غابت ا 


يأكل وَلمْ يشرب وَلَمْ يُشتغل بطلب طعم ولا عَيْره ولا يقطع الصياح حَنَّى 
تعود إليه؛ فإن حدث حادث أعدمه إِيَّاهَا لَّمْ يفسد بَعدها أنثى أبداًء وَلَمْ 
يزل صائحاً عليها ما عاش» وَلَمْ يَشبع بعدها أبداً بطعم» بل ينال منه ما 
تساك زنهه إلى أن قرف غلى الوت تحن ذلك وال م سیا 

فيحتمل أن يكون النهي عن قتله مكافأة على بره بأبويه» كما ذكره 
عكرمة في ترك ذبح سليمان 4 إِيّاهُ. ويحتمل أن يكون جزاء له على 
وفائه» ورحمة له على فُقد إلفه كما ذكره الجَاحظ مِن صفاته. ويحتمل أن 
رة لا جل ذلك که ران بكرن لغير ذلك أنه : 

4 وجدت في «الذهب الخالص» أن النهي عن قتل الهدهد؛ لأنَّه 


- 


أحبٌ أن يَعبد الله حيث لَمْ يُعبد» واه أعلّم . 
© التنبيه الخّامِس: فيما يَلرْم القاتل لشيء من هذه الحيوانات 

اعلم أَنّهُم قد امْتَلّقُوا فيما يلزم من قتل شيئاً من هذه / ١/؟/‏ 
الك رات 

- فمنهم : من أوجب عليه ديّة على ذلك . 

- ومنهم: من لَمْ يوجبها عليه» وهذا القول هو الظاهر من مذهب 
أصحابنا المَشَارِّة؛ لأَنّهِم لَّمْ يذكروا لَّها ديات» بل ولا خصّوها بحكم من 
بين سائر الكبوانات» فالظاهر من سير لهم لم هيارا احكامها إلا 
وهي عِنْدَهُم داخلة تحت جُملة الحَيوّانات التي ذكروها. 

م اتلّف القائلون بثبوت الدية : 

فمنهم من قال: إن ديّة كل واحد منها درمّمان إلا الضفدع فديتها 


ذكر الحيض < 0۰۳ 


نعجة بجرّتهاء (أي : وافرة الصوف بحيث بَلغ أن يُجرَّ) . 
ومنهم من قال: ديّة النملة درهم. ومنهم من قال : 5 التملة؛ 
وعلى القول بالدية فَإذا قتلهنَّ المحرم فيلزمه الجَزاء مع الدية. 
والحِكمةٌ في لزوم الدية عند القائلين بها إِنَّمَا هي جبر ما انتهك من 
حرمتهنَّ» انه قد قيل إن النهي عن قتلهنَ لاحترامهنّ . 
فلو ذبَحهنٌ ذَابح؟ قيل: جاز أكلهنٌّ مع التزام الدية. وَقِيلَ: إن 
ل وَقيل : إن الذبح لا يؤر فيهن؛ لأ الي اال 
کک ومَحل الدية أن تُعطى الفقراءء وهي كمّارة لارتكاب النهى؛ 


وَاللَه 


امسا 


]© التنبيه السادس: في الانتفاع بالأشياء النّجسة 


وهي: إِمّا أن تكون نّجسة لِعَينها كالميئة» وَإِمَّا أن تكون تجسة لوقوع 
جس ليها وت كال قا الطاهرة إذا غارفا اا 


َأمّا النوع الأوّل: فلا ينتفع به عند أصحابنا بلا خلاف تُعلمه بين 
أحد منهم» والدَِّيل على ذَلِكَ: ما يروى أنه لَمّا قَدِمِ الرسول بيه مكة أتاه 
الذين يجمعون الأودّاكء فَقَالُوا يا رسول الله: إن نَجِمَعٌ الأودَاكَ وَهِي مِنَّ 
المَيئة وَغَيرِهًا وَإِنّمَا هي للأديم. وَالسّمْن . فَمَالَ رَسُولُ الله ڳل / /5١‏ : 
الَعَنَ الله اليَهُودَه خُرّمَت عَلَيهم الشّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَنْمَانَهَا»9'" 
فنهاهم عن ذَلِكَ ا بان تخريمه إِيّاها عَلى الإطلاق أوجب تَحْرِيم 
بدا ذا وبحب لخر کا 


لك رواه أبو داود» عن ابن عباس منطولاً: كتاب البيوع» باب في ثمن الخمر والميتة» 
ركم ”207 و5 وابن عبد البر: التمهيد» بلفظ قريب» :"8 . 


e 2.‏ معارج الآمال ه الجزء الثاني 
ول اجبببلتت ص بيت 
وفي رواية عن جَابر بن عبد الله قال: جاء ناس إلى رسول الله ي 
CET a e,‏ رفو E‏ 
قيينة تناه فأردنا أن تن سا واا ہے عرد على العاف ال دل 
نتف او 
وودكهاء وَلْمْ يعز الخلاف لقائليه . 
وكذا حكى الخلاف في إطعام البازي والبهيمة مِن الميئّة قال : 
فمنهم: من منع منه؛ لأنّه إذا طعم البازي ذَلِكَ فقد انتفع بتلك 
الميئّة» والآية دالة على تخريم الانتفاع بالميئّة . 
وَالحَقٌ المَنْع في المَوضعين لِما قدّمت لك ولاه يَصير البازي أو 


- 


وَلَعَلَّ من أجاز ذَلِكَ منهم يَحتجٌّ بحديث: الما حرم مِنَّ الميئَةٍ 
كلها»؛ فأجاز الاستصباح بشحمها والانتفاع بعْيْر الأكل منها. 

وَالجَوَّاب: أن هذا الحَدِيث معارض بظاهر الآية» وبالأحاديث التى 
ذكرناها في حرمة الانتفاع بالميئة» وال أُعلّم . 

وَأمّا النوع الثاني: وهو الطاهر الذي عارضته النَّجَاسَة فهو على 
توغين؛ لأله: إِمّا أن يُمكن زوال النجاسة منه كالأشياء الجامدة» وما أن 
لا يمكن زوالها منه كالأشياء المائعة. 


ا 


)0 رواه أبو داود» عن عبد الله بن عكيم بمعناه» كتاب اللباس» باب من روى أن لا ينتفع 
بإهاب الميتة» ر۱۲۸٤»‏ 5 وابن حبان بلفظه» كتاب الطهارة» باب جلود الميتة» 
ر۱۲۸۹» :/ 4 . 


ذكر الحيض م 0٠0‏ 


فإن أمكن زوالها مِنه جاز الانتفاع به بعد زوالها اتَّمَاقاً؛ لأَنّه طاهرء 
ولا خلاف في الانتفاع بالطاهرء لحديث ابن عَبّاس عن ميمونة بنت 
الحارث زوج اللي ئ قالت : إن فأرة وقعت في سمن قماتث فسثل النَبِنْ 
/ 881/ ي عنها قَقَالَ: «أَلقُوهَا وَمَا حَولََا وَكُلُوة'". وإن لَمْ يكن زوالها 
سابوهازى لوارته كد كله كتاعا . 

وَاخْتَلْهُوا في جواز الانتفاع به للسراج : 

- فذهب أصحابنا: إلى جواز ذَلِكَ؛ٍ لأنَّ ما وقع فيه من النَجَاسّة لَمْ 
يُحرّم تين السمنء وَإِنَّمَا مُنع من استعماله للأكل لاختلاط النَّجَاسَة به. 
وأَيْضاً : فقد روي عن طريق علي ' أن ن الس كَل أَمَرَ بالاستصبّاح ب 

وذكرٌ الدّميري من قَوْمِنَا: أن المَشْهُور جواز الاستصباح به» لكن 
يكره. قال: وقيل لا يَجُوزُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَاليْجرَ تأمْجْر»” ". قال أبو العالية 
والربيع : الرّجْرّ (بالضم N‏ الكاكة والتعصية, 

وقال أهل الظاهر: لا يَجُورُ بيع السمن ولا الانتفاع به إذا وقعت فيه 
الفارق ويجُورُ بيع الزيت والخَلَ والعسل وجمِيع المائعات إذا وقعت فيها. 
لرا د النمن رجا ررد فى السمن درن ره 

فجُملة الأقوال في المَسألة أربعة: 
)١(‏ رواه البخاري» بلفظهء كتاب الذبائح» باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو 


الذائب» ر٠غ50».‏ 1۸۸/۳. والترمذي» مثله» كتاب الأطعمة» باب (4) ما جاء في الفأرة 
تموت فى السمن» ر943لا١2‏ 5/ .۲۲٣‏ 

لك يواه الدارقطني: عن أبي سعيد بمعناه» كتاب الأشربة وغيرهاء باب الصيد والذبائح 
والأطعمة وغير ذلك. ره5/!ا5». 177/5. والبيهقى» عن ابن عمر وأبى سعيد بمعناه» 
كعاب الايا جاب هق أباغ الما ۴١٤/۹‏ 1 

(۳) سورة المدثرء الآية: ه 


e 23‏ معارج الآمال ‏ الجزء الثاني 
ا واي صمارج مال » مز ي 

أحدها: الجَوّازء وهو قول الأصحاب. 

وثائيهنا؟ الكراهية» ومر ها ذكره التميرق استدراكا على المذهت 

وثالثها : الْمَنْع . 

والرابع: التفرقة بين السمن وغيره. 

وقد عرفت الاحتِجَاجٍ لمذهب الأصحاب وغيرهم. وَلَعَلَّ القول 
بالكراهية مَبْنِنٌ على التََّرُّه. وَأَمّا أهل الظاهر كقد بنوا مذهبهم على القول 
بمنع القياس» حيث قصروا النص على المحمل الذي ورد فيه. 

ال اله لا قزق نين الس وشن حن ساكر الماقعات؟ تير عة 
قياس المَعْنَىء كقياس العبد على الأمة في سريان العتق. فلا سّبيل إلى 
اك 

وللقائلين بالمَئْع: أن يَحتجوا مع قوله تَعَالَى: #اوَاليرَ هر4 
بقوله ي : «لَعَنَ الله الود حرمت عَلَيهم الشّحُومُ قَبَاعُوهًا وَأگلوا أَنْمَائَهَاف 
ونقوله كلة: o‏ ا ا E‏ 
أريقُوهٌ» إذ لو جاز الانتفاع به ما أمر بإراقته وهو ينهى عن إضاعة المال. 

وأجاب أبو مُحَمّد عن الأوّل: بأن الشحم حرّمه الله عليهم / /١۸۳‏ 
بعينه» فعينه مُحرّمة عليهم» والسمن والشحم الحلال المعترض عليهما 
اانه ابس لاه بن خا مدزما لاعن بها عركن قينا نين E‏ 

وأجاب عن الثاني : بأنَّ الأمر بإراقته لا يُوجب ترك الانتفاع به؛ لما 
تمذم من حديث علي أنه بي أمرَ بالاستصباح به. 

فحاصل الجَوّابٍ: أن الإراقة لا تفيد المَنْع لثبوت الدَّلِيل على جواز 


فهرس المحتويات 
س سبج سبحي بل( ل 


الانتفاعء بل غاية ما فيه أن الإراقة جائزة لوقوع النّجس فيه» وليست هي 
من إضاعة المّال لمن شاءهاء فمن أراقه وسعه» ومن استصبح به جاز له 
جمعاً بين الدَلِيلينَ» وَاللهُ أعلّم . 

والحَمْد لله رَبّ العالّمين والصلاة والسلام على سيّد المرسلين وعلى 
آله وصحبه» وعلى جَمِيع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقرّبين» 
وعلى صالحي المؤمنين. 

هذا آخر ما قدَّر الله تَعَالَى كتابته في الجُزء الثاني مِن مَعارج الآمالٍ 
على مَدارج الكمال» في: أخكام الحيض والنفاس وطهارة الأرض 
والكرواناه» ريغلو إناضاء اا ن الوم ا ين معاريم الآمال 
وأوَّله: 

كتاب الصلاة 

وكان تمام تسويده رابعة النهار مِن يوم الجمعة الزهراء في يوم ١١‏ 
من جَمادى الأولى سنة ١7١اه.‏ 

وكان تمام نسخه وقت العصر من يوم خامس من شهر الحَحّ الأكبر 
من شهور.سنة + تمان وعشرين سنة وثلاث هائة سنة وألف سنة.. وذلك بقلم 
العبد الفقير المقرّ على نفسه بالذنب والتقصير الراجي عفو رَبّه القدير 
العبد: حمد بن حميد بن عبد الله الحارثي بيده الفانيه عن قريب. 

عرض على نسخته بحضرة مؤلفه حسب الطاقة والإمكان وكتبه العبد 


سعود بيده . 


فهرس المحتويات 


الجزء الثاني 


الباب الثاني: فيما يَخْنَّصُ بالتّساء مِن أُمُور الطهَارات, 
لا في حمِيع ما يَختصّ بهن من الأخكام 


[الباب الثاي:] فيما يَختّصٌ بِالنّساء من أَمُور الطّهَارَاتء لا في جَمِيع ما يَخْتصٌ بهن 
من الآخكام ME CL E O E E LO A O‏ 


[حقيقة الكَيْض الشرعية] ل 


المَسْألّة الأولى: [فى صفة الحَيْض شَرْعاً] yy‏ 
المَسْأَلَةَ الذَّانِيّة: فى حيض الصّبيّة a‏ 


المَسْأَنّة الدَّلِنَّة:ه في حيض المويسّة 200-11 


المَسْأَلَة الرابعة: فى حيض الخال ا 0000111 


بيان أقلّ الكيض وأكثره yS‏ 


المَسْأنّة الأولى: في بيان أقلَّ الحَيْضِ وأكثره و 0 
المَسْألّة الثالثة: في الانتظار 0 O‏ 


التّنبيه الآوّل: [في شرط الانتظار] ةد دز زد زد 000000 000 

التّنبِيه الثاني: [في الانتظار في النفاس] O‏ 
المَسْأَلّة الثالثة: في انتقال مّدّة الحَيْض إلى الزيادة والنقصان a‏ 
المّسألة الرابعة: في الإثابة 0 
بیان َنْوَاع دم الكثض 1[ [ؤ[ O‏ 2121311 


تنبيه: [في الواجب عَلَّى المَرآة في الغسل] 0 
ذكر المُستَخَاضة 07089ا00م0ئةت>كدك2ك336ة e‏ 


فهرس المحتويات اله 0۹۹ 


[المُستَحَاضَات من النَّسَاء] 000 000 0 100000 
المَسْأَنّة الأولى: في صفة المُستَحَاضَّة من النّسَاء 9ب1311ز1ز[ز[ز[ [ [ [ RE‏ 
المَساة التّانية: في أَقَلّ الطهر وأَكْثّره 00 N Sl‏ 
المَسْألّة الثالثة: في استحاضة المُبتدئة O‏ الو 
المَسْأنّة الرابعة: في المُعتّادة التي يدوم بها الدم أَكْثَّر من عادتها ا E‏ 
المَسْأَلّة الخَاِسة: في التي لها عدّة ثم نسيتها فلا تدري كم عدد أَيّامها ولا في أي 

وقت كان ياتيها الدم 000000000000 E‏ 


حَاتِمَة فيها تنبيهات 214ص 
التّنبيه الآوّل: فى غسل المُستَحَاضَة 8ب 000 


التّنبيه الثاني: في صلاة المُسِتَحَاضَة E n‏ 
التّنبيه الثالث: في وطء المُستَخَاضَة TG a‏ 11000 
التّنبيه الرّابع: في عدَّة المُستَحَاضَة إذا طُلّقت 0000585 0 
المَسْأَلّة الأولّى: في المّرآة إذا أسقطت لحمّة أو مُضغة ا 
المَسْألّة الذَنِيّة: في التي تلد ولداً ويبقى في بطنها غَيْره م اول ا N‏ 
المَسْأَلّة الثالثة: في الحَامِل إذا رأت أسبّاب الولادة متى يَجُوز لها أن تترك الصّلاة؟ ... ١١‏ 
[بيان قل النفاس وأكْتّره] 1 1 ز ز[  E‏ 
المَسْأَلّة الأولى: في أَقَلَ النفاس 8ت 0050 0 اا E‏ 
المَسْأَنّة الثانية: في بيان أكثّر النفاس 8 غك« 
المَسْأَلّة الأولى: في البكر إذا رأت الطهر قبل تَمَّام الأربعين 000000 ول 
المَسْأّة الثانية: في البكر إذا دام بها الدم إلى أن استكملت الأربعين» تَمّ لَمْ ينقطع بعد 


المَسالة الثالثة: فى التى نسيت مُدَّة نفاسها 9 EN‏ 
المَسْأَلّة الرابعة: في المُعتّادة إذا انقطع عنها الدم قبل تَمَام مدَّتِهاء أو دام بها اشر من 


خَاتِمَة: فى بعض أَحْكَام الحّائْض والنقساء o‏ ا ا 
القرع الثانِي: في قراءة القُرْآن وهو غَيْر متوضء أو عَلَيِهِ كوب غَيْر طاهر es.‏ يفنل 
القرع الثايث: فى كتابة الجُنب لشيء من القرآن 000000000003033 اا E‏ 

المشالة الثليّة:فى مروز التب .والكائضن فى امسج وفى حكميم التقساء VA ss.‏ 


e 01۰‏ معارج الآمال ه الجزء الثاني 


القرع الآوّل: في اختلاف الناس في دخول الجُنب المَسجد 0000 


القرع الثَّانِي: في إدخال الحَائْضٍ يدها في المّسجد آو المصلى لتتناول منه 
الحاجة RR RRR oooy‏ 


القرع السابع: في الأكل في المّسجد 2771701 
القرع الثَّامِنَ: في العمل في المّسجد مم 
القرع العاشر: في إنشادٍ الشعر في المّسجد 89 20210 
المَسْأَنّة الثالثة: في مس الحَائِض والجُّنب المصحّفء وفي حكمهما النفساءء وفيها فروع 
القرع الآوّل: في مَس المصحّف نفسه للحائض والجُنب e‏ 
القرع الَّانِي: في مس الدراهم التي فيها ذكر الله 10109 232030111 
القرع الثالث: في تَعليق التعاويذ عَلَى الحَائْض والجُنب 000 
المَسْألّة الرابعة: في وطء الحَايِض O‏ 
القرع الآوّل: في الاستمتاع بِالحَائّض فيما عدا الفرج عفر فيه جف لك ادج لجا د د 
القرع الذَّلِث: في كَفَّارَة الوطء في الحَيْض عَلََى رأي من لا يرى التفرقة 0000 
القرع الرّابِع: في وطء الحَايّض بعد انقطاع دمها قبل الاغتسال 00008 
القرع الخّامِس: في حكم المُوطّأَة بعد الطهر من الحَيْض وقبل التَطَهُّر 500 
الأمر الثاني: في حكمها إذا اغتسلت بماء جس أو مستعمل 008 
الأمر الثالث: في وطئها بعد التَّيَمُم yS‏ 
القرع السابع: في صفة الوطء الذي تحرم به الزوجة عَلَى رأي القائلين بفسادها . 
القرع التّاِن: في قول المّرَآة إِنَهَا حَائِض TT‏ 
القرع التّاسِع: في المَّرْأَة إذا لَمْ تعلم زوجها بحَيضها فأوطأته نفسها اي 
القرع العاشر: فيما يلزم المّرْآة إذا وطئها زوجها في الحَيْض 000006 
المَسْأَلّة الخّامِسة: في وَطءٍ النفساء ا 0000 


البّاب الثالث من كتاب الطهَارَات: 
فيما يَتعلق بِغَيرْ الممُكلفين من آخكام الطهارَات 
البَاب الذَّايِثْ من كتاب الطَّهَارَات: فيما يَتعدّق بِغَيْر المُكلّفين من أَحْكَام الطّهَارَات . 
ذكر ما يطهر بِغَيْر المّاء SS‏ 


Yoo 


فهرس المحتويات 2 0۱١‏ 


المَسْأَنّة الدَانيّة: في طهارة الأرض ز 0 0 1 1 1010101 5015 10|0101010515|إ|001|||11 00 
المَسْأَنَّة الدَّلِئّة: في طهارة ما أنبتت الأرض 008[ 1 1 1 E‏ 

القرع الأوّل: في بيان ما كان متّصلاً بالأرض من الأشجار وغيرها من النبات .... ۲۷١‏ 

القرع الثَايِثْ: في طهارة الثمار 79بببب 000 ا 
المَسْأَلّة الخَايسة: في تطهير النعل بالمشي f ns‏ 
المَسْأَنّة السّابِعة: في الطّهَارَة بِالأَشْيَاء التي َم يَدْكُرهًا المُصَئّف ان 
[التطهير بالدباغ] 8 ا ددج 11 E O‏ 


ذكر الصّاهِر من الحَدَوَانَات E‏ 


المَسْأَلَة الأولى: فى الخِتزير ا E‏ 


التّنبيه الأَوّل: في خنزير البحر 18 11 1 0 
التنبيه الذَانِي: في القِرْدٍ as‏ ل 
المَسْأَلّة الدَانِيّة: في الكلب ا ا ا O‏ 
الأمر الأوّل: اخْتلّف القائلون من أصحابنا بتَحّاسَّة الكلب E r‏ 
الأمر التَّانِي: في غسل الإناء من ولوغ الكلب 1000000000909 * E‏ 
الآمر الثالث: في حكم المّاء الذي ولغ فيه الكلب WER esses‏ 
الآمر الرّابع: في اقتناء الكلب ا DG‏ ا 
الآمر الخّامِس: في حكم قتل الكلاب EE e es‏ 


الأول [فِي حكم ابن آوى] oS. O‏ 
التّبِيهِ الذَّانِى: فى كلب المّاء م ا ا ا ا ين 


المسالة الذَلِكّة: في الخَيْل والبغال والحَمِير لل ع 0 POV‏ 
الأمر الآوّل: في أَحْكَام أسارِهًَا 8 1 1 1 1 0 ذز ز 1 
الأمر الثاني: في قيئها وروثها 00 IE‏ 

المّسألة الرّابعة: في السّباع ا[ 0 
الآمر الآوّل: في حكم لحُومها NV‏ 
الآمر الثاني: في أَسأرِمًَا ا اا E‏ 
الآمر الثالث: في روث السباع وأبوالها edt sn‏ لا 


e o1۲‏ معارج الآمال ه الجزء الثاني 


الآمر الرّابع: فى جلود السباع TS‏ 
المّسآلة الخّامِسَّة: في الأنعام 251700 


الآمر الآوّل: في بيان حكم الجاهلية في الأنعام 00 

الآمر الثَّانِي: في دم الأنعام وغيرها من سائر الحَيوَانات» وفيه بحثان .... 

البحث الأَوّل: في تَحْرِيم الدَّم YS‏ 
الآمر الثالث: في بول الأنعام نز 

الآمر الخّامس: في حكم ما في بطون الأنعام 000 
المّسألّة السَّايسَة: فيما ليس له نفس سّائلة من الدَّوَابٌ والطيور 000 
المَسالة السّابعّة: في حكم الطيور 20 
والنوع الثَّانِي: من الطيور ذوات الم الأصلي 02000 
[الكلام في بَيَان الجَلّال من الكَيوَانات] ا 7 
المَسالة الأولى: في صفة الجَلالَة 2201313131319 
المَسالة التَّلِنَّة: في حبس الجَّلَانَة للتطهير 1 0700000 
ذكر أَحْكَام الميتكة O a‏ 
المّسكلة الأولى: في ثبوت النَّجَاسَة للميتة ا 
المَسالة التَانِيّة: في الصيد إذا أمسكه الكلب 2,0000008 
المّسآلة الذَلِئّة: في حكم ما في البطون بعد الموت بالذكاة أو غَيْرا 507 
المّسألة الرًابعة: في ميتة ما يعيش في البحر 00 
55 كلل _ 2 .0000| 


المّسألة الخّامِسة: فى ميتة الجَرَادء وميتة كَل شىء لا دم فيه من طير أو دابّة 


المّسألة السَّايسَّة: في ميتة الوليّ من بني آدم ب 
المّسألة السابعة: فيما يطهر من أجزاء الميتة 111 RSE‏ 
الآمر الثانى: فى جلود الميتة ا ا ا 00 


